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التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها 


إعمدادالطالب: 


محمد بن راشد بن صالح الغاربي 


إشراف: 


الأستاذالدكتور: عمرسليمان الأشقر 


كلية الدراسات العليا 


الجامعة الأردتية 


قدمت هذه الرسالة استكمالا متطبات درجة الماجستيرف الفقه وأصوله 


تشرین الثاني ۲۰۰۱/۱٤۲۲‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


قرارلجنة المناقشة 


رال لر ف اأص ررر عا ~ لرلرلة صمل مرا 


نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ: ‏ /أء / ۲٠١١‏ م 


أمضاء لحنة المناقشة ؛ 
لاساد التقور ى سان الارة رتنسا: 
ار بے 
سے 
الأستاذ الدكت ور ىأ حه ہر بوا 


الدکتور ماکز زر عضوا. 


1 إو 
الدکتور عر ادا م رسو 2 


لتو 


ا کے 


التوقيع: 
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۵ 


wee 3‏ 
شښکرونقدي 
لا يسعني بعد أن من الله علي بإنجاز هذه الرسالة إلا أن أتوجه بجزيل الشكرء 
وأزجي وافر التقديرء وعظيم الامتنان إلى شيخي العلامة الأستاذ الدكتور: عمر سليمان 
الأشقرء حفظه اللء على ما تفضل به على من توجيهات سديدةء وإرشادات مفيدة» فما 
عرضت لي مشكلة إلا وحلهاء ولا عويصة إلا وكشف النقاب عنهاء بفكر ثشاقب» ورأي 
صائب۔ 


كما أشكر الأساتذة الفضلاء والغلماء الأجلاء الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه 
الرسالةء ليقوموا ما بها من عوج» ويسددوا ما بها من خلل» ويكملوا ما بها من نقص. 


الباحث 
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الفصل الأول : في تعريف التصرف والقبض 
المبحث الأول : تعريف التصرف 
المطلب الأول: تعريف التصرف لغة 
المطلب الثاني: تعريف التصرف اصطلاحاً 
المبحث الثاني :أثواع التصرف 
المطلب الأول: التصرف الفعلي 
المطلب الثاني: التصرف القولي 
المبحث الثالث: الفرق بين التصرف والعقد والالتزام 
المطلب الأول: الفرق بين التصرف والعقد 
الفرع الأول: تعريف العقد لغةً واصطلاحاً 
أ - تعريف العقد لغة 
ب- تعريف العقد اصطلاحاً 
أولا: المعنى العام للعقد 
ثاتيا: المعنى الخاص للعقد 
الفرع الثاني: بيان الفرق بين التصرف والعقد 
المطلب الثاني: الفرق بين التصرف والالتزام 
الفرع الأول: تعريف الالتزام 
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الموضوع 
أولا: تعريف الالتزام لغة 
ثانیا: تعریف الالتزام في اصطلاح الفقهأء 
الفرع الثاتي: الفرق بین التصرف والالتزام 


المبحث الرابع: تعريف القبض 


المطلب الأول: تعريف القبض لغة 
المطلب الثاني: القبض في الاصطلاح 
تمهید 
الفرع الأول: في قبض ما لا ينقل 
المقصد الأول: قبض ما لا ينقل إن كان مشغولً 
المقصد الثاني: قبض ما لا ينقل إن كان غائباً 
الفرع الثاني: في قبض ما ينقل 
المقصد الأول: اتجاهات الفقهاء ومذاهبهم في قبض ما بنقل 
الاتجاه الأول: أن التخلية قبض في المنقول بإطلاق 
الاتجاه الثاني: التفصيل في ذلك 
المقصد الثاتي: الأدلة 
أولا: أدلة أصحاب الحجاه الأول 
ثانيا: أدلة أصحاب الحجاه الثاني 
أولا: أدلة الجمهور على أن التخلية لا تكفي لقبض ما يتعلق به 


حق توفية 
ثانياً: أدلة الشافعية والحنابلة على اشتراط النقل والتحويل لقيض 
المنقول 
الترجيح 
المبحث الخامس: أنواع القبض 


المبحث السادس : بعض الصورالمستجدة في القبض 


e۸ 


۲ 
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الموضوع رقم الصفحة 
الفصل الثاني: التصرف بالبيع في الأميان المملوكة قبل قبضها 1۲ 
المبحث الأول التصرف بالبيع في الأعيان المملركة بالشراء قبل القبض ۸ 
المطلب الأول: توجهات العلماء وأقوالهم في بيع المبيع قبل قبضه 1۸ 
القول الأول 1۹ 
القول الثاتي ۷۱ 
القول الثالكث ۷۲ 
القول الرابع ۷۲ 
القول الخامس ۷۸ 
القول السأادس A»‏ 
القول السابع ۸۱ 
المطلب الثاني: منشأ الخلاف وسببه AY‏ 
المطلب الثالث: الأدلة ومناقشتها Ao‏ 
الفرع الأول: دليل القول بالجواز مطلقاً Ao‏ 
الفرع الثاني: أدلة الماتعين من بيع المبيع قبل قبضه بإطلاق AY‏ 
الفرع الثالث: أدلة الحنفية 1.٥‏ 
الفرع الرابع: أدلة القائلين بجواز بيع المبيع قبل قبضه إلا 1۰۸ 
أولا: أدلتهم على الجواز e‏ 
ثانياً: أدلتهم على أن المبيع الذي يمنع بيعه قبل قبضه هو 1۲۱ 

الطعام المبيع مقدرا 


الفرع الخامس: أدلة القائلين بأن النهي يختص بالطعام دون B0‏ 
سواه سواء بيع جزافا أو مقدراً 

الفرع السادس: دليل القائلين بأن المنع مختص بما بيع مقدراً ۳۰ 

الفرع السابع: أدلة القائلين بجواز بيع كل شيء لا يكال ولا يوزن 1۳۲ 

المطلب الرابع: الرأي الراجح ۳ 
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الوضوع 


المبحث الثاني ؛ التصرف بالبيج في الأميان المملوكة بغبرالشراء 


تمهید 
المطلب الأول: في بيان حكم بيع ما يملك بغير عقد قبل القبض 
الفرع الأول: ما اتفق على جواز بيعه قبل قبضه 
الفرع الثاتي: في حكم بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل 
المقصد الأول: في مذاهب أهل العلم في المسألة 
المقصد الثاني: في الأدلة 
أولا: أدلة القائلين بالجواز 
ثانيا: أدلة القائلين بالمنع 
المقصد الثالث: مناقشة الأدلة والترجيح 
المطلب الثاني: حكم بيع ما يملك بعقد غير معاوضة 
الفرع الأول: حكم بيع الوصية قبل القبض 
الفرع الثاني: حكم بيع الهبة قبل قبضها 
المطلب الثالث: بيان حكم بيع ما يملك بغفير البيع من عقود 
المعاوضات قبل القبض 
الفرع الأول: أقوال الفقهاء 
الغرع الثاني: أدلة المذاهب 
أولا: أدلة الحنفية 
ثانياً: أدلة المالكية 
الا : أدلة الشافعية 
رابعا: أدلة الحنابلة 
الفرع الثالث: مناقشة الأدلة والرأي الراجح 


رقم الصفحة 


1٤ 
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الفصل الثالث: التصرف بغر البيع في الأعيان المملوكة قبل قبضها 11٦1‏ 
هید ۱1۲ 
المح الاول: التصرف فیھا قہل القہض ہما يقابله موض ۹۲ 

المطلب الأول: مذاهب أهل العلم في المسألة 1۹1۷ 
المطلب الثاني: الأدلة :2 
أولا: أدلة الحنفية ۱۷4 

ثانياً: أدلة المالكية ۷4 

ثالثا: أدلة الشافعية ۱۸۱ 

رابعاً: أدلة الحنابلة ۸۱ 

المطلب الثالث: الرأي الراجح 1۸۳ 
المبحث الثاني التصرف في الأعيان المملوكة قل قبضها بما لايقابله موض 1A4‏ 
المطلب الأول: مذاهب أهل العلم في المسألة A4‏ 
المذهب الأول للحنفية A‏ 

المذهب الثاني للمالكية 1۸0 

المذهب الثالث للشافعية 1۸٦‏ 

المذهب الرابع للحنابلة 1۸۹ 

. المطلب الثاني: الأدلة 1۹۰ 
أولا: أدلة الحنفية 1۹۰ 

ثانيا: أدلة المالكية ۱۹۱ 

ثالثا: أدلة الشافعية 1۹۲ 

رابعا: أدلة الحنابلة 1۹۲ 

الخاتمة 14٤‏ 
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 4° 


1۹٩ المراجع‎ 
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ط 


اللخص 
التصرف في الأميان المملوكة قبل قبضها 
إعداد الطالب 
محمد بن راشد بن صالح القاربي 
إشراف 
الأستاذ الدكتور: ممر سليمان الأشقر 


هذه دراسة تبين الحكم الشرعي لتصرف المالك فيما يملكه قبل أن يقبضه ويحوزه 
وقد جاعت هذه الدراسة في ثلاثة فصول وخاتمة: 


الفصل الأول: افتتحه الباحث بتعريف كل من التصرف والقبض» والألفاظ التي قد 
تشتبة فيها وتقاربّهاء وصرفت همتي لبيان كيفية قبض الأعيان: منقولة كانت أم غير 
منقولةء وعرأجت على ذكر بعض من الصور المستجدة في القبض» وأكدت على أن مبنى 
القبض وأساسه العرف» فهو الضابط الذي يعرف به ما هو قبض» وما ليس بقبض إلا 
فيما ورد فيه نص من الشار ع ببيان كيفية قبضه» ولم أطنب في بيان الصور المستحدثة 
في القبض؛ لأن أكثرها ليس في الأعيان القائمة. 

ثم شرعت في الكلام على الفصل الثاني من الدراسةء وهو: التصرف بالبيع في 
الأعيان قبل القبض» -والذي هو صلب الدراسة وعمودها- وجعلته في مبحثين: 

المبحث الأول: حكم بيع الأعيان المملوكة بالشراء -وهو المعبر عنه عند الفقهاء ب 
بيع المبيع قبل قبضه» والذي هو صلب الدراسة وأسّها- فجمعت أقوال الفقهاء» وشفعتها 
بأدلتهاء ووزنت ذلك بعلمي الدراية والروايةء ووصلت إلى أن ارجح الأقوال هو: جواز 
بيع المبيع قبل قبضه إلا الطعام. 


وأما المبحث الثاني: فكان عن حكم بيع الأعيان المملوكة بغير الشراء. 


jrsodaq{ SISa{[ JO 1293U39) - UCP1IOf JO AISI9ATU[] JO AIEIQY J - paA123S2% SUSI [[V 


نهجته في سابقه. 


عوض: کالإجارةء ام بما لا 


2 


يقابله 


يا 


بله عرض كالهبةء 


2 


وقد تهجت 


في هذا الفصل نفس ما 


ف بما 


وأما الفصل الثالث: فعن حكم التصرف بغير البيع» سواء أكان ذلك الت 
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المقدمة : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

ففي الحديث الصحيح عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ابتاع طعاماً 
فلا يبعه حتی يقبضه". 

وقد احتدم النزاع بين العلماء» واشتد أوار الخلاف فيما بينهم» هل هذا الحكم عام في 
جميع الأعيان المملوكةء أو هو خاص بالطعام؟. وهل سائر التصرفات لها نفس حكم البيع 
أو يختلف عنها في ذلك؟ وهل كل طرق التمليكات ينسحب عليها هذا الحكم أو أنه خلص 
بما ملك بعقد البيع دون سواه من سائر العقود؟ 

هذه الدراسة تجيب عن هذه الأسئلة وأضرابها مما يتعلق بهذه المسألة» حتى غدت 

4 

مسائلها بفضل الله على طرف الثمام. 


خطة البحث؛ 
جاعت هذه الدراسة في ثلاثة فصول وخاتمة. 


تضمن الفصل الأول ستة مباحث» حددت تعريف التصرف والقبض والألفاظ ذات 
الصلة» وتعمقت في بيان كيفية القبض الشرعي باختلاف الأعيان» ثم عرجت على وضع 
ضابط عام للقبض يستطیع الفقیه من خلال أن یتعرف على ما ھو قبض شرعي وما لیں 


" 


أما الفصل الثاني فاشتمل على مبحثين: أولهما: تكفل ببيان حكم بيع المبيع قبل 
a‏ . 4 و 4 
سواء ملك بغير عقدء أو ملك بعقد غير معاوضة»ء أو ملك بعقد معاوضة غير البيع. 


وأما الفصل الثالث: فتضمن بيان الحكم الشرعي في التصرف قبل القبض بغير 
البيعء وحوى مبحثين: الأول: عن التصرف قبل القبض بما فيه عوض» والآخر عن 
التصرف قبل القبض بما لا عوض فيه. 
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المنهج المتبع في إعداد الرسالة: 


اتبعت في إعداد هذه الرسالة المنهج التالي: 

~١‏ جمعت أقوال الفقهاء في المسألة من مظانها بالرجوع إلى كتب أصحاب كل مذهب. 

- حققت نسبة الأقوال إلى أصحابهاء وناقشت عزو الأقوال إن لم يكن صحيحاًء ونبهت 
عليهء ودققت في ذلك. 

-٣‏ بحثت عن أدلة الأقوالء ونقبت عنهاء ورجعت إلى مصادرها الأصلية وعزوتها 
إليها. 

٤‏ بينت وجه الدلالة من الدليلء ومأخذ الحكم منه. 

-٥‏ ناقشت هاتيك الأدلة ثبوتا ودلالةء رواية ودرايةء أما من حيث الثبوت فرجعت إلى 
كتب الحديث والتخريجات وكتب علم الرجالء وأما من حيث الدلالة منها على 
الحكم؛ فحكمت فيها قواعد علم الأصول» وطبقت عليها مناهج الأصوليين. 


ثم وصلت إلى الأرجح في نظري القاصر؛ إذ لم أجر في هذا المضمارء ولم أممض 
في هذا السنن إلا تعليما لنفسي» وشحذا لذهني الكليلء وفهمي العليل» على أنه لم يزب 
عن ذهني قصوري عن مدارك العلماءء وجمود قريحتي عن إدراك كلام الفقهاء» ولكنه 
جهد مقل» وبضاعة مزجاة. 


فكيف يخلسو من عثار مبتدي ون يكن بالساببقين مقتقدي 
ولفظه يؤذن بسالتقصير عما أراد القوم من تعبير 
وفي الختام: 


ولاب من عيب فإن تلقة به فسامح وكن بالستر أعظم مفضيل 
فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له ال_ کاک فک سی کی مرل 


هذا وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف التصرف. 

المبحث الثاني: أنواع التصرف. 

المبحث الثالث: الفرق بين التصرف والعقد والإلتزام. 
المبحث الرابع: تعريف القبض. 

المبحث الخامس: أنواع القبض. 

المبحث السادس: بعض الصور المستجدة في القبض. 
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en 


المبحت الأول 
امطاب الأول: تعريف التصرف لغة. 


صرف اللغويون عنايتهم لبيان معاني كلمة "صرف" و"الصترف" ولم يُعرجوا أثقاء 
بحثهم في ذلك على كلمة "التصرف" إلا لما ماء وبرّجع النظر في مجاري كلامهم» نجد أن 


أولا: التصرف هو طلب الكسب للعيال» قال ابن منظور: "يقال: فلان يصرف ويتصرف› 
ويصطرف لعياله: أي يكتسب لهم" . وفي القاموس المحيط: 'واصطرف: تصرف 
في طلب الكسب*". 


ثانيا: التصرف هو الاحتيالء والجذٌ في الأمورء ففي أساس البلاغة"' و المحيط وغيرهما 
'وإنه ليتصرف: أي يحتال" وقال ابن دريد في الجمهرة: "ورجل صيّرف: متصرف 
في الأمور ومُجد فیها" وانشد: 


ابن منظورء لسان العرب» ج۹؛ ص ۸4ء وانظر: الزبيدي» تاج العروس» ج۲٠»‏ ص۳۲۲. 

الفيروز أبادي» القاموس المحيطء ج۳» ص .۲۳١‏ 

الزمخشري» أساس البلاغة» ج٠‏ ص .٠٤١‏ 

ابن عباد» المحيط في اللغة» ج۸» ص ۲۸ء وانظر: الجوهري» الصحاح» ج۲» ص۹١١٠‏ . 

أبن دريد» جمهرة اللغة» ج۲؛ ص ٠٠١‏ وانظر: الزبيدي» تاج العروس»؛ ج۱۲ء» ص٠۳۲.‏ 

لم تلتحصني: لم تثطنيء» أو لم أنشب فيها. يقال: التحصه الشيء إذا نشب فيه. 

ولحاص: فعال من ذلكء كقطام» وحذام. 

حيص: يقال: وقعوا في حيص بيص» أي: شدة. وقيل: وقعوا في اختلاط من أمرهم. قال ابن 
الأعرابي؛ البيص: الضيق والشدة. 

انظر: ابن منظور؛ لسان العرب»؛ ج۷؛ ص۸۹ء وص ۹» وص .۲١‏ 
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ثالثا: التصرف هو مطلق التقلب والترددا"ء ومنه قولهم: "صرف الشيء"» إذا أعمله في 
غير وجهه» كأنه يصرفه ويقلبه عن وجه إلى وجه آخر". قال الزبيدي: "صرفته 
فی الأمر تصريفا فتصرف فيه أي: قلبته: فتقلب*". 


ومن ورود التصريف بمعنى التقليب قولهم: تصرفت به الأحوال)ء أي: تقلبت. ولو 
قيل إن هذا الإطلاق -وهو مطلق التقلب والتردد- هو الأصل لمعنى "التصرف" والمعنيين 
السابقين تفر عا عنه»؛ وانبتقا منه لم يكن ذلك ببعيد. 


صرف والجمع صروف» وسمي بذلك؛ لأنه يتصرف بالناس» أي يقلبهم ويرددهم. 

فأمّا حرْمَةَ الشاء والبقر والكلاب“ء فيقال لها الصّراف» وهو عندنا مهن قياس 
الباب؛ لأنها تصرف أي تردد وتراجع فيه. ومن الباب الصّريف» وهو صوت ناب البعيرء 
وسمي بذلك؛ لأنه یردده ویرجعد*). 


ابن فأارس» معجم مقاييس اللغة» ج» ص۳۷. 

ابن منظورء لسان العرب» ج۹» ص۱۸۹. 

الزبيدي» تاج العروس» ج۱۲» ص ۳۲۲. 

الزمخشري» أساس البلاغة» ج٠؛‏ ص .٠٤١‏ 

ء٠٤١٤ الجرمة: -بالكسر- الغلمةء أي إرادة الفحل. انظر: الجوهريء» الصحاح»؛ ج۲؛ ص‎ e) 
.٠۳١ص‎ »٤ج والفيروز أبادي» القاموس المحيطء‎ 

ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج٠»‏ ص۳۷. 
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امطاب الثانى: تعريف التصرف اصطلاحا. 
لم أر من عني من الفقهاء المتقدمين ولا الأصوليين بوضع تعريف اصطلاحي 
لكلمة "تصرف" مع شيوع استعمالهم لها في مختلف الأبواب الفقهية التي يطرقونهاء ولعل 
ذلك عائد إلى أن معناها غير خفي حتى تحتاج إلى وضع تعريف يبين مدلولهاء أو يميزه 
عما سواه؛ لقوة تبادره للذهن؛ حيث لم يختلف المعنى عندهم عن المعنى اللغوي. 
وأما الفقهاء المعاصرون: فعرآف جماعة منهم التصرف بأنه: "كل ما يصدر عن 
الشخص من قول أو فعل بإراداته» ويرتب الشرع عليه نتائج» سواء أكان ذلك في صالح 
الى ا ل 
ويزيد بعضهم: في هذا التعريف قيد التمييز فيقولون إثْرَ "الشخص" المميز. 
وقال آخرون: التصرف: "ما يصدر عن الشخص بإرادتهء ويرتب الشرع عليه 
أحکاما*. 
والذي يظهر لي: أن هذا التعريف قاصر عن الإبانة عن حقيقة التصرف في 
اصطلاح الفقهاء؛ وبیان ذلك: 
أولا: أن التعريف قصر إطلاق "التصرف" على ما يصدر من الشخص في حال الاختيار؛ 
إذ جاء فيه قولهم: 'بإرادته" ولازم هذاء أن ما يصدر عنه من قول أو فعل في حال 
الإكراه؛ لا يعتبر تصرفاء ولا يسمى كذلك في عرف الفقهاء. 
قانيا: ان التفريفة شر ترت آقار قر ضة غل فل فمف وره لينم“ ذلك كرفا 
ومعنى هذا: أن ما يصدر عن المكلف ولا تترتب عليه آثار شرعية سواء أكان ذلك 
في حال الاختيار أم الإجبار لا يطلق عليه أنه تصرف" في اصطلاح الفقهاء. 


)¢ الزحيلي» الفقه الإسلامي وآدلتهء ج٤ء‏ ص۸۳ وانظر: التركماني» ضوابط العققد في الفقه 


الإسلامي» ص۱۸. 
فراج حسين» الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةء ص ١١ء‏ وانظر: شابيء» المدخل فسي 
التعريف بالفقه الإسلامي» ص ٤٠١‏ 


الموسوعة الفقهيةء ج۲٠»‏ ص١۷.‏ 
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وفي كل ذلك نظر: 
أما عن الأمر الأول: فغير مسلم لوجهين: 

الأول: أن المكرّه داخل تحت التكليف» -على ماذهب إليه جماهير علمساء 
الأصول-"؛ ولذاء تعتور أفعاله الأحكام التكليفيةء وقد أجمع الفقهاء على خرمة 
قتل النفس بغير حق ولو مع الإكراه» وإن كان للإكراه أثر في رفع آثار بعمض 
التصرفات» قولية كانت أو فعلية"ء غير أنه لا يتعارض مع تسمية تلك الأفعال أو 
الأقوال "تصرفا" في العرف الفقهي. 

الثاني: أنه لا تلازم بين الأثر الذي يترتب على ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل»› 
أو الأفعال بسبب الإكراه عليهاء ومع ذلك سموا ما فعله أو قاله "تصرفا"'. 


ومن بين أولئك الأعلام: الإمام الغزاليء حيث قال: "والإكراه يسقط أثر التصرفات 
عندنا قطعأً إلا في خمسة مواضع*). 


وقال ابن السبكي: "الإكراه يسقط أثر التصرف فعلاً كان أم قو لا“). 


فسرها تصرفات مع سقوط آثارها عندهم. 


)0 الباقلانيء التقريب والإرشادء ج۱؛ ص »۲٥۷-۲۰۰‏ والجويني»› التلخيص في أضول الفققه» جا 


ص »١ ٤١-١٤١‏ وابن السمعاني؛ قواطع الأدلةء ج٠»‏ ص۷١١-1۹١»‏ والغزالي» المستصفى» 
جاء» ص١1۷»‏ وابن عقيل» الواضح في أصول الفقه» ج٠٠‏ ص ۸۲-۷۷ وابن قداممة؛ روضة 
الناظر وجئة المناظر» ج١ء‏ ص ٠٤١-١٤١‏ وآل تيميةء المسودة في أصول الفقه» ص ١‏ وابسن 
اللحام؛ القواعد والفوائد الأصوليةء ص ٤‏ وأمير بادشاه»ء تيسير التحرير على كتاب التحرير»ء 
ج۲» ص ٠۳۱۱-۳۰۷‏ وابن أمير الحاج» التقرير والتحبير» ج۲» ص٤۲۷-٠۲۷.‏ وغيرها. 

)7( الغزالي» الوسيط في المذهب» ج٥»‏ ص ۳۸۹-۳۸۸؛ والنووي» المجموع» ج۹» ص 1۱۸۸ء واببن 
السبكي» الأشباه والنظائرء ج٠»‏ ص٠٠٠‏ وابن اللحام» القواعد والفوائد الأصولية» ص .۷۳-١٤‏ 

)0 الغزالي» الوسيط؛ ج٥»‏ ص۳۸۹-۳۸۸؛ والنوويء المجموع» ج۹؛ ص۱۸۸ء واين اللحامء القواعد 
والفوائد الأصوليةء ص٤‏ ٦-۲۳؛‏ وانظر: الشيرازي» المهذب» ج۳ء ص ٩١‏ ج٤»‏ ص۷۸٤‏ . 

الغزالي» الوسيط في المذهب» ج٥»‏ ص ۳۸۸. 

ابن السبكيء الأشباه والنظائر»ء ج٠»‏ ص .٠٠١‏ 
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۸ 


وقد استدرك بعض علماء الشافعية مواضع أخر عدا هذه الخمسسة التي ذكرها 
الغزالي» لا يؤثر فيها الإكراه بإسقاط آثارها'» ونص النووي على أنها تبلغ مائنة ولم 


رعددها. 
وسرد السيوطي سبعة وأربعين موضعا سعدا الإكراه بحق- لا يؤثر فيها الإكراه 
بالإسقاط0. 
أما الأمر الثاني: -وهو اشتراط ترتب أثر شرعي على ما يصدر من المكلف ليطلق 
عليه بأنه تصرف-» فهو مخالف لصنيع الفقهاء من دهم للعقود الفاسدة بأنها تصرفات). 
قال العلامة الروياني“: "والتصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغفاصب إلا 
في وجوب الحد عليه» وانعقاد الولد حراء وكونها أم ولد على قول*'. 
وناهيك بالقاعدة الفقهية الشهيرة: "كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو 
باطل"'. 
فعدوه تصرفا مع کونه باطلا. 
نعم» إن تلك التعريفات: تصلح أن تكون حدا للتصرف الصحيح النافذء أما مطلق 
التصرف فلا . 


النوويء المجموع؛ ج٦›‏ ص1۸۸» والإسنوي» التمهيد في تخريح الفروع على الأصول؛ 
صض1۲۱-٠۲»‏ والزركشي؛ المنثور في القواعد» ج۱» ص۱۸۹. 

السيوطيء؛ الأشباه والنظائر» ج1ء» ص٠٤.‏ 

7 السيوطي» الأشباه والنظائر» جاء ص٠٤-٥٤.‏ 

© الزركشي» المنثور في القواعد» ج۱ ص .٠٠٦‏ 

© الروياني: هو عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد» أبو المحاسن» فخر الإسلام» من أهل رويانء 
بنواحي طبرستان» وإليها يُنسب» ولد في ذي الحجة سنة خمسة عشر وأربعمائة؛ تققه على والده 
وجده وغيرهماء من تصانيفه: بحر المذهب» مخطوطء وهو من أمهات كتب المذهب الشافعي» 
استشهد الروياني بجامع أملء يوم الجمعةء حادي عشر المحرم سنة اثنين وخمسمائة علسى يد 
الباطنية. انظر: ابن السبكي» طبقات الشافعية» ج۷» ص‌۹۳٠-۳١۲؛‏ وابن العمادء شذرات الذهب؛› 
ج٤»‏ ص٤‏ . 

© السيوطي» الأشباه والنظائر» ج٠»‏ ص .!٠١‏ وانظر» الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤؛‏ ص .۳۲١‏ 

السيوطي» الأشباه والنظائر» ج۲؛ ص١٠٠.‏ 
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فإذا ثبت ما قررتهء احتيج إلى تعريف آخر جامع لأنواع التصرفات نعتاض به عن 
ذلك التعريف» وهو: التصرف: "ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل". 

فقولي : ما يصدر: عام لكل ما يباشره الشخص سواء أكان ذلك بالقول أم بالفعل أم 
بما يقوم مقامهما كالكتابة والإشارة المفهمة. وسواء أكان ذلك مشروعا كالوقف والجهاد أم 
ممنوعا كقول غير الحق والقتل. 


قولي: "لإنسان" ليشمل المكلف وسواه والمميز وغيره» والمختار والمكره. 
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»۱ 
المبحث الثاني 
أنواع التصرف 


غرف مما تقدم أن التصرف نوعان: 
تصرف فعلي» وتصرف قولي» ولإيضاح ذلك أجعل لكل منهما مطلبا. 


المطلب الأول: في التصرف الفعلي. 


التصرف الفعلي: -كما هو غير خاف- ما يحصل بالأفعال دون الأقوال أو ما يقوم 
مقامه» أي ما كان مصدره غير اللسان. أو هو: "الواقعة المادية الصادرة عن الشخص 
كالغصب»› والإتلاف» ونو 


ولا فرق» بين أن تكون تلك الأفعال جائزة شرعا أو ممنوعةء سواء في ذلك ما 
يعود على الفاعل بالنفع أو الضر» أو ما يجلب له منها الخير أو الشر. وسواء كانت تلك 
الأفعال من باب العبادات أو من أبواب المعاملات؛ فكل من ذلك سواء من حيث إطلاق 
أفظ االلشر طه 


فمن التصرفات الفعلية المشروعة؛ التي تندرج في باب العبادات: 

أعمال الصلاة من قيام وركو ع وسجود وجلوس وغيرها من أفعال الصلاة. 

وأعمال الحج من طواف وسعي وغيرهما من أعماله. 

ومن التصرفات الفعلية المشروعةء والتي تندرج تحت أبواب المعاملات: إحراز 


المباحات» وقبض الدين» واستلام المبيع. وأما غير المشروعة: فكالغصب» والسرقة» 
والقتل". 


)0 الزحيلي؛ الفقه الإسلامي وأدلتهء ج٤‏ ص ۸۲. 

الزرقاء شرح القواعد الفقهيةء ص »٤١١‏ والزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته»ء ج٤»‏ ص۸۳ وأبو 
العينين»ء تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود»ء ص٤٠۳-٠٠ء‏ وشلبي: المدخل في 
التعريف بالفقه الإسلامي ص .٤١١-٤۱۲‏ 
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امطاب الثانى: فى التصرت القولى. 
التصرف القولي: هو ما كان مصدره القول دون غيره. 
وهو ضربان: عقدي» وغير عقدي. 
والعقدي ضربان: 

-١‏ عقدي ذو إرادة متفردة: أي ينعقد بإرادة طرف واحدء كعقد النذرء واليمين» والوقف. 

“٣‏ وعقدي ڏو إرادتین: أي لا ينعقد إلا بتلاقي الإرادثين» ورضا الطرفينء كعقد النكاح» 
والبيع. 

١-فمنها:‏ ما يُسقط حقا من الحقوق الثابتةء كإبراء الدائن للمدين مما عليه مسن دين»ء 
فبإبرائه للمدين أسقط حقه في مطالبة مدينه ومقاضاتهء وكالتتازل عن حق الشغفعةء 
وتحو ذلك. 

۲- ومنها: ما ينهي عقداً قائماًء كالطلاق. 

۳ ومنها: ما يكون خاليا من كل ذلك كاليمين»› والشههادة» والدعوى على الغير؛ 
وكالإقرار بحق من الحقوق'. 


الزحيلي؛ الفقه الإسلامي وأدلته» ج٤‏ ص۸۳ والزرقاء شرح القواعد الفقهيسة» ص ٤١٠١ء‏ وأبو 
العينين» تاريخ الفقه الإسلآمي ونظرية الملكية والعقود» ص .٠٠٠-۳۹٤‏ 
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قال الحطيئة: 
قوم اذا عقدوا عقدا لجا شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا(. 
شوم ر و رهم و ج وسدوا کو 

والعقد؛ ما عقدت من البناءء والجمع: أعقادء وعقود(". 


والأصل في العقد: استعماله في الربط الحسي» كعقَد الحبلء إذا جمع بين طرفيه 


فربطهماء ثم استعمل في الربط المعنوي تجوزا؛ ولذا أطلق لفظ العقد على ما يتعاهد عليه 
الناس من النصرة ونحوهاء وعلى أنواع العقود من البيوع وغيرها. 


وبهذا صرح جماعة من أئمة التفسير› منهم: الجضتافر والراغب الأصفهانيء 


واو حیان()ء والألوسي"ء وآخرون. قال الزبيدي: 'والذي صرح به أئمة الالتقاأق»› أن 
أصل العقد نقيض الحل... ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات وغيرها...*. 


ب- تعربف العقد اصطلاحا : 


المتتبع لإطلاقات العقد عند الفقهاءء يرى أنهم يطلقون العقد اصطلاحا على معنيين› 


أحدهما أعم من الآخرء وإطلاق العقد بالمعنى الخاص أدور على ألسنة الفقهاءء وأكثر 
استعمالاء بل هو الذي يتبادر إلى الأذهانء ويسبق إلى الأفهام عند الإطلاق. 


وهڌان المعنيان ذوا صلة وثقى بالمعنى اللغوي»ء كما سيتضح ذلك بعد ذكرهما. 


الحطيئة» ديوان الحطيئةء ص ۲۸ء وانظرء القيروانيء زهر الآداب وثمر الألباب ج١»‏ ص٠۳.‏ 
الجناج: خيط أو سير يشد في أسفل الدلو ثم يُشد في عروتها. والكرب: الحبل الذي يشد على الالو 
بعد المنين» وهو الحبل الأول. وقيل: غير هذا. وهي أمثال ضربها الحطيئة لوفائهم بالعهد. 

انظر: الفيروز أبادي» القاموس المحيط» جا؛ ص ؟۲۸؛ مادة كرب» وص١١٤-١١4؛‏ مادة: 
عنج» والزمخشري» أساس البلاغة» ج۱ ص1۸۰؛ و ج۲؛ ص ۲۸. 

ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم» ج1» ص١١٠٠‏ 

الجصاص» أُحکام القرآنء ج۲» ص٥۰أ۲۹.‏ 

الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» ص .٠۷٦‏ 

أبو حيان» البحر المحيط ج۴» ص١١٤.‏ 

الألوسي» روح المعاني» ج۰۲۲ صض۲۳۹. 

الزبيدي» تاج العروس»ء ج٥؛»‏ ص١أ١١.‏ 
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أولا: المعنى العام للعقد: 


استعمل جماعة من الفقهاء والمفسرين كلمة العقد استعمالا واسعاء حتى إنها لتشمل 
عندهم كل تصرف شرعي» سواء أكان مما ينعقد بإرادة طرف واحد أم لا ينعقد إلا بإرادة 
طرفين» وسواء كان التزامه بالوفاء بذلك التزاما دينيا كأداء الفرائض وترك المحرمات» أم 
كان التزامه التزاما دنيويا وقضائياً. 


وهذا خلاف ما قرره بعض العلماء من أن العقد لا يكون إلا بين اثثين'ء فإن 
إطلاق العقد بالمعنى الذي ذكرته شائع على ألسنة كبار العلماء لا سيما المتقدمون. 


ومن نصوصهم في ذلك: قول الإمام الشافعي: "فظاهره أي الوفاء بالعقود- عام 
على کل عقد» ویشبه أن یکون الله تعالی أراد أن يوفوا بكل عقد» کان بيمين أو غير يمين» 
وكل عقد نذر إذا كان في العقد لله طاعةء ولم يكن له -فيما أُمر بالوفاء منها- 


, 


وروي عن جابر في قوله تعالى: "أوفوا بالعقود" قال: هي عقدة النكاح؛ والبيعء 
والحلف» والعهدء وزاد زيد بن أسلم: "عقد الشركة وعقد اليمين*. 


وقال الإمام أحمد: "العقود: هي العهود كلها". 


كما سمَّى غير واحد من الفقهاء بعض التصرفات التي يستقل بنقضها أو إبرامهها 
الشخص الواحد عقودا"ء ومن أولئك اين الهمام وابن تيمية. 


الدرديرء أقرب المسالك» ج٠ء‏ ص٤.‏ 

في الأصل "العقدين' والتصويب من الأم» ج » ص 
في الأصل "ولم" والتصويب من الأم» ج »ص 
الشافعي» أحكام القرآنء ج۲» ص۷٠٤.‏ 

الجصاص» أحكام القرآن» ج۲» ص٠۳۷.‏ 

ابن تيمية» قاعدة العقود» ص .٠٥١‏ 

الزركشي» المنثور في القواعد» ج۲ ص‌۳۹۸-۳۹۷. 
ابن الهمام» فتح القديرء 


ابن تيمية؛ قاعدة العقود» ص .١١-١١‏ 
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ونقل العلامة ابن رجب عن القاضي أبي يعلي وأبي الخطاب إطلاق العققد على 
الطلاق والنذر'. 


وقسم العلامة النووي العقود إلى ضربين: ضرب ينقرد به الشخص» وضرب لابد 
فيه من متعاقدین. 


وذكر أن ما ينفرد به الشخص من العقود: عقد النذر» وعقد اليمين» وعقد الطلاق»› 
وعقد الضمان»ء وعقد الصلاة إلا الجمعةء وعقد الحجء وعقد العمرة. 


الأنصاري» في كتابه شرح التحرير'ء والعلامة الزركشي» في المنثور. 


ولا يخفى أن في إطلاق العقد على الطلاق»ء والعتاق -إن كانا بغير عوض- توسعا؛ 
إذ هما على وجه التحقيق رفع للعقد. 


وعلى هذا الإطلاق جرى جمهرة من المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى: يها 
لين منوا أرفوا بالعُقود) ) من أنها تشمل عقود الأيمانء والنكاحء والعسهدء والحلف» 
والبيع ونحو ذلك. كما أنها تتتظم الواجبات والمحرمات. 


يقول العلامة ابن العربي: "إذا ثبت هذا فربط العقد تارة يكون مع الله تعالى» وتارة 
يكون مع الآدمي» وتارة يكون بالقول» وتارة يكون بالفعل*. 


وللعلامة الجصاص منحى آخر في المراد بالعقدء فهو وإن ذهب مذهب الجمهور 
في شمول لفظ العقد لما تقدم» غير أنه اشترط في إطلاق لفظ العقد على ذلك أن يكون 


ابن رجب» القواعد» ص .١١‏ 

الأنصاري» تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب» ج۲ ص۳. 

الزرکشي؛ المنثور في القواعد» ج۲» ص‌۴۹۸-۳۹۷. 

سورة المائدةء الآية .١‏ 

الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» ج٤»‏ ص۳۸1. والكياالهراسي» أحكام القرآنء ج١‏ 
ص۲۴۷ ابن العربي» أحكام القرآن؛ ج۲» ص ٥٠٠٠ء‏ وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج۲» 
ص٣۲۲.‏ 


)7( أبن العربي» تفسیر آیات الأحكامء ج“ ص ٥۲1‏ . 
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الالتزام فيه بشيء يتحقَق في المستقبل حيث قال: "العقد ما يعقده العاقد على أمر يفعله هوء 
أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه؛ لأن العقد إذا كان في أصل اللغة الشدء ثم 
نقل إلى الأيمان»ء والعقود سعقود المبايعات ونحوها -» فإنما أريد به إلزام الوفاء بها 
ذكره» وإيجابه عليهء وهذا إنما يتناول منه ما كان منتظرا مرعى في المستقبل من 
الأوقات» فيسمى البيع» والنكاح» والإجارةء وسائر عقود المعاوضات عقودا؛ لأن كل واحد 
منهما ألزم نفسه التمام عليه والوفاء به» وسمّى اليمين على المستقبل عقدا؛ لأن الحالف قد 
ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من فعل أو ترك... وكذلك العهد والأمان... وكذلك كل 
شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عققد,» وكذلك النذور 
وإيجاب القرب» وما جرى مجرى ذلك...*'. 

ثم أبان الجصاص أن ما لا يتعلق بمعنى في المستقبل لا يسمى عقدا؛ لأنه لا يمكن 
الوفاء به» فمدار العقد عنده على التزام يمكن الوفاء بهء وبرأهن على ذلك لغويا فقال: "لأن 
ل فر خد ل وا ل ا رن من ع 


ثانيا: المعنى الخاص للعقد: 
عرف العقد بمعتاه الخاص بعدة تعاريف؛ مذها: 


-١‏ ما عرفه به ابن الهمام من أنه: "مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخو... أو 
كلام الواحد القائم مقامهما -أعني متولي الطرفين*". 

- وعرفه برهان الشريعة' بقوله: "ربط أجزاء التصرف أي الإيجاب والقبول- 
شر عا*). 


الجصاص» أحكام القرآن» ج۲» ص٠۳۷.‏ 

الجصاص» أحکام القرآن» ج۲» ص٠۳۷.‏ 

ابن الهمام» فتح القدير» ج۳» ص1۸۷. 

برهان الشريعة: هو محمود بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوب الحنفي. من آثاره: الفتاوى الواقتعات 
ووقاية الرواية في مساتل الهداية. توفي في حدود سنة ٣۷٠ه.‏ انظر: كحالة» معجم المؤلفين» 
ج۰۳ ص۸۱۸. 


)2( ابن تجيم؛ البحر الرائق› ج9؛ ص 4 واين عابدین › رد المحتار»› ج٣‏ ص۲٦۲‏ . 
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۳~ وتابعه على ذلك الجرجاني حيث قال: "العقد: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب 
وقول شر عا"( 7. 

٤‏ وعرفه بعضهم بأنه: "ربط القبول بالإيجاب"". 

-٥‏ وعرفه الورشكي بأنه: "معنى يحل المحل فيتغير به"“. 

وللعلماء المحدثين تعريفات عديدة للعقدء ومن بين تلك التعريفات: 

: ما عرف به في مجلة الأحكام العدليةء في المادة (١١٠)ء حيث جاء فيها: "العقد هو‎ -١ 

التزام المتعاقدين» وتعهدهما أمراء وهو عبارة عن الإيجاب والقبول". 


- وحذه قدري باشا بقوله: "العقد: ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول 
الآخرء على وجه يثبت أثره في المعقود عليه*. 


الجرجاني» التعریفات» ص٦۱۹.‏ 


كذا في كتاب التعريفات بإثبات لفظة: "شرعا” وقد عزى إليه غير واحد من الباحثين هذا التعريف 

دون إثبات هذه اللفظة. انظر: القره داغي» مبداً الرضا في العقود» جاء ص۱۱۸؛ والموسوعة 

الفقهية الكويتيةء ج۳۰» ص۱۹۹. 

ابن نجيم»؛ البحر الرائق» ج٥»‏ ص .٤٤١‏ 

الورشكي: كذا في فتح القدير» ج۳» ص۲۸۷ والبحر الرائقء ج۴٠‏ ص ١١٤٠ء‏ بالشين المعجمة» 
والظاهر أنه الورسكي بالسين المهملةء وما فيهما خطا مطبعي» وإن ضبطه العلامة ابن عابدين في 
منحة الخالق» ج؛ ص ١١٤١ء‏ بإثبات الشين» فما ذكره في ترجمته هو عين ما ذكرته كتب الطبقات 
عنه؛ إذ لم أقف على ترجمة للورشكي مع كثرة البحث والتقصي في كتب تراجم الحئفية. 
وأما الورسكي: فهو عمر بن عبد الكريم الورسكي؛ بدر الدين البخاري» تفقه عليه شمس الأئمة 
الكردري» مات ببلخ سنة أريع وتسعين وخمسمائة» له شرح الجامع الصغير. انظر: ابن أبي الوفاء 
القرشي» الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةء ج٠»‏ ص۳۹۲» واللكنوي» الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية» ص۲٤۲»‏ برقم ۲۹۲. 


۳ 


ابن الهمام» فتح القديرء ج۳؛ ص۱۸۷ 
O‏ حیدر؛ درر الحكام شرح مجلة الأحکام» ج٠»‏ ص١١٠‏ . 


قدري باشاء مرشد الحيرانء ص۹٤؛‏ المادة .)٠٠١(‏ 
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وهذ! التعريف هو الذي عوّل عليه جل الفقهاء المعاصرين كالعلامة أبي زهرة'ء 

وعلي الخقيفء وآخرين. 
“٣‏ وقال قيه آخرون بأنه: "مجموع الإيجاب والقبول» أو ما يقوم مقامهاء على وجه 

یر تنب الشار ع آثار و . 

هذه طائفة من تعريفات العقد للعلماء المتقدمين والمحدثن» وحري بنا بعد سوقها أن 
تله الخ ما ررد على لف قروا ي ها ممل رد يا فة فر هتل ان 
تعريف خال من الاعتراضات القادحة. 

لكن الذي ظهر لي: بعد رجع النظرء وإعادة الفكر»ء أن تلك الإيرادات لم تقع 
موقعهاء وهاتيك الاعتراضات لم تسقط مسقطهاء فما طبُقت المفصل» ولا فلت المحز. 

فإن من ينظر في تلك التعريفات يراها ذات اتجاهين: 

الاتجاه الأول: إطلاق العقد على الإيجاب والقبول نفسيهماء وهذا ما اجه إليه 
تعريف ابن الهمام ومن تابعه. 

ويدخل في هذا الاتجاه تعريف من عرف العقد بمطلق الربط؛ دون تقييده 
بالشرعي. 

والاتجاه الثاني: إطلاق العقد على الربط أو الارتباط الشرعي» وهذا ما اتجه إليه 
تعريف برهان الشريعة فمن بعده من المحدثين). 

فمن ذهب إلى أن العقد ليس إلا الإيجاب والقبول كانت نظرته للعقد أعم» ورؤيته له 


أشمل» فقد يتعاقد المتعاقدان على أمر لا يقره الشرع» أو لم يستكمل الشرائط الشرعية 
فيكون باطلا؛ أو فاسداً عد الحتفيةء ومع ذلك يسمى عقداً. 


أبو زهرة» نظرية العقد» ص 1۹۹. 

الخفيف» مختصر أحكام المعاملات» ص ۷۲. 
مدكور؛ الوجيز للمدخل للفقه الإسلامي» ص .٠١١‏ 
القره داغي» مبداً الرضاء في العتودء ج۱ ص۹١٠٠.‏ 
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وبناء على هذا: فما اعترض به على تعريف هذا الفريق»ء من أنه تعریف غير تام؛ 
-لأن مجرد الإيجاب والقبول لا يسمى في الشرع عقدا بحيث تترتب عليه آثاره- غير 
لازم لهم؛ لأنهم لم يلتزموه؛ إذ تعريفهم لمطلق العقدء لا للعقد الصحيح فحسب. 


وأما من ذهب إلى إطلاق العقد على الارتباط الذي تترتب عليه آثار» فهؤلاء 
قصروا العقد على العقد النافذ الصحيح. 


فمن هنا يظهر: أن مناقشات التعريف لم تتوارد على محل واحد» ولا تعاقبت على 


مورد دون سواه. 


ولا غرأو في ذلك» فإن من جمع أطراف كلام الفقهاء في العقد» وض أذيال بحوثهم 
في أقسامه وأنواعه وأحكام ذلك ثم سَبَرَ ذلك بعين العقلء يجد أن الفقهاء يعنون بالعقد 
مطلق العقد سواء أكان عقدا صحيحاً أم باطلاًء منعقداً أم غير منعقد» وقد يطلقونه أخرى 
ويقصدون به العقد النافذ الصحيح الذي تترتب عليه آثاره. 


ويستأنس لما ذكرته: أن الورشكي عندما عرآف العقد بأنه ف 
فيتغير به" اعترض عليه ابن الهمام بما حاصله: أن الذي يتغير به المحل هو حكم العقد لا 
العقد نفسه. ثم أردف ذلك قائلا: "وقد صرح بإخراج اللفظين عن مسماء")» وهو اصطلاح 
آخر غير مشهور*'. 

فأفاد هذا: أن العقد قد يطلق ويُعنى به العقد الصحيح دون سواه من العقودء وإن لم 
يكن ذلك مشهورا في اصطلاح الفقهاء. 

وقال ابن عابدين: "... إن النكأاح والبيع ونحوهما وإن كانت توجد حسا بالإيجاب 
والقبولء لكن وصفها بكونها عقودا مخصوصة بأركان وشرائط يترتب علي_ها أحكا» 
وتتتفي تلك العقود بانتفائها وجود شرعي زائد على الحسي» فليس العقد الشرعي مجرد 
الإيجاب والقبول» ولا الارتباط وحده بل هو مجموع الثلاثة". 


کذا بالأصل. 
)( ابن الهمام؛ الفتح القدير› ج٣‏ صس۱۸۷. 
) ابن عابدین؛ زد المحتارء a‏ ص1۹. 
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الفرع الثاني : بيان الفرق بين التصرف والعقد : 


بعد تحرير القول في تعريف كل من التصرف والعقد بمعنييهء بدا واضحا ما بين 
معاني هذه الألفاظ من فروق. 

فالتصرف: أعم من العقد بمعنييهه؛ لأن مدار العقد على الالتزام» والتصرف يكون 
بما فيه التزام» ويكون بما لا التزام فيهء كما أن التصرف يتتاول ما كان منشئا لحسق 
كالوقف أو منهيا له كالطلاق» أو مسقطا له كالإبراء» كما ويشمل ما ليس فيه شيء من 
ذلك كالإخبار بدعوى» أو إقرار بحق سابق أو إنكار له أو حلف على نفيه اء كما أنه 
يكون بالفعل كالغصب» ويكون بالقول. 

وأما العقد: فهو أخص من التصرف؛ لما تقدم. والأصل فيه أنه بالقول وقد يقوم 
مقامه الفعل في حالات مخصوصة وبناء على بعض الآراء الفقهية". 

وذهب الأستاذ أبو زهرة إلى أن العقد بالمعنى العام مرادف للتصرف» ومساو له. 
ولا يظهر لي وجه ما قاله. 


الزحيليء الفقه الإ وأدلته» ج؟ء» ص۸۳. وفراج حسين» الملكية ونظرية العقده ص .٠١١‏ 
الحطاب» مواهب الجليل» ج٥‏ ص٠۲٠.‏ 
أبو زهرةء الملكية ونظرية العقدء ص١۱۸.‏ 
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المطلب الثانى: الفرق بين التصرف والالتزام, 

وفيه فرعان: 
الفرع الأول: تعريف الالتزام. 
أولا: تعريف الالتزام لغة. 

لم تزد كتب اللغة التي بين يدي في هذا الحرف عن قولهم: ألزمته الشيء» وألزمته 
إياه» فالتزمه. أو التزم الأمر('. 

والالتزام: الاعتناق. 

والذي يدل عليه علم الإشتقاق؛ وقواعد التصريف: أن الالتزام مصدر الفعل التزم 
الأمز بلتزمة التز اء على وزن افتل بفكعل فتحاله بزيادة همر ة الرضنل وتء الأفتكن: 
وأصل هذا الفعل: "لزم" وواللام والزاء والميم فيه أصل واحد صحيح» تدل على مصاحبة 
الحنء الى ةدافا 

يقال: لزمه الشيء إذا وجب عليه وثبت» ولزمه الطلاق: أي وجب حكمه عليه". 


ومن المعلوم أن المجرد الثلاثي ينقل إلى وزن "افتعل" لمعان عديدةء ومنها: المبالغة 
في المعنى» نحو: اكتسب من كسب إذا بالغ في الكسب. 


ف "مدلول الالتزام لغة: إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازً*). 


الجوهري» الصحاح» ج۲؛» ص ١۹١١ء‏ والزمخشري» أساس البلاغة» ج٠»‏ ص ١١٠١ء‏ وابن فلرس»ء 
معجم مقاييس اللغة» ج٠‏ ص٥١٤؛‏ والفيروز أبادي»ء القاموس المحيط» ج٤ء‏ ص4٤۲»‏ وابن 
منظورء لسان العرب»ء ج1۲ء ص١٤٥‏ والزبيدي» تاج المروس» ج1۷ء ص4٤1‏ والفيومي»› 
المصباح المنير» ص١٠۲.‏ 

ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج۲» ص٥١٤‏ . 

الفيوميء» المصباح المنير» ص٠٠۲.‏ 

الحطاب» تحرير الكلام في مسائل الالتزام» ص۸٠.‏ 


() 
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ثانيا: تعرف الالتزام في اصطلاح الفقهاء'. 


لم أقف على تعريف اصطلاحي للالتزام عند متقدمي الفقهاء والأصوليين -سوى ما 
عرفه به الحطاب على ما سيأتي ذكره-» برغم استعمالهم لهذه اللفظةء وإن لم يكن ذلك 
مشهورا عتدھہ۔ 

وتعريف الحطاب الذي أشرت إليه هو: أن الالتزام في الاصطلاح: "إلزام الشخص 
نفسه شيئا من المعروف مطلقاء أو معلقاً على شيء بمعنى العطية. 

وقد عزت الموسوعة الفقهية الكويتية إلى الحطاب أنه عراف الالتزام في الاصطلاح 
بقوله: "إإزام الشخص نفسه ما لم يكن لازماً له» أي ما لم يكن واجباً عليه قبل"). 

وهذا التعريف: هو ما عرف به الحطاب الالتزام في اللغة لا في الاصطلاح؛ دون 

وعرفه الفقهاء المعاصرون بأكثر من تعريف ومن تلك التعريفات: 


-١‏ أن الالتزام هو: "إيجاب الإنسان أمرا على نفسه باختياره وإرادته أو بإلزام الشرع 
لے۳). 


قولي: في اصطلاح الفقهاء: احتراز عن اصطلاح البديعيين؛ فإن الالتزام عندهم: "أن يلتزم النساثر 
في نثره» والناظم في نظمه» بحرف قبل الروي أو بأكثر من حرف» بالنسبة إلى قدرته» مع عدم 
التكلف". انظر: الكفوي» الكليات» ص .١۷۳‏ 

)7( ابن الشاط؛ إدرار الشروق على أنواء السبروق» -بهامش الفروق- ج۲؛ ص۳۸۰ و ۲۸ء 
والشاطبي»› الموافقات» ج١»‏ ص ٠٠٠٥۳‏ والاعتصام» ص١٤۲‏ والبخاري» كشف الأسرارء ج٤ء‏ 
ص٤۳۱.‏ 

(۳) 


الحطاب» تحرير الكلام في مسائل الالتزام؛ ص 1۸. 
الموسوعة الفقهية الكويتية» ج۲٠ء‏ ص١۷.‏ 
(( زيدانء المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» ص۲۸۷ والتركماني» ضوابط العقد في الفقه 


الإسلامي» ص۲۲. 
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- ومنئها أن الالتزام هو: "كل تصرف متضمن إرادة إنشاء حق من الحقوق» أو إنهائه 


أو إسقاطهء سواء أكان من شخص واحد كالوقف والطلاق المجرد عن المال» 
والإبراء» أم من شخصين كالبيع والإجارة والطلاق على مال'. 


وعلى هذا المعنى تدل استعمالات بعض العلماء للفظة الالتزا. 


۳- وحده الأستاذ مصطفى الزرقا بقوله: "كون شخص مكلفا شرعا بعمل أو بامتناع عن 


أولا: 


عمل» لمصلحة غيره. 
وبالنظر في هذه التعريفات تتجلى الأمور التالية: 
أن تعريف الحطاب يخص الالتزام بما لزم به الإنسان نفسهء ويوجبه عليها؛ ولذا لا 


يدخل في الالتزام بمعناه الإاصطلاحي ما يلزم به الإنسان نفسه وغيره كالعقودء ولا 
ما يلزم الشارع المكلف به من نحو نفقة الغقير على قريبه الغني. 


يأ: أن التعريف الأول من تعاريف فقهاء العصرء يجعل منشأً الالتزام أمرين: 


أحدهما: إيجاب الإنسان أمرا على نفسه» ومتّل لذلك بتسليم البائع المعين للمشتري 
وتسليم المشتري الثمن للبائم. 

ثانيهما: ما يوجبه الشرع على الإنسان» كإلزامه الغني بالنفقة على أقاربه الفقراء. 

وبناء على هذا: فالالتزام عند أصحاب هذا التعريف أشمل منه عند الحطاب؛ 

لقصره الالتزام على ما يوجبه الشخص على نفسه فقط. 


: حاول أصحاب هذا التعريف أن لا يفصموا عُرى الرابطةء بين المعنى اللغفوي 


للالتزام والمعنى الاصطلاحي؛ ولذا عرفوه بالإيجاب... والإلزام. 


شلبي» المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي» ص ١١١‏ والزحيلي؛ الفقه الإسسلامي وأدلته» ج٤›‏ 


ص ۸۳-۸۲ وفراج حسين»ء الملكية ونظرية العقد» ص١٤٠.‏ 

الزرکشي» المنٹور» ج۳؛ ص۹۲ ۳» وابن القيم» أعلام الموقعین» ج۱ ص۹٤.‏ 
الزرقاءء المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي» ص .٠۳‏ 
التركماني»؛ ضوابط العقد في الفقه الإسلامي» ص ۲۲. 
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رابعا: لا يظهر لي فرق معنوي بين هذا التعريف والتعريف الذي يليه» بل همسا متحدا 
المعنى» ون اختلفا من حيث المبتى. 


والذي يظهر لي: أن أصح هذه التعاريف للالتزام: هو تعريف العلامة الحطاب 
لوجوه: 
الأول: أن تعريفه ينسجم مع إطلاق الفقهاء لهذه اللفظةء فإن من يسعى للوقوف على 
إطلاق الفقهاء لهذا اللفظء ومجاري استعمالهم له» يجد أنهم لايريدون إلاما 
ذکر('. 


الثاني: أن العلماء نصوا على الفرق بين الإلزام والالتزام"ء ومن ذلك ما قاله العلآامة 
القرافي: -في معرض كلامه على الفرق بين قاعدة الذمة وبين قاعدة أهلية 
المعاملة- "... فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه 
يقبل إلزامه إرش الجنايات» وأجر الإجارات» وأثمان المعاملات» ونحو ذلك من 
التصرفات» ويقبل التزامه إذا التزم أشياء اختيارا من قبل نفسه لزمه»ء وإذا فقد 
شرط من هذه الشروط لم يقدر الشرع هذا المعنى القابل للإلزام والالتزا*". 

الثالث: أن في هذا التعريف مراعاة للمعنى اللغوي للفظ الالتزام» ورعاية المعنضى 
وملاحظته بين المعنى اللغوي والاصطلاحي» معتبرة عند الإمكان(). 


الفرع الثاني : الفرق بين التصرف والالتزام : 
علم من تعريف كل من التصرف والالتزام: 


أن التصرف أعَمٌ من الالتزام» سواء أكانت حقيقة التصرف يشترط فيها كونها على 
وجه مشرو ع ينتج أثراء أم كانت أعم من ذلك بإلغاء هذين الشرطين من حقَيقَة التصرف. 


)0 الشيرازي» المهذب» ج١ء‏ ص۹٥٤؛‏ والشاطبي» الاعتصام؛ ص ٠٠٠١‏ و١٤۲؛‏ وابن الشاط إدرار 
الشروقء ج۳؛ ص۳۸۰. 

الشاطبيء الموافقات؛ ج۱» ص۳٠٠٠.‏ 

القرافي» الفروق» ج۳ ص۳۸۱. 

الإسئوي» نهاية السول؛ ج » ص .٠٠۱-۳۲٣۰‏ 
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وسواء أكانت حقيقة الالتزام ما يراه بعض الفقهاء من مرادفة مدلوله للعقد بمعناه‎ 
العام الذي يشمل كل تصرف يتضمن إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو إنهاءء سواء صدر‎ 
من طرفين أم من طرف واحد.‎ 
أو كانت حقيقة الالتزام ما يلزم به الشخص نفسه من معروف مطلقاء كالوقف» أو‎ 
معلقا كالنذر. على ما اختاره الحطاب.‎ 
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المبحث الرابع 

المطلب الأول: تعريف القبض لغة. 

للقبض في اللغة عدة معان: 

فالقبيض: تتاول الشيء بجميع الكف» نحو: قبض السيف وغيره. قال الله تعمالى: 
بض ر ته قبضة من أثر الرسُو 4 

والقبض: مطلق الأخذ يقال: قبضت الشيء إذا أخذته(". 

والقبض: الملامسةء وهو أخص من الأخذ() 

ويستعار القبضص لتحصيل الشيء فیقال: هذه الدار فسي قبضتي» أي: ملكي. 
وقد قيضت الدار من فلان»› أي: حزتها". 

وتقبيض المال: إعطاؤه لمن يأخذ.“ 

وفي ساس البلاغة: 'قبضص المتاع» وأقبضته أياه؛ وقَبْضته» وتقابص المتبايعسان»› 


وقابضته مقابضة؛ واقتبضته لنفسي .]| ) ن 


الأصفهاني» مفردات ألفاند القرآنء ص oY‏ والأزهريء الزاهر في غریب ألفاضل الإمام الشافعيء؛ 
ص ٤٦۳‏ وابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم» ج٦»‏ ص۱۸۳. 
© طهء الآية؛ .۹٦‏ 


() 


) الجوهري؛ الصحاح»؛ جء ص ١۸1؛‏ وابن سيده» المحكم» ج» ص ۱۸١‏ والفيومسي» المصباح 
المنير» ص .!۸٦‏ 

)¢ الزبيدي» تاح العروس» ج۰٠‏ ص 1۳۲. 

() ابن سيده» المحكم؛» ج٦»‏ ص ۸۳ء وابن منظور؛ لسان العرب» ج۷» ص۳٠۲؛‏ والفيومي؛ 
المصباح المنير» ص .1۸١‏ 

الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» ص۲٠٠‏ وابن متظور» لسان العرب» ج۷؛ ص۳٠۴۲.‏ 

)7 الجوهري» الصحاح؛ ج١ء‏ ص ١۸ء‏ وابن سيده» المحكم» جا» ص۱۸۳ 

(4) 


الزمخشريء أساس البلاغة» ج۲» ص .٤4-٤۷‏ 
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المطلب الثاني : القبض في الاصطلاح. 
وفيه: تمهيد» وفرعان: 


التمهيد: 


ذاك هو معنى القبض في اللغةء وأما معناه في الاصطلاح: فلا تتحرر فيه عند 
الجمهورء خلافا للحنفية والظاهريةء عبارة جامعة مانعةء تبين حقيقته» وتوضح ماهيته 
الشرعية؛ لأنه يختلف باختلاف محل العقد؛ إذ مبنى القبض في الشرع على العمرف»ء 
فحيث اعتبر العرف ذلك التصرف قبضاء فهو كذلك في الشرع» وإلى هذا المعنى المع 
العلامة الخطابيء حيث قال: "القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسهاء 
وحسب اختلاف عادات الناس فيها"ء وما ينشا من خلاف بين العلماءء في اعتبار بعض 
الأشياء قبضاًء واعتبار آخرين لها أنها ليست بقبض» فمرده إلى العرف؛ هل يعتبرها 
قبضاً أو لا يعتبرها؟(. 


"وأصل هذا: أن النبي صلى ال عليه وسلم أطلق ذكر القبض» كما أطلق.. الإحياء 
في الموات» والإحراز في السرقة؛ لاختلافهاء وأن للناس عرفا معتبرا فيها...”. 


وهذه عبارة قد تعاور معناها كثير من الفقهاء“. 


)( الكاساني»› بدائع الصنائع» ج٤‏ ص .٤۹۸‏ 


ابن حزم» المحلى» ج۷؛ ص .٤١١‏ 

)7 المواق» التاج والإكليلء ج» ص۳١٤ء‏ والشيرازي» المهذب»ء ج۴ ص۳٠»‏ والغزالي الوسيط 
ج۳ ص ٠١۲‏ والنووي» المجموع ج۹ ص ۳۴۳ء وروضة الطالبين»ء ج۴» ص١۷١ء‏ وابن 
قدامةء المغني؛ ج٤»‏ ص ۱۰۱ والكافي؛ ج۲» ص ۱۹ء وابن مفلح» المبدع؛ ج٤»‏ ص .٠١١‏ 

)( الخطابيء معالم السننء ج۴؛ ص۱۱۷ء وأعلام الحديث» ج۰۲ ص۳۹١٠‏ . 

)€ الهيتمي» تحفة المحتاج» جاء» ص ٠۳٤١‏ وابن قاسم العبادي» حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة 
المحتاج» ج٦»‏ ص .۳٤‏ 

الماوردي» الحاوي الكبيرء ج ص .۲٠١‏ 

() 


أبن قدامة»› المغني؛ ج٤‏ ص e‏ والكافي؛ ج٤‏ ص ٠۹‏ وشمس الدين؛ ابسن قدامة؛ الشرح 
الكبير› ج٤؛‏ ص »1 وابن مفلح؛ المبدع» ج٤‏ ص ۲ 
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قال الإمام الغزالي: "الاعتماد فيما نيط باسم القبض على العرف"'.‎ 


ومع هذا؛ فإن بعض الفقهاء حاول أن يضع تعريفا للقبض» يشمل جميع أفرادهء 
وينتظم كل أنواعه»ء فعرفه العلامة اين عبد السلام بقوله: 'قولهم قبضت الدار والأرض 
والعبد والبعيرء يريدون بذلك: الاستيلاء والتمكن من التصرف"" واقتصر العلامة القرافي 
على الشق الأول من التعريف» حيث قال: "والقبض: هو الاستيلاء"» غير أن هذه 
التعريفات لا تكشف حقيقة القبض الاصطلاحي على وجه الكمال والتمام» ولا تميط عنه 
اللثام؛ لأنها ذاتها بحاجة إلى شرح وبيان؛ إذ لا تعدوا أن تكون تفسيراً لمعناه العام وشرحاً 
لمدلوله الإجمالي؛ ولما كان الفقهاء قد اتفقوا على معنى القبض في أشياءء واختلفوا فيه في 
أشياء أخرء فها أنا أقدم ما اتفقوا عليه فيهء ثم أردفه بما اختلفوا فيه روما لبيان مواطسن 
الاتفاق» ومواضع الاختلاف؛ ذلك أن المتصرف فيه- من حيث الجملة- نوعان: منقول»› 
وغیر منقول. 


)0 الغزاليء الو سيط؛ ج ص ۱١۲‏ . 
ابن عبد السلامء الإشارة إلى الإيجاز» ص۹١٠.‏ 
9 القرافي› الذخيرة ج2» ص ۱۲۰. 
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بأمتعة غير المشتري» وكان حاضرا في مجلس العقدء وغير معت بر فيه تقدير: هو 
التخليةء والتمكين'. 


ومعنى التخلية: "أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري» برفع الحسائل بينهماء 


على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيهء فيجعل البائع مسلما للمبيع»ء والمشتري قابضا 
لے“ 


فإذا أطلق البائع يد المشتري في المبيع غير المنقول» بأن لا يحول بينه وبين ما 


اشتراه منه» لا هو ولا شخص آخر» ويمكنه من التصرف فيه» بتسليم المفاتيح إليه سمثلاً- 


”من قيد من فقهائهم -كالشيرازي في المهذب» ج۳» ص۳۳٠‏ والرافعي في فتسح العزيز»ء ج٤ء‏ 
ص٥ ٠١‏ والنووي في المجموع» ج۹؛ ص٠٤۳۳؛‏ وروضة الطالبين» ج۳؛ ص ١١۷٠ء‏ وزكريا 
الأنصاري في فتح الوهاب» ج۲ ص۹٣۳‏ على أنه مثال لا قيدء كما في حاشية ابن قاسم العبادي» 
ج٦‏ ص ۳۲ء نقلاً عن الجلال البلقيني» وبعدم تقبيد الثمرة بما قبل وقت الجمذاذ أفتى الشهاب 
الرملي -كما في حاشية الشرواني» جا ص ۳۲ء وصرح القليوبي في حاشيته على كنز الراغبين»ء 
ج۲ ص۳٤۳‏ أنه المعتمد» وتابعه البجيرمي في حاشيته» ج۲؛ ص۲٠۳٠‏ وإليه ذهب الأذرعي» 
لكن الأسنوي قال: إن المتجه هو الأول»ء كما نقل عنه الشربيني» في مغني المحتاج ج٠٠‏ 


.٤1۷ص‎ 


(, 


الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج٤؛‏ ص ٤۹۸4‏ والمرغينانيء» الهداية شرح بدايسة المبشدي»ء ج٤‏ ص 
° والنسفي» كنز الدقائق مع شرحه» تبيين الحقائق - ج۷» ص ۳۹ء والقرافي» الذخيرة» 
ج٥»‏ ص ۲۰ء والدردير» الشرح الکبیرء ج٤»‏ ص ۲٠١‏ والشرح الصغیر؛ ج۴ء ص ١۲۳‏ 
والشيرازي» المهذب» ج۳ء ۴۳ والتنبيهء ص ٤۲1؛‏ والغزالي» الوسيط؛ ج۳» ص ١١٠١ء‏ 
والرافعي» فتح العزيز؛ ج٤»‏ ص١٠٠‏ والنووي؛ روضة الطالبينء» ج٠»‏ ص١۷١»‏ والمجموع» 
ج۹» ص ۳۳۳؛ والمنهاج» ج۲؛ ص ۳٤١‏ مع شرحه كنز الراغبين- وابن قدامة؛ المغنسيء ج٤ء‏ 
ص ١٠ء‏ والمقنع» ص ١٠١١ء‏ واين النجار» منتهى الإراداتء ج۲٠»‏ ص٤٤۳٠‏ والبسهوتي» كشاف 
القناع» ج٣»‏ ص۲۸۸؛ وابن حزم؛ المحلى» ج۷» ص۲١٤؛‏ والمرتضيء» البحر الزخار» ج٤ء‏ 
ص۳۹؛ والنجفيء جواهر الكلام شرح شرانع الإسلام» ج٠؟ء‏ ص ۸٤ء‏ وأبو ستةء حاشية أبي 
ستة على الإيضاح» ج۴؛ ص ۴۷؛ واطفیش» شر ح النيل» ج۸» ص1۳. 

الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤»‏ ص ۹۸4٤ء‏ وانظر: ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج۷» ص 11. 
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إن کان مما يغلق ويقفل- كالدورء -متی كان لها مفاتيح-» فقد حصل القبض. ولا يعتبر 
دخول المشتري» ولا تصرفه فيه( 


ومع أن العلماء متفقون على أن قبض ما لا ينل هو: التخليةء إلا أنهم اختلفوا في 
مأخذ هذا الحكم ودليله: 


فالحنفية: عولوا في ذلك على المعنى اللغوي للتسليم الذي هو: عبارة عن جعسل 
المبيع سالماء أي: خالصا للمشتري» لا ينازعه فيه غيره؛ وهو يحصل: بالتخلية؛ لأن ذلك 
أقصى ما في وسع البائع» وليس في مقدوره سواه؛ لأن القبسض الحقيقي عائد إلى 
المشتري» وهو فعل اختياري منه. 


وأما الجمهور: -فكما علمت- أنهم أرجعوا القبض إلى العرف» والعرف قاض بأن 
قبض ما لا ينقل هو التخلية؛ ولأنه لا يمكن فيه أكثر من ذلك(. 


والأظهر: أن ما عول عليه الجمهور هو أصح المدركين» وأقوى الماخذين 
لوجهين: 


الأول: أن الحنفية فسروا القبض بالتسليم» ثم عولوا على المدلول اللغوي لاف ظ 
التسليم» فسحبوه على لفظ القبض»ء وأجروه مجراه» وهما وإن استعمل أحدهما مكان الأخر 
في الاصطلاح توسعاء لك بينهما على التحقيق فرقا. فالتسليم: فعل البائع» والقيض فعسل 


اين نجيم؛ البحر الرائق؛ ج۹» ص۹٥۱٥‏ والحصكفي» الدر المنتقى؛ شرح الملتقى»؛ ج٣‏ ص٣‏ 
والدرديرء الشرح الكبير؛ء ج؟؛ ‘To‏ والخرشي؛ حاشية الخرشسي› ج9» ص «otfY¥‏ والماوردي»› 
الحاوي الكبير› ج۰ ص ۲۲۷-۲۲٦‏ والنووي؛ روضة الطالبينء› ج٣‏ ص٥۱۷‏ والزرکشي»› 
شرح مختصر الخرقيء ج٤“‏ ص۰۳۲ وابن مفلح»› المبدع في شرح المقنع؛ ج٤ء‏ ص 8 2 

القبض والتسليم مترادفان» انظر: الكاساني» بدائع الصنائع؛ ج٤»‏ ص .٤۹۸‏ 

۳ الكاساتني»› بدائع الصنائع؛ ج٤“‏ ص .٤۹۸‏ 

الماوردي؛ الحاوي الكبيرء ج2؛ صن eYTY-‏ والشيرازي» المهذب»› ج صر e‏ والنووي»؛ 
المجموع؛ ج ص Tg TT‏ 

(( النوويء المجموع» ج۹ء» ص ١٠ء‏ والمنجي» الممتع شرح المقنع» ج۳» ص .٠١۳‏ 
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٤ 


المشتري؛ ولذا وجه الشارع النهي عن البيع قبل القبض إلى المشتري وخاطبه به دون 
البائع. فقال صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه'. 

الثاني لو سلح نة ما فاه الحفية فان اة الرفبة مقمة عل الحقة فة 
على الأرجح"ء وقد نص أئمة الحنفية على أن الحقيقة قد تترك بدلالة الاستعمال 


والعادة. ومتى تعارض العرف العملي مع اللغة قدم العرف العملي على اللفة 
فيقضى عليها به تخصيصا وتقييدا؛ حيث أن: "الحقيقة تترك بدلالة العادة". 


قال صاحب جامع الفصولين من الحنفية: "مطلق الكلام محمول على المعتاد"'. 


وبناء على هذا فالموافق لأصل الحنفية أن يعولوا في الاستدلال على العرف لا على 
اللغةء ولعل لهم مأخذا وملحظاً لم أفقهه. 


)0 مسلم؛ صحيح مسلم» كتاب: البيوع » باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض » برقم (۳۸۱۷) » ج١٠»‏ 
ص۸٤٤‏ - ٤١۹‏ - مع شرح النووي -. 

الهندي» نهاية الوصول» ج۲ ص٠۳۷؛‏ والسالميء طلعة الشمس» ج۱» ص٥۹٠٠.‏ 

فلو حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك فالراجح عدم الحنث؛ لأن العرف قد خص اللحم باللحم البري 
دون البكري ون كان اسم اللضم في اللغة شاملا لها جنيا: 

البخاريء كشف الأسرارء ج۲ ص١۷١ء‏ وانظر: اين عبد السلام» قواعد الأحكام؛ ص١۱۷-‏ 
YY‏ 


(7) 


العرف العملي: هو اعتياد الناس على شيء من الأفعال العادية أو المعاملات المدتية. انظر: 
المدخل الفقهي» ج۲» ص٦٤۸.‏ 

(( هذا ما عليه طائفة من أهل العلم» ونازع فيه آخرون. انظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي» ج۲» 
ص ١٤ء‏ والقرافي» الفروق؛ ج۱» ص۳۱۲» وإدرار الشروق»› ج۱» ص۲٠۳.‏ 

)€ قاعدة من قواعد المجلة العدلية. انظر: الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص٠۳۲.‏ 

© انظر: الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص۳٤۲.‏ 
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المقصد الأول : قبض ما لا ينقل إن كان مشغولا. 
اختلف الفقهاء في اشتراط خلو المبيع وفراغه مما يشغله لصحة القبض على قولين: 


القول الأول: أن خلو المبيع وفراغه من الشواغل -من حيث الجملة- شرط لصحة 
القبض . 


وإلى هذا ذهب الحنفية'ء والشافعيةء ثم اختلفوا في تفاصيل ذلك» وإليك بيان ما 
اختلفو ا فيه: 


أولا: هل يشترط إخلاء الأرض المزروعة لصحة قبضها عندهم؟ 


ذهب الحنفية والشافعية في وجه ضعيف عندهم»؛ إلى أن قراغ المبيع من 
الشواغل شرط لصحة القبض مطلقاء سواء كان المبيع داراء أو أرضا. فمن باع أرضا 
فيها زرع وجب إخلاؤها لصحة القبض. 


وذهب الشافعية في الأصح عندهم: إلى التفريق بين الدار المشغولةء والأرض 
المزروعة بزرع لا يدخل في البيع؛ كالجزر؛ والثوم والبصل» ونحو ذلك» مما ليس 
للدوام: 


ففي الدار: يشترط التفريغ؛ نظرا للعرف في ذلك؛ لعدم ما يضبطه شرعاً أو لغةء 
وفي الأرض: المزروعة تكفي التخلية للقبض”'. 


)0 ابن نجيم؛ البحر الرائق؛ id‏ ص .٥١‏ 


۳ النووي» منهاج الطالبين» ج٠‏ ص ٤1۷‏ مع شرحه مغني المحتاج. 
۳ ابن نجيم؛ البحر الرائق» ج٥»‏ ص ٠٥٠١‏ ودامادء مجمع الأنهر» ج۴ ص ۳۲ء وابن عابدين رد 
المحتارء ج۷» ص .1١‏ 

المحلي؛ كنز الراغبين» ج۲ء ص ٠١۹‏ والشربيئي» مغني المحتاج» ج٠ء‏ ص ٤4٤‏ والغزالي› 
الوسیط؛ ج۳ا ص ۱۷۰. 

© المحلي» کنز. الراغبین» ج۲ ص .۳٤٠-۳٤۲‏ 

النووي» منهاج الطالبينء جء ص ٤1۷‏ و٤۸٤»‏ -مع شرحه مغني المحتاج-؛ والمحلي» كنز 
الراغبین؛ ج۲؛ ص ۳٤۳‏ و۹٠۳٠‏ والأنصاري» فتح الوهاب» ج۲ ص ۳٦۲‏ و٤۳۸.‏ 
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۳٦ 


وعلة التفريق بينهما: أن تفريغ الدار ممكن في الحالء بخلاف تفريغ الأرض من 
الزرع"ء وبناء على هذا التعليل: فلا يظهر للأرض مزية اختصاص بذلك» فلو كانت 
الدار مليئة بأمتعة كثيرة لا يتأتى تفريغها في الحالء وكانت الأرض ذات زرع قليل جداً 
يمكن إخلاؤها منه في الحالء فالحكم تبع للعلة. 

ومستند الشافعية في اشتراط التفريغ في الدار: أن التسليم في العرف موقوف على 
ذلك» فيفرغها بحسب الإمكان» ولا يكلف تفريغها في ساعة واحدة إذا كانت كثرة. 


ثانياً: هل يشترط إخلاء المبيع عندهم من الشواغل إن كان ما يشغله لغير البائع؟. 


إن كان ما يشغل المبيع للبائع فإخلاؤه لصحة القبض متفق عليه بينهم» وإن كان 
للمشتري' فعدم الإخلاء متفق عليه بينهم كذلك)ء وإن كان لغيرهما كمستأجر أو مستعير 
أو موصى له بمنفعة ففي ذلك خلاف: 


ذهب الشافعية' إلى أنه لا فرق بين أمتعة البائع وغيره فكل من ذلك مانع من 
القبض. 


وذهب الحنفية الى التفريق بين متاع البائع وغيرهء فمتاع البائع مانع من القيضص 
دون سواه» حيث يذكرون إثرَ تنصيصهم على اشتراط أن يكون المبيع مفرزاً غير مشغول 
)0 الغزالي؛ ألو سيط› ج ص ۱۷۰ والمحلي»› كنز الراغبين؛ ج٣“‏ ص ۰1۱۰ والأنصاريء فقح 
الوهاب» ج۲؛ ص .۳۸٤‏ 
( الشربيني؛ مغني المحتاج؛ ج۲ ص 1Y‏ 
المقصود بكونها للمشتري: أن يكون له عليها يدء ولو بوديعةء وإن كانت للبائع» أو لأجنبي. 
القليوبي؛ حاشية القليو بي على كنز الراغبين»› ج ص ۳٤۲‏ . 


9( أبن نجيم»؛ البحر الرائق› ج٥»‏ ص ٠١٠١‏ وابن عابدين؛ رد المحتارء ج ص 1٩؛‏ والأنصاري» 
فتح الو هاب» ج ص ۳٦۲‏ والهيتمي؛ تحفة المحتاج» ج“ ص ۳٤‏ . 

)( الهيتمي»؛ تحفة المحتاج» جا ص ٤٣؛‏ والأتصاري»ء فتح الو هاب» a‏ ص ۳٦۲‏ . 

(3 


ما توهمه عبارة الإمام النووي من قوله في المنهاج» ج٠»‏ ص :٤1١‏ "بشرط فراغه من أمتعمة 
البائع"٠‏ وكذا في المجموع» ج ص ۳۴٤‏ وروضة الطالبين» ج۲؛ ص ١۷١٠ء‏ غير مقصود 
مفهومها؛ ولذا غلط الأذرعي من أخذ بمفهوم الاتتصار على البائع؛ ولذلك عدل عنها الأنصاري 
في المنسهج» ج٠»‏ ص ۲٦۳؛‏ فقال: 'وتفريغسه مسن متاع غير" أي: غير المشستري. 
انظر: الهيتمي؛ تحفة المحتاج» ج »١‏ ص ٠۳٤‏ والشربيني» ج٠»‏ ص .٤1۷‏ 
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۳۷ 


بحق غيره: 'وعن تعريف الوبرى: المتاع لغير البائع لا يمنع» فلو إذن له بقبض المتاع 
والبيت صح» وصار المتاع وديعة عنده*'. 

قال البغدادي: 'وفي قاضي خان: لو باع دارا وسلمها للمشتري» وفيها متساع قلييل 
للبائع لم يكن تسليماء إلا إذا سلمها فارغة. وإن أودع المتاع عند المشتري وأذن للمشتري 
بقبض الدار والمتاع جميعا صح تسليمه*'. 


القول الثاني: أن خلو المبيع من الشواغل وفراغه» ليس شرطاً لصحة القبض» بل 
التخلية كافية لتحققه. 
وإلى هذا ذهب المالكيةء والحنابلة“)ء ثم اختلفوا هل يستثتى شيء من هذا 


الإطلاق أولا؟ فذهب الحنابلة إلى الإطلاق» وفرق المالكية بين دور السكنى»ء وسائر 
المبيعات غير المنقولةء فاشترطوا في دور السكنى الإخلاء دون سواهاا. 


)0 ابن نجيم؛ البحر الرائق› ج0؛ ص ۵٥١١۹‏ ودامادء مجمع الأنهرء ج ص ۰۳۲ وابن عابدین؛ رد 
المحتار» ج۷ صر ۹ 

)( البغدادي»› مجمع الضمانات؛ جا ص .٤۸4٥٩‏ 

7) 


المواق» التاج والإكليل؛ جاء ص ١١4؛‏ والخرشيء حاشية الخرشي على مختصر خليل» a‏ 
ص ٤١‏ ۵ء والدردير؛ الشرح الكبيرء؛ ج؟؛ ص .۲۳١‏ 

الزركشي؛ شرح مختصر الخرقي»› ج٤؛‏ ص ۳۲ء وابن مفلح»؛ المبدع» ج٤‏ ص ۲٣۱۲ء‏ والبهوتي؛ 
کشاف القناع» ج ص ۲۸۸۔ 

(( العدوي» حاشية العدوي على الخرشي»؛ ج٥»‏ ص4٤٥٠‏ والدردير؛ الشرح الكبير؛ ج٤؛‏ ص -۲۴١‏ 
٠١‏ والشر ح الصغير»› ج ص ۱۲۳. 
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۳۸ 
المقصد الثاني : قبض ما لاینقل إن کان غائبا. 


الذي عليه جماهير أهل العلم عدم اشتراط حضور المتبايعين» ولا أحدهماء عند 
المبيع في حال الإقباض'ء وبناء على ذلك» فلو كان المبيع غائباً عن مجلس العقد» فهل 
تكون التخلية والتمكين قبضا -مع إذن البائع إن كان له حق الحبس-٠»‏ أو لا تكفي أن 
تكونه؟ بل يشترط مضي وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى العين المبيعةء أو لاتكون 
في ذلك قبضا مطلقاء اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن القبض فيما لا ينقل هو: التخليةء سواء أكان المبيع حاضرا في 
مجلس العقد أُم غائبا عنه» وسواء كانت غيبته بعيدة أم قريبة. 


وبهذا قال أبو حنيفة"ء وهو مذهب المالكيةء والحنابلةء ووجه عند الشافعية؛ 
لأنه لا معنى لاشتراط مضي الزمن من غير حضور ا" 


وإلى هذا ذهب الإمامية. 


النووي» المجموع ج٦ء‏ ص .۳۳٤‏ 
)( ابن نجيم» البحر الرائقء ج٥»‏ ص ١٠١‏ والبغدادي» مجمع الضمانات» جاء ص 4٤4٤ء‏ وان 
عابدين؛ رد المحتار» ج۷؛ ص .٩۷‏ 

© المواق» التاج والإكليلء ج٦‏ ص .٤١١‏ 

أطلقت نصوص فقهاء الحتابلة -التي وقفت عليها- القول في أن القبض فيما لا ينقل التخليسةء دون 
تفريق بين كون المبيع حاضرا أو غائبأًء فدل على أن مذهبهم هو: أن التخلية قبض في ما لا ينقل 
ولو كان غاتبا دون اشتراط زمان إمكان المضي. 

انظر: ابن قدامة» المغني»› ج٤۰‏ صض۲۹۷» والکائي؛ ج۲؛ ص۹١ء‏ وشمس الدين ابن قدامةء الشرح 
الكبير على متن المقنع» ج٤»‏ ص٠۲!»‏ والزركشي»ء شرح مختصر الخرقي» ج٤»‏ ص۲؛ وان 
مفلح؛ المبدع» ج؛ء ص۲۲٠‏ والمرداوي» الإنصاف فسي معرفة الراجع من الخضلاف» ج٤ء‏ 
ص١١٤‏ وابن النجارء منتهى الإرادات» ج۲ ص٤٤۴؛‏ والبهوتي» كشاف القناع» ج۳» ص۲۸۸. 
النووي» المجموع؛ ج۹» ص »۳۳١‏ وروضة الطالبين» ج٠‏ ص ١۷ء‏ ومنهاج الطالبين» ج٠؛‏ 
ص ٤1۷‏ -مع شرحه مغني المحتاج -والغزالي» الوسيط؛ ج۳» ص .٠١١‏ 

الشربيني› مغني المحتاج» ج؛ ص۷٦٤‏ . 

النجفي؛ جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام» ج۲۳» ص١١٠.‏ 


(°) 


() 
() 
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۳۹ 
القول الثانتي: إن التخلية في المبيع غير المنقول» إن لم يكن حاضراً في مجلس 
العقدء لا تعتبر قبضاء بل يشترط معها مضي زمن يمكن فيه ذهاب 
المشتري إلى ما اشتراه ووصوله إليهء ولو گان المبيع بيد المشتري»ء 
وغير مشغول حقيقة(. 


وإلى هذا ذهب الشافعية في أصح الوجهين عندهم". 


0) 


() 


۳) 


اتتصرت عبارة جماعة من فقهاء الشافعية -منهم المام النووي في المجموع ج۹» ص ٤۴۳۳ء‏ 
وروضة الطالبينء ج٠‏ ص ١١ء‏ والمنهاج» ج۲» ص ۷٦٤؛‏ والعلامة ابن عبد السلام» فسي 
قواعد الأحكام» ج۲» ص -۷١‏ على اشتراط مضي زمن يمكن فيه للمشتري المضي إلى المبيسع» 
فأفاد هذا أن مجرد إمكان الوصول كاف في القبض» غير أن العلامة الأنصاري عبر عن هذا 
الشرط بقوله: "وشرط في غائب مضي زمن يمكن فيه قبضه" ونص في شرحه على أن هذا التعبير 
أولى من عبارة الإمام النووي في قوله: "اعتبر مضي زمن يمكن في المضي إليه" فدالت عبارة 
العلامة الأنصاري على اشتراط مزيد مدة يمكن فيها المضي إلى المبيع» وتتسع لتفريغه مما فيه لو 
كان مشغولاء وتابعه على ذلك ابن حجر الهيتمي. 

انظر: الأنصاري» منهج الطلاب مع شرحه فتح الوهاب» ج٠ء‏ ص ١٠۳-٠٠۴؛‏ وحاشية 
البجيرمي عليهماء وابن حجر الهيتميء تحفة المحتاج» ج٦»‏ ص .١‏ 

أطلقت نصوص طائفة من محتقي الشافعية أن المبيع الغائب الذي لم يحضره العساقدان في حسال 
ليرام العقدء أنه يشترط في حصول قبضه مع التخلية أن يمضي زمن يمكن فيه للمشتري الذهاب 
إليه» ومن عباراتهم في ذلك ما قاله النووي في المنهاج» ج٠ء‏ ص ٤٦۷١‏ 'فإن لم يحضسر العاقدان 
المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه» في الأصح' فمفاد هذا الإطلاق أنه فرق في 
ذلك بين أن يكون الغائب بيد بائعه أو بيد مشتريه» بل صرحت نصوص بعضهم بهذا الحكم» ففسي 
قواعد الأحكام لابن عبد السلام ج۲؛ ص ۷۲ء: "إذا كان المقبوض غائبا فلابد أن يمضي زمان 
يمكن المضي إليه فيهء ولو كان ما يستحق قبضه بيد القابض وهو غائب عنه فلاإبد من مضي 
الزمان" وقال شهاب الدين القليوبيء في حاشيته» ج۲» ص ٤۳ء‏ "وإن كان غير مشغول» وبيد 
المشتري" وهو ما صرح به الشربيني في مغئي المحتاج» ج۲» ص ٤1۷‏ حيث قال: إشر كلام 
النووي-: "اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح”-: "سواء أكان بيد المشتري أم لا". 
ابن عبد السلام» قواعد الأحكامء ج۲؛ ص۲۲» والنووي؛ روضة الطالبين» ج۳» ص ٠۷١‏ 
والمجموع»ء ج۹؛ ص ۴۳١‏ ومنهاج الطالبين» ج٠؛‏ ص ٤1۷‏ -مع شرحه مغني المحتاجب 
والأنصاري» فتح الوهاب» ج۲» ص .۴٠١‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وعليه حمل بعض متأخري الحنفية إطلاق أئمتهم: أن التخلية لا تكون قبضا في 
المبيع الغائب'. 

ودليل الشافعية على اشتراط مضي ما اعتبروه من زمن هو: أن الأصل حضور 
العاقدين عند المبيع» "لأنه الأقرب إلى حقيقة الإقباض"'ء وإنما لم يعبر ذلك؛ دفعا 
للمشقةء ولا مشقة في مضي الزمن فاعتبر ". 

والوجه الآخر للشافعية: عدم اشتراط ذلك؛ "لأنه لا معنى لاعتباره مع عدم 


الحضور*). 


القول الثالث: أن التخلية في المبيع غير المنقول إن كان بعيدأًء لا تكون قبضا. 
وهذا هو الصحيح من مذهب الحنفيةء وعليه ظاهر الرواية(“. 


قال الإمام الحلواني" -فيما نقله عنه ابن نجيم-: "ذكر في النوادرء إذا باع ضيعةء 
وخلی بينها وبين المشتري» إن کان بقرب منها يصير قابضاًء وإن کان ببعد لا يصير 
قابضاً. قال: والناس عنه غاقلون» فإنهم يشترون الضيعة بالسوادء ويقرون بالتسليم 
والقبض» وهو لا يصح به القبض*". 


)( ابن عابدين» رد المحتار» ج۷» ص 1۸4-۹۷. 

عميرة» حاشية عميرة على كنز الراغبین» ج۲» ص .۳٤۳‏ 

الأنصاري» فتح الوهاب» ج۲ ص ۳٠١‏ وعميرةء حاشية عمسيرة على كنز الراغبين» ج۲ 
ص۳٤؛‏ والشربيني» مغني المحتاج» ج٠‏ ص .٤٦۷‏ 

الشربينيء مغني المحتاج» ج٠»‏ ص .٤1۷‏ 

)( ابن نجيم» البحر الراتقء ج٥»‏ ص ٠١٠١‏ والحصكفي» الدر المختار شرح تنويسر الأبصار» ج۷» 
ص1۷؛ وابن عابدين»؛ رد المحتار على الدر المختارء ج۷؛ ص1۷. 

الحلواني: هو شمس الأئمةء عبد العزيز بن أحمد بن نمسر بن صالح الحلوانني البخاريء 
والحلواني: بفتح الحاء المهملة وسكون اللام بعدها واو ثم ألف ساكنة في آخرها تون؛ منسوب إلسى 
عمل الحلوىء ويقال: الحلوائي» تفقه على الحسين أبي علي النسفي؛ وتفقه عليه: شمس الأئمة بكر 
الزرنجري. من تصانيفه: شرح أدب القاضي للخصاف» والواقعات» شرح الجامع الكبير للشيباني. 
انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج١٠ء‏ ص ١1۸۷ء‏ واللكنوي» الفوائد البهية» ص۲٠٠.‏ 

0» 


ابن فجيم»› البحر الرائق› ج٥؛‏ ص 00„ 
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قال ابن نجيم -بعد أسطر من إيراده كلام الحلواني-: "اعلم أن ما ذهب إليه الإمام 
الخانية: والصحيح ظاهر الرواية. وفي الظهيرية: والاعتماد على ما ذكرنا فسي ظاهر 
الرواية"'. 

وعلل الحنفية ما ذهبو! إليه بقولهم: "لأن في القريب يتصور القبض الحقيقي في 
الحالء فتقام التخلية مقام القبض""'. 

وظاهر هذا الكلام: أن التخلية لا تكون قبضا في المبيع الغائب غير المنقول مطلقاًء 
أي: ولو مضت مدة يمكن للمشتري أن يذهب فيها إلى العين المشتراة. 

غير أن بعض الحنفية قيّد هذا الإطلاق بعدم مضي مدة إمكان الذهاب» فإن مضت 
مدة يتمكن فيها المشتري من الوصول إلى المبيع فقد حصل القبض. 

وهذا ما عولت عليه مجلة الأحكام العدليةء حيث جاء في المادة )۲۷١(‏ ما نصه: 


'... وإن لم يكن منه قريباً -يعني العقار-.. فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى 
ذلك العقار ودخوله فيه یکون تسلیما۳). 


وبناء على هذا: فهذا القول هو عين ما قال به الشافعية في أصح الوجهين عندهم 
كما مرٌء لكن العلامة ابن عابدين عَدٌ هذا التقييد مخالفا للروايتين -أي ما روي عن أي 
حنيفة من القول بأنه قبض مطلقاء وما نقل عن صاحبيه في ظاهر الرواية من أنه ليس 
قبضاً- وأنه لا يمكن التوفيق بحمل ما جاء في ظاهر الرواية من إطلاق عدم اعتبار 
التخلية في البعيد قبضا على ذلك المحمل معللا ذلك بقوله: "لأن المعتبر فيها القرب الذي 


شرا ت 


يتصور فيه حقيقة القبض.... وتعقبه الرافعي بأنه صالح لتقييد ظاهر الرواية؛ سنزيلا 


)( ابن نجيم؛ البحر الرائق»› ج۹؛ ص ٥۱١‏ وابن عابدین»› رد المحتار على السدر المختار»ء ج۷ 


ص۹۷. 
»( 
)7( 
9( 


البغدادي؛ مجمع الضمانات» ج١»‏ ص ۲۸45ء وابن عابدين» رد المحتار» ج۷ء» ص 4۷. 
ابن عابدين» رد المحتارء ج۷؛ ص 1۷. 

علي حيدر؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام» جا» ص ۲٠١٤‏ المادة رقم ٠=‏ ۲۷-. 

ابن عابدين؛ رد المحتار على الدر المختار» ج۷ ص ۹۸. 
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للتمكن من القبض بالذهاب ... منزلة القبض» كما نزلت التخلية مقام القبض الحقيقسي؛ 
a‏ ر ألْقّد 5 في کل" 
والمراد بالبعيد عند الحنفية: ما لا يقدر على قبضه بلا كلفة ومشقةء والقريب: ما 


ففي البحر الرائق وغيره: 'وإن كانت قريبة -أي الدار- كان قيضاًء وهي: أن تكون 
بحال يقدز على إغلاقهاء وإلا فهي بعيدة". 

وفي جمع النوازل: 'دفع المفتاح في بيع الدار تسليم؛ إذا تهيأ له فتحه من غير 
کلف“ 

وعلى هذا عولت مجلة الأحكام العدليةا. واستظهر العلامة ابن عابدين؛ أن المراد 
بقرب الدار: أن تكون في البلدا). 


وفي هذا بُعد؛ لأن التخلية إنما أقيمت مقام التسليم» لكون المشتري قريبا من المبييع 
-كما يفهم من نصوص فقهاء الحنفية- بحيث يتصور منه القبض الحقيقي» ومجرد كون 
الدار بالبلد وهو بعيد عنها -لا سيما إن كانت شاسعة الأطراف- لا يتصور معه ذلك“. 

واستدل الحنفية لما ذهبوا إليه من أن التخلية في المبيع الغائب غير المنقول لا 
تكون قبضاً: بأن التخلية إنما أقيمت مقام القبض في القريبة لتصور القبض الحقيقي فيه في 
الحالء وأما إن كان بعيدا فلا يتصور فيه القبض الحقيقي في الحالء فلا تقام التخلية مقام 
القبضص". 


)0 الرافعي» تقريرات الرافعي على رد المحتار» ج۷ ص۹۸» -بهامش رد المحتار-. 

© ابن نجيم» البحر الرائق» ج٠»‏ ص »١٠١‏ والحصكفي» الدر المنتقى في شرح الملتقى» ج٣‏ 
ص۳۳ وداماد» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» ج۳ ص .٠۳‏ 

0 نفس المصادر. 

)4( حيدرء شرح مجلة الأحكام العدليةء ج١»‏ ص ١٤١۲ء‏ مادة .۲۷١‏ 

)( ابن عابدين» رد المحتار» ج۷» ص .٩1‏ 

)0 الرافعي» تقريرات الرافعي على رد المحتارء ج۷ ص .٠١‏ 

0) 


البغدادي» مجمع الضمانات› جا ص ٠٤42‏ وابن عابدين»؛ رد المحتار؛ ج۷ ص .٩۷‏ 
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الغرع الثاني : في قبض ما ينقل. 


وفيه مقصدان: 
المقصد الأول ؛ اتجاهات الفقهاء. ومذاهبهم في قبض ٠ا‏ ينقل. 

للعلماء في قبض المنقول اتجاهان: 

الاتجاه الأول: أن قبض المنقولء هو عين قبض ما لا ينقلء بلا فرق بينهماء وهي: 
التخلية والتذاً : 

وقد مر ته نقسیر التخلية. 

وإلى هذا ذهب الحنفيةء سواء أكان المنقول مما له مثل» أم كان مما لا مثل له . 

وخير من أبان هذه المسألة من الحنفية العلامة الكاساني» وإليك نص كلامه فيها 
برمته؛ لنفاسته ووضوحه»ء حيث جمع أطراف المسألة واستوعب أحكام صورها؛ إذ قال: 
"لا خلاف بين أصحابنا في أن أصل القبض يحصل بالتخلية في سائر الأموالء واخثلفوا 
في أنها هل هي قبض تام فيها أُم لا؟. 

وجملة الكلام فيه: أن المبيع لا يخلو: إما أن يكون مما له مثل» وإما أن يكون مما لا 
مثل لهء فإن كان مما لا مثل له: من المذروعات والمعدودات المتفاوتةء فالتخاية فيها 
قبض تام بلا خلاف» حتى لو اشترى مذروعا مذارعةء أو معدوداً معاددة ووجدت التخلية 
يخرج عن ضمان البائع» ويجوز بيعه والانتفاع به قبل الذرع والعد بلا خلاف. 


وإن كان مما له مثل: فإن باعه مجازفة" فكذلك؛ لأنه لا يعتبر معرفة القدر في بيع 
المجازفة. وإن باع مكايلة أو موازنة في المكيل والموزون وخلى» فلا خلاف في أن 
المبيع يخرج عن ضمان البائع» ويدخل في ضمان المشتري» حتى لو هلك بعد التخلية» 


الكاسانيء بدائع الصنائع» ج٤»‏ ص »4۹۹-٤۹۸4‏ والمرغيناني» الهدايسة»؛ ج٤»‏ ص ١١١٠ء‏ 
والزيلعي؛ تبيين الحقائق» ج٤»‏ ص٥۳٤»‏ وداماد» مجمع الأنهر» ج۳» ص٠۲۷.‏ 

0 بيع المجازفةء أو الجزاف: بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا تقديرء وهو فارسي معرب» والجُزاف 
بكسر الجيم وضمها وأجاز النووي في شرحه على صحيح مسلم الفتح. 
انظر: النووي» تحرير ألفاظ التنبیه» ص ۱۹۳» وشرح صحيح مسلم» ج٠٠ء‏ ص .٤١١‏ 
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قبل الكيل والوزن» يهلك على المشتري» وكذا لا خلاف في أنه لا يجوز للمشتري بيعسه 
والانتفاع به قبل الكيل والوزن"'. 


غير أنهم اختلفوا في علة منع التصرف في المكيل والموزون قبل كيله أو وزنهء 
أهو أمر تعبدي» أم لانعدام تمام القبض فيه؟ على قولين: 


القول الأول: أن المنع من التصرف في المكيل والموزون قبل الكيل أو الوزن ثبت 
شرعا غير معقول المعنى. 


ووجه هذا القول: أن معنى القبض يتحقق بالتخلية -على ما سيأتي بيانه- وهي 
متحققة هنا؛ ولهذا يدخل ما بيع كيلا أو وزنا قبل كيله أو وزنه» في ضمان المشتري 
بالتخلية -كسائر المبيعات- بلا خلاف عندهم؛ فدل ذلك على أن التخلية قبض فيهء وإتنما 
حرم التصرف فيه تعبدا؛ لما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلی اڅ عليه وسلم: 
"من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی یکتالد". 


القول الثاني: أن حرمة التصرف فيه راجعة إلى كون القبض فيه ناقصا غير تلم 
وكما لا يجوز عندهم التصرف في المبيع المنقول قبل قبضه أصلاء لا يجوز بدون تمام 

والدليل على أن الكيل والوزن في المكيل والموزون الذي بيع مكايلة وموازنة من 
تمام القبض: أن القدر في المكيل والموزون معقود عليه؛ ولذا لا تطيب الزيادة للمشتري 
فيما إذا كيل المبيع أو وزن فزاد عن المقدار الذي وقع عليه العقدء ولو نقص طرح له من 
اللمن بمقداره("'. 


)0( الكاساني» بدائع الصنائع؛ ج٤ء‏ ص 4۹۸4٤-4۹۹ء‏ وانظر: المرغينانيء» الهدايةء ج۳؛ ص۹۹۹- 

۰ وابن نجيم» البحر الرائق» ج٦»‏ ص٦۹٠.‏ 

الحديث بهذا اللفظء -لفظ الاكثيال- أخرجه: مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب: البيو ع» باب: بطلان بيع 
المبيع قبل القبض» برقم (۳۸۱۸)ء ج٠ء‏ ص »٤١۹‏ -مع شرح النووي عليه-» وأبو داودء السنن»› 
كتاب: البيوع» باب: في بیع الطعام قبل أن یستوفی» برقم» »)۳٤۹٩(‏ ص .٥۳۹‏ 

7 الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤»‏ ص .٠٠٠.-٤۹۹‏ 
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فواضح من سوق كلام العلامة الكاساني › والنظر في كلام غيره من علماء 
الحنفية أن التخلية قبض تام في المنقول » غير المكيل والموزون اتفاقا » يترتب عليها : 

١.انتقال‏ الضمان من البائع إلى المشتري . 

.وجواز التصرف في العين المملوكة . 


وأما المنقول : إن بيع بكيل أو وزن ء فأصل القبض متحقق فيه بالتخلية قبل كيله 
أو وزنه بلا خلاف ؛ ولذا يدخل في ضمان مشتريه بالتخلية قبل كيله أو وزنه» غير أنه لا 
يجوز التصرف فيه قبلهما اتفاقا » وهل ذلك ؛ لعدم تمام القبض أو للنهي عن ذلك تعبدا ؟ 
قولان مر بيان وجههما. 

وقد ذهب مذهب الحنفية » في المنقول الذي لا يتعلق به تقديرء أو حق توفية : ممن 
كيل أو وزن أو عد أو ذرع » بعض المذاهب الفقهية ونقل عن بعض الأئمة. 


فالقول بأن التخلية قبض في المنقول الذي لا يتعلق به تقدير ولا حق توفية» حكاه 
حرملة() قولا للإمام الشافعي((). 


)( القبض نوعان: قبض تام؛ وقبض ناقص. انظر المرغيناني » الهداية » ج٠‏ » ص ٠٠١4‏ والزيلعمي» 
تبيين الحقائق » ج٤‏ » ص ۳۲۸ ٠‏ وابن الهمام › فتح القدير » ج » ص .۳٤١‏ 
»( 


حرملة بن يحيى بن عبد الله التجيبي» أبو حفص المصري» أحد الحفاظ المشاهير من أصحاب 
الشافعي» وكبار رواة مذهبه الجديدء كان حافظا للحديث» وصنف المبسوط المختصر؛ ولسد سنة 
ست وستين ومائةء ومات في شوال سنة ثلاث» وقيل أربع وأربعين ومائتين. 

انظر: ابن السبكي»؛ طبقات الشافعية الکبری» ج۲ ص .٠١۲-۱۲۷‏ 

)0 الغزالي»ء الوسيط؛ ج٠؛»‏ ص ١١١٠ء‏ وروضة الطالبين» ج» ص .1۷١١‏ 

هذا ما نص على حكايته عن حرملة الإمامان: الغزاليء والنووي»ء غير أن هذا النقل قد تغير عند 
النووي في مجموعه» ج۹» ص ۳۳٤٢‏ ؛ بتفصيل في ذلك» ونص عبارته في ذلك: "وفي قول رواه 
حرملة تكفي التخلية لنقل الضمان إلى المشتريء ولا تكفي لجواز تصرفه". 

والظاهر: أن الصحيح ما في الوسيط والروضةء حيث أن ما عزاه النووي في المجموع إلى 
حرملة هو وجه ثالث في المذهب الشافعي ذكره الغزالي في الوسيط إثر نقله عن حرملة أنه نقل 
عن الشافعي أن التخلية قبض بإطلاق» وكذا صنع النووي في الروضةء؛ ج۳؛ ص .٠۷١-۱۷١‏ 
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وحكى الخراسانيون: من أصحاب الشافعي عنه: أن التخلية تكفي لقبض ما ينقل 


عادة» كالأخشاب والحبوب ونحوهما'ء وهذا خلاف المشهور والمذهب من اشتراط النقل 
والتحويل» في هذا النوع من المبيعاتء على ما سيأتي ذكره. 


وعن الإمام أحمد رواية بأن التخلية في المنقول المتميز قبضء قال اين قدامة: 


وقد روی ابو الخطاب عن أحمد رواية أخرى» أن القبض في كل شيء بالتخلية مسع 
التمييز"ء وقد نصر هذه الرواية القاضي أبو يعلى وجماعة» ونسب العلامسة ابن 
الجوزي" إلى الإمام أحمد أن التخلية قبض دون أن يقيدها بكون المبيع متميزاً» بل نص 
على أنها كقول أبي حنيفةء وتابعه على هذه النسبة العلامة ابن عبد الهاديء ونصُ 
عبارتهما في ذلك: "وعنه -أي الإمام أحمد- أنها أي التخلية- قبض كتول أبي حنيفة“). 


(4) 


(°) 
0) 
0) 
(4) 
(3 


النووي»؛ المجموع؛ ج ص ٣٣؟.‏ 


الرافعي؛ فتح العزيز؛ ج٤‏ ص۰۹٣‏ والنووي؛ روضة الطالبين؛ ج٣‏ ص۹٥۱۷‏ والمجموع؛ ج 
ص ۳٣٤٢‏ .۔ 

ابن قدامةء المغني»› ج٤؛‏ ص ١٠ء‏ والکافي» ج۲؛ ص ۹ والزرکشي»؛ شرح مختصر الخرقي› 
ج٤‏ ص ۲ وابن رجب؛ القواعد» ص ۷۱. 


المبيع نوعان: متميز وغير متميزء وغير المتميز نوعان: 


¬١‏ مبهم تعلق به حق توفية» كتفيز من صبرةء ۲- ومبهم لم يتعلق به حق توفيه» كنمسف عبد»ء 
وقيل هذا من المتميزات. 

والمتميز نوعان: 

-١‏ ما تعلق به حق توفيةء كبعتك هذا القطيع كل شاة بدرهمء ۲- وما لا يتلعق به حق توفيسة»› 
كالدار؛ والبعير؛ ونحو ذلك. 

انظر: المرداوي» الإنصاف» ج٤؛‏ ص ٠٤٦۷١‏ وابن قائد» حاشية ابن قائد علىسى منتهى الإرادات» 

ج۲؛ ص۱٤۳.‏ 

ابن قدامةء المغني» ج٤»‏ ص .٠١١‏ 

ابن مفلح؛ المبدع؛ ج٤٠‏ ص ١۲ء‏ والمرداوي الإنصاف» ج٤»‏ ص .٠١۹‏ 

ابن الجوزي» التحقيق في أحاديث الخلاف» ج۲ ص .1۸١‏ 

ابن عبد الهادي» تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» ج۲» ص .٠٤١‏ 

نفس المصدرين. 
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وإلى القول بأن التخلية قبض للمنقول الذي لا يتعلق به حق توفية أو تقدير ذهب 
الزيدية"ء وهو الأشهر عند الإباضيةء وهو أحد قولي الشيعة". 


وقد عزا الغزالي إلى مذهب مالك: أنه يرى أن التخلية في المنقول قبض» وتابعه 
على هذه النسبة الإمام النووي(ء وهذا خلاف المقرر في مذهب المالكية: من ردهم 
للقبض المنقول الذي ليس فيه حق توفية: من كيل أو وزن أو عد إلى العرف“ 

قال الحطاب: 'وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفية بالعرف*. 

غير أن ما نسبه الإمام الغزالي إلى مذهب مالك» له وجه في ضرب من ضروب 
المنقولء وهو الطعام المبيع جزافاًء فإن في مذهب مالك قولا بمنع بيعه قبل قيضه» وأن 
قبضه بتمام العقد فيه؛ "لأنه لا توفية فيه أكثر من ذلك ء وهذا بناء على شمول النهي 
عن بيع الطعام قبل القبض لما يباع منه جزافاء والقول الآخر عندهم: أن النهي عن بيع 
الطعام قبل القبض لا يشمل ما بيع منه جزافاء ولا يتعلق به وسيأتي للمسألة مزيد بط 
في موضعه» إن شاء اش( . 


المرتضى؛ البحر الزخار» ج٤»‏ ص ۹٩۱۱ء‏ والأزهار» ج۳ » ص١١‏ مع شرحه السيل الجرار-. 
الثمينيء كتاب النيل وشفاء العليل» ج۸» ص ٠٦۳‏ -مع شرحه-» والكتدي» المصتُف» ج٤‏ 
ص٤ »۲٠-۲‏ والسيابي» سلك الدرر» ج٠»‏ ص1۷. 

© النجفيء جواهر الکلام» ج۲۳ء ص .۱١۸‏ 

9( الغزالي؛ الوسيطء ج۳؛» ص .٠١١‏ 

النووي» المجموع» ج۹» ص .۳٤١‏ 


ا : 
خليلء مختصر خليل ص١۷٠ء‏ والدردير الشرح الكبير» ج٤»‏ ص ١۲۴٠ء‏ والشرح الصغير» ج٠»‏ 
ص ۲۴ء والخرشي؛ حاشية الخرشي» ج٥»‏ ص .٥٤4‏ 

0 الحطاب» مواهب الجليلء ج٦»‏ ص .٤١١‏ 

(4) 


الباجيء المنتقىء» ج٦»‏ ص ۲۷۸ و٠۲۷‏ وانظر: القرافي» الذخيرة» ج٥»‏ ص ۳۳١١ء‏ وأبا الباس 
القرطبي؛ المفهم» ج٤؛‏ ص ۳۷۸. 

الباجيء المنتقي» ج1» ص ۲۷۸. 

انظر: ص ۷٤-۷١‏ من هذه الرسالة. 
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الاتجاه الثاني: في قبض المنقول. 


ذهب جمهور أهل العلم إلى التفريق بين المنقولات في القبض» حيث تختلف 
طبيعتهاء وتتباين نوعيتهاء قمنها ما جرت العادة بتتاوله بالأيدي» ومنها ما لا يتتارل بهاء 
كما أن كيفية بيعها والتعاقد عليها لا يكون على سنن واحد؛ إذ يتعلق بض المبيعات 
تقدير في العقدء وحق توفية فيه: من وزن أو كيل أو ع أو ذرع» والبععمض الآخر لا 
يتعلق به ذلك: إما لعدم إمكانه فيه» إا مع إمكانه» فكان المتقول على ضربين: ضرب 
يتعلق به تقدير وحق توفيةء وضرب لا يتعلق به ذلك. 

وهاك تفصيل کل نوع وما يندرج تحته من أقسام. 


النوع الأول: ما يتعلق به حق توفيةء ويعتبر فيه تقدير: وهو المكيل والموزون('؛ 
والمَعدود: عند المالكية والشافعية والإباضية والزيدية وظاهر مذهب الحنابلة("ء 
وكذا المذروع عند الشافعية"ء والإباضيةء والحنابلة في مشهور المذهب)ء ولم يذكر 
المالكية المذروع فيما يتعلق به حق توفيةء فيما وقفت عليه من كتبهم"'ء وقد نص الزيدية 
على أن المذروع مما لا يتعلق به تقدير (''. 


٩)‏ خليل» مختصر خليل ص ١1۷۰ء‏ والخرشي» حاشية الخرشي» ج٥؛»‏ ص٦٤٠»‏ والنسووي» روضة 


الطالبينء ج۳» ص۱۷۷ء اين النجارء ومنتهى الإرادات» ج۲ ص۱٤۳.‏ 

الخرشي» حاشية الخرشي» ج٥»‏ ص٤٤٥‏ وابن عبد البرء الکافي» ص‌۹٠۳.‏ 

۳ النووي» المجموع؛ ج٩»‏ ص٣٠٣٠.‏ 

)9( اطفيش » شرح النیل » ج۸ ؛ ص .٦٤‏ 

الحيمي؛ الروض النضير » ج۳ » ص ۲۸۷. 

0 ابن مفلح» المبدع» ج٤»‏ ص1۷١ء‏ والمرداويء الإنصاف» ج٤ء‏ ص: .٤٦١‏ 

النوويء المجموع» ج۹» ص٠۳۳.‏ 

أطفيش»؛ شرح النيل» ج۸» ص٤٠.‏ 

4 ابن مفلح» المبدع» ج٤»‏ ص۷١١‏ والمرداوي؛ الإنصاف» ج٤ء‏ ص: .٤١٤1‏ 

)۰( خليل » مختصر خليل» ص١١٠ ٠‏ والقرافي؛ الذخيرة» ج٥»‏ ص ۳٣۱۳ء‏ والفروق»› ج٠‏ ص۹٥٤»‏ 
والحطاب » مواهب الجليل » ج ١‏ > ص ١١‏ » والخرشي جه » ص ٠ ٥٤١‏ والدردير » الشرح 
الکبیر » ج٤‏ » ص۲۳۳ - ٠» ۲۳٤‏ والشرح الصغير » ج٠‏ » ص١١٠‏ » والفندلاوي » كتاب تهذيب 
المسالك في نصرة مذهب مالك ›» ج٤‏ » ص٦١٠٠.‏ 

0 المرتضى » الأزهار » ج٣‏ » صاء › - مع شرحه السيل الجرار -. 


(") 
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فقبض هذا النوع من المنقول کیله إن کان مکیلاء ووزنه إن کان موزوتاًء وعده إن کان 
مما يعد» وذرعه إن كان مما يذرع؛ فمن اشترى صبرء" مكايلة: كبعتك هذه الصبرة 
کل صاع بدرهم؛ أو متاعا موازنة ا معدودا بالعد كالجوز› أو ثوبا مذارعة»ء فلا بد 
من کیلهء ا وزنه» 3 ا أو ذرعه'. 
وهل يشترط مع هذا نقله لتحقق القبض أو لا يشترط؟ في ذلك قولان: 
القول الأول: أن قبض ما ذکر یحصل بکیله أو وزنه»ء ا ل ه؟ وكذا بذرعه عشد 
الحنابلة في المشهور اء ولا يحتاج إلى نقل عن موضعه. 
وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة/ والإباضية» وهو الأصح عند الغزالي" من 
و المشهور علد اة ب 


الصبرة: هي الكومة المجموعة من الطعام» وسميت صُبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض» ومنه فيل 

للسحاب تراه فوق السحاب صبير. 

الأزهري» الزاهر»ء ص٠أ٠٠؛‏ والنووي» تحرير ألفاظ التتبيهء ص۷1٠.‏ 

القرافي» الذخيرة» ج٥؛‏ ص١٠٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول» ص۹٠٠‏ والخرشي» حاشية الخرشي» 
ج٥»‏ ص٦٤٥‏ الدرديرء الشرح الكبيرء ج٤»‏ ص٣۲۳.‏ 


)( الماوردي» الحاوي الكبيرء ج٥»‏ ص۲۲۷٠‏ والنووي» روضة الطالبين» ج۴ ص۷۷١ء‏ والمجموع» 
ج۹» ص٠۳۴٠‏ وابن قدامة؛ المغنيء ج٤»‏ ص١٠٠-٠١٠؛‏ والكافي» ج٠»‏ ص۸١ء‏ والمرداوي» 
الإنصاف» ج؟؛ ص۹١٠؛‏ وابن النجار؛ منتهى الإرادات» ج٠»‏ ص٠٤۴ء‏ واطفيش» شرح النيسل» 
ج۸؛» ص٤ »٦‏ والنجفي» جواهر الکلام» ج۰۲۲ ص۹٤١‏ . 

7 ابن مفلح؛ المبدع؛» ج٤»‏ ص۷١ء‏ والمراداويء الإتصاف»ء ج١ء‏ ص11٤٤.‏ 

9( الخرشي» حاشية الخرشي» ج٥»‏ ص٦٤٥‏ والدردیر؛ الشرح الکبیرء ج٤»‏ ص۲۲۴ - .۲٠٤‏ 

(} 


ابن قدامة؛ المغني» ج٤ء‏ ص ١٠١٠ء‏ والكاقي» ج۲» ص ۸١ء‏ والمقنع» ص ١١٠١ء‏ وابن مفلسح › 
المبدع »> ج٤‏ » ص ٠ ٠١١‏ والبهوتي» كشاف القناع» ج٠؛‏ ص ۲۸٠-۲۸١‏ واين النجار» معونة 
اولی النهی» ج٥؛‏ ص ٠١١‏ . 

)€ اطفیش › شرح الئیل » ج۸ » ص٤٦‏ . 

الغزاليء الوسيطء ج۳؛ ص٤١٠.‏ 

)( النووي » روضة الطالبین؛» ج۳؛ ص٥۱۷- ۱۷١‏ و ۱۷۷ والمجموع؛ ج۹ ص٤۳۳‏ و ٣٣۲٠ء‏ 
والشربيني»ء مغني المحتاج» ج؛ ص١١٤‏ . 
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النوع الثاني من المنقولات: ما لا يتعلق به حق توفيةء ولا يعتبر فيه تقدير» وهو 

ما عدا ما ذكر في النوع الأول: من أثمان'ء وک وهو قسمان: 

الأول: ما يتتاول باليد عادة» -كالذهب والفضةء والجواهر» والدنانيرء والمنديل» والثشوب» 
والكتاب» والإناء الخفيف» وما شابه ذلك - فقبضه بالتتاول باليد0). 

الثاتي: ما ينقل في العادة» كالأخشاب» والأمتعةء ونحو ذلك فهذا النوع اخثلف أصحاب 
هذا الاتجاه في قبضه على قولين: 

القول الأول: أنه يرجع في قيضه إلى العرف الجاري بين الناس» فما اعتبره العرف قبضا 
في هذا النوع عد قبضا فيهء كتسليم الثوب» وزمام الدابةء أو سوقهاء أو عزلها عن 
دواب البائع» أو انصراف البائع عنهاء وإلى هذا ذهب المالكية(. 

القول الثاني: أن قبضه نتلة وتحويله إلى مكان لا اختصاص للبائسع 
به» وإلى هذا ذهب الشافعيةء والحنابلة"ء ولا تكفي فيه التخلية على 


الأثمان: الدراهم والدنانير خاصة. 

انظر: النووي» تحرير ألفاظ التتنبيه» ص٤ .١١‏ 

العرض: بتسكين الراء» ما كان من غير الذهب والفضة من صنوف المال. 

انظر: الأزهريء» الزاهر» ص٠٤۲‏ والنووي» تحرير ألفاظ التتبیه» ص٤١١٠‏ 

)7 النوويء المجموع» ج۹» ص۳۳٠.‏ 

9( القرافي؛ الذخيرة» ج٠»‏ ص ١٠۲٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول» ص۹١٠٠‏ والخطابيء معالم السسنن» ج٣‏ 
ص۷١١‏ والشيرازي» التتبيه» ص٤٠۲‏ والبغوي» شرح السنة» ج٤»‏ ص٠۲۸»‏ وابن عبد السلامء 
قواعد الأحكام» ج؛ ص۲؛ والنووي» المجموع؛ ج۹» ص٤۴۴؛‏ واإبن قدامة» المغني» ج٤ء‏ 
ص٠١١‏ والكافي»› ج۲؛ ص۰۱۹ وابن مفلسح؛ المبدع» ج٤ء»‏ ص۲۲١ء‏ واإبن النجار»ء منتشهى 
الإراداتء ج۲ ص٤٤٠.‏ 

الخرشيء حاشية الخرشي» ج٠»‏ ص4٤٥٠‏ والدرديرء الشرح الكبيرء ج٤»‏ ص٠۲۴؛‏ والشرح 
الصغير» ج۳؛ ص۲۳٠.‏ 

الشافعيء الأم» ج؟ء ص۲۳٤»‏ والماوردي» الحاوي الكبير» ج٥‏ ص۲۲۷ والبيهقي» معرفة الستن 
والآثارء ج٤؛‏ ص۹٤۴ء‏ والشيرازي» المهذب»ء ج» ص۳۳٠‏ والتنبيه» ص٤‏ ٠۲ء‏ والنووي»ء روضة 
الطالبين؛» ج۳ ص٠۱۷ء‏ والمجموع» ج۹» ص۳۳ ۳» .٠٤١‏ 

ابن قدامةء المغني» ج٤»‏ ص٠١٠ء‏ والكافي» ج٠٠‏ ص۹١ء‏ والزركشي؛ شرح مختصر الخرقيء» 
ج٤؛‏ ص۲۹ء وابن النجارء منتهى الإرادات» ج۲» ص٤٤٠.‏ 


(( 


() 
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الأصح" عندهم» فإن كان المبيع عبد أمره بالانتقال من موضعه»ء وإن كان حيواناً 
ساقه أو قاده» ونص النووي على أن مقتضى المذهب أن ركوب الدابة أو 
استعمالها دون انتقالها من موضعها لا يكفي للقبض""'ء وكذا نص الحنابلةء على 
أن قبض SS‏ ابن قدامة في الكافي -دون 
المغني- من شن قېضه أخذه بزمامه0). 


والغرق بين القول الأول والثاتي في قبض ما ينقل عادة -مع أن معول كل من 
أرباب القولين في القبض العرف-: ١ن‏ أضحاب القول الأول ناطوا ذلك بالعرف بإطلاق؛ 
فكل شكل من أشكال التصرف في المبيع المنقول إذا عذه العرف قبضاًء واعتبرته العمادة 
الجارية بين الناس كذلك» فهو قبض للمبيع؛ ولذا ذكروا ما ذكروه من ضروب وأشكال 
لقبض الدابةء كما مر ذلك عنهم. 

وأما أصحاب القول الثاني: فبرغم أن معتمدهم على العرف في ذلك غير أنهم رأوا 
أن العرف في ذلك هو النقل والتحويل» لما سيأتي لهم من أدلةء فجعلو! النقل والتحويل 
قبضاً لهذا النوع من المبيع» وحصروه فيهء ولم يخضعوه لاختلاف أعراف الناس وتباينها 
في ذلك. 


)0 الغزالي؛ الوسيط؛ ج٠ء‏ ص١١٠ء‏ وابن عبد السلامء قواعد الأحكام» ج٠»‏ ص۷۴؛ وان مفلح» 


المبدع؛ ج٤ء‏ ص۲١‏ والمرداوي» الإنصاف» ج٤‏ ص۰٤٤؛»‏ وابن عبد الهادي» نتقيح أحادیٹث 
التعليق› »> ج٤‏ ص٤٤ ٥‏ 

النووي» المجموع» ج۰۹ ص٤ ٣٥٣-۳۳‏ ٣ء‏ وروضة الطالبين»› ج ص۱۷۹ 

أبن قدامة؛ المخنيء ج٤؛‏ ص۱١٠۰‏ والزركشي»؛ شرح مختصر الخرقي؛ ج٤؛‏ ص۳۲؛ وابن مفلح»› 
المبدع؛ ج٤“‏ ص۱۲۲ والبهوتي؛ کشاف القناع» ج۳ ص۲۸۸ 

ابن قدامة› الكاقي؛› ج ص۱۹ 


() 
(") 


(f) 
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المقصد الثانى : الأدلة.‎ 
أولا: أدلة القانلين بان التخلية في المنقول قبض بإطلاق.‎ 


استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه» من أن التخلية في المنقول قبض» بالآتي من 
الأدلة: 


الدليل الأول: استندوا على المدلول اللغوي للفظ المرادف للقبض»ء وهو التسلي» 
والتسليم في اللغة: عبارة عن جعل المبيع سالما خالصاً للمشتري» لا يشاركه فيه غيره. 
يقال: صلم لفلانء أي: خلص لهء وسلمَّت له الضيعة؛ خلصست» ومنه قوله تعالى: 
ورجلا سَلَمّا إرَجُل ٠)‏ أي: الما خالا لا بغار كد فة أت 


فتسليم المبيع إلى المشتري: هو جعل المبيع سالماً للمشتري» بحيث لا ينازعه فيه 
سواه» أوهذا يحصل بالتخليةء فكانت التخلية تسليما من البائع» والتخلي قبضاً من 
المشتري*". 

وقد سلف ما يرد على هذا الدليل من اعتراض. 

الدليل الثاني: قالوا: إن "التسليم واجب» ومن عليه الواجب لا بد وأن يكون له سبيل 
للخروج عن عهدة ما وجب عليهء والذي في وسعه هو التخليةء ورقع الموانعء» فأا 
الإقباض فليس في وسعه؛ لأن القبض بالبراجم فعل اختياري للقابض» فلو تعلق وجوب 
التسليم به» لتعذر عليه الوفاء بالواجب؛ وهذا لا يجوز“). 


والجواب: أن التخلية لم تتعين سبيلاً لأداء ما لزم البائع بل في وسع البائع أن يكياه 
ويزنه كما نصت على ذلك الأحاديث الآتي ذكرها. 


() 
( 
۳) 


سورة الزمر»ء الآية: ۲۹. 

الكاسائيء بدائع الصنائع» ج٤؛‏ ص۹۸٤‏ ؛ وانظر: الزمخشري»› ساس البلااأغة» ج۱ ص۷۱٤‏ . 
البراجم: مفاصل الأصابع التي بين الرواجب والأشاجع إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت. 
انظر: الجوهريء الصحاح» ج“ صس۱۳۸۸. 


)4( الكاسانيء» بدائع الصنائع» ج؟» ص۹۸٤.‏ 
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الدليل الثالث: على أن التخلية كافيه لتحقق القبض في المنقول»ء كما هي قبض في 
العقار ما ذكره العلامة النووي: من أن أبا حنيفة ذهب لما ذهب إليه؛ قياساً على العقا 
حيث قال: 'وقال ... أبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية قياساً على العقار'. 


ولم يصرح اح من الحنفية ممن وقفت على مصنفاتهم بهذا الاستدلال. 


وقياس المنقول على العقار في القبض» هو ما عول عليه الحنابلةء في الاستدلال 
لرواية أبي الخطاب عن الإمام أحمد التي نصرها القاضي وغيره -كما سلف بيانه- من 
أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييزء قال العلامة زين الدين المنجي: وأما کون 
قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز على رواية؛ فلأن ذلك قبض في العقارء فليكن في 
جميع المبيع كذلك بالقياس عليه*"). 


م 


وعلل الغزالي رواية حرملة عن الشافعي: أن التخلية تكفي لقبض المنقول» بأن 
المقصود من القبض استيلاء المشتري على المبيع» وقد حصل بالتخلية(. 


وعلى هذا عَوّل الزيدية في الاستدلال لمذهبهم). 


النووي» المجموع» ج۹» ص۲٤۳.‏ 

المنجي»؛ الممتع» ج۳ ص١۳١‏ وانظر: ابن قدامة» المغني» ج٤›‏ ص٠١٠ء‏ وابن مفلح؛» المبسدع» 
ج٤؛‏ صض۱۲۲. 

الغزاليء الوسيطء ج۴» ص١١٠.‏ 

9( المرتضیء؛ البحر الزخارء ج٤»‏ ص۹۹٠۳.‏ 
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الدليل الثالث'': ما روي من طريق جابر بن عبد اله قال: 'ٹھی رسول الله صلی 


الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع » وصاع 
المشتري""'. 


الدليل الرابع"': ما روي عن عثمان بن عفان» قال: كنت أبيع التمر في السوق»ء 


فأقول: كلت في وسقي هذا كذا وكذاء فأدفع أو ساق التمر بكيله» وآخذ شقي)ء فدخلني من 
ذلك شيء» فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: "إذا سميت الكيل فكله"). 


(0) 


ابن حجر ٠‏ فتح الباري » ج٤‏ » ص۳٤٠‏ ؛ والبيهقي » معرفة السنن والآثار » ج٤‏ » ص ٠٠١‏ › 
وابن قدامة » المغني ء ج٤‏ » ص٠١٠‏ » والمنجي » الممتع ۽ ج٠‏ » صض١۳٠.‏ 

ابن مأجه» السننء كتاب: التجارات » بأاب: النهي عن بيع الطعام ما لم يققض » برقم (۲۲۲۸) » 
ج ؛ ص۹٤‏ - مع شرح السندي - والبيهقي » في السنن الكبرى ء ج٥‏ > ص١٠۳‏ › وفي ومعرفة 
السنن والآثار » ج٥‏ » صض ٠١۱-۳۰۰‏ » والدار قطنيء» الستن؛ ج٠»‏ ص۸. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة» ج۴» ص٠٠‏ - بهامش شرح السندي على سنن ابن ماجه» 
عقب هذا الحديث-: * هذا إستاد ضعيف ؛ لضعف محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى »› أبو عبد 


الر حمن الأنصار ي" 


(9) 
(4) 


وقال البيهقي في السنن الكبرى » ج٥‏ » ص٠٠۳‏ : " روي موصولا من أوجه » إذا ضم بعضها 
إلى بعض قوي'. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباريء ج٤»‏ ص٤٤٤‏ - بعد ذكره لهذا الحديث من طريق جابر-: 
'ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة» بإسناد حسن'. وانظر الزيلعي» نصب الراية؛ ج٤»‏ ص٤۳‏ - 
٠١‏ وابن حجر؛ التلخيص الحبيرء ج۳؛ ص۷۲. 

ابن قدامة» المغئي » ج٤‏ » ص١١٠.‏ 

قوله: " وآخذ شفي " بكسر الشين وتشديد الفاء ء أي ربحي . انظر: الستدي » شرح السندي على 
سنن ابن ماجه » ج۳؛» ص۰۱ . 

ابن ماجه» السئن؛ كتاب: التجارات» باب: النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض › برقم »)۲۳١١(‏ 
ج۴؛ ص1٩‏ مع شرح السندي. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة: "هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة"» وقد صحح الحديث 
الألبانيء في إرواء الغليل » ج٥»‏ ص۱۸۱ برقم .)٠۳۳١(‏ 
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ألدليل الخامس'': عن ابن عمر اسول الله صلی اله عليه وسلم: " نهی أن يبيع 
أحد طعاما اشتراه بکیل حتی يستوفیه"» ورواه أخد کن ان و مر ق غا کو ل 
"من اشتری طعاما بکیل أو وزن فلا یبیعه حتی يقبضه"". 


ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: على أن قبض المبيع كيلا أو وزناًء أو عداء أو 
رعا ھور کلت ا رون ا کدی ی کرک هر 


أما كون المبيع كيلا قبضه بكيله: فإن هذه الأحاديث نصية الدلالة على ذلسك لا 
سيما حديث ابن عباس» وحديث أبي هريرة؛ فهما أقوى هذه الأدلة ثبوتاء ودلالةء على أن 
قبض المكيل كيله» حيث جاء هذا الحديث من طريق معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه» 
عن ابن عباس » قال: قال رسول اش صلی الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتی 
يقبضه*)ء وكذا رواه " سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار» سمع طاووسا يقول: 
سمعت ابن عباس رضي الله عنهماء يقول: " أما الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فهو 
الطعام أن يباع حتی يقبض". ورواه حماد» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن 
عباس» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتسى 


يستوفيه". 


فدل ذلك على أن القبض والاستيفاء بمعنى واحد» وهو: الاكتيال في المبيعم كيلا؛ 
لأن الكيل غير معتبر في بيع الجزاف إجماعا. 


© ابن حجر » فتح الباري ء ج٤‏ ؛ ص٤٤٤‏ 

بو داوودء السننء كتاب: البيوع»؛ باب: في بیع الطعام قبل أن یستوفی » برقم »)۴٤۹٥(‏ ص۹٥٠‏ 
والنسائي» السذن»› كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى › 
برقم »)٤٦۰٤(‏ ص۱٦1.‏ 

أحمد» مسند أحمد» ج۲ » ص »۲١٤‏ برقم .)٥۸٦١(‏ 

مسلم» صحيح مسلم» كتاب: البيوع » باب: بطلان المبيع قبل القبض » برقم (۲۸۱۷) » ج١٠‏ » 
ص۸١٤‏ - ٤0۹‏ مع شرح النووي. 

(٥) 


البخاري» صحيح البخاري» كتأب: البيوع » باب: بيع الطعام قبل أن يقض ... برقم )1۳°( ٤‏ 
ج٤‏ + ص١٤٤؛‏ مع فتح الباري. 

)€ مسلم؛ صحیح مسلم؛ کتاب: البيوعء باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض › برقم )۳۸۱١(‏ » ج۱۰ء 
ص۸١٤‏ صع شرح النووي. 


)0 الشربيني »> مغني المحتاج » ج۲ ص ٤۷۰‏ . 
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وأما سائر ما بيع مقدرا » بوزن › أو عد › أو ذرع » فقياسا على المكيل('؛ "لأنه 
في معناء"". 

واستدل ابن حجر: على أن قبض الموزون وزنه » بحديث ابن عمر مرفوعاً: "من 
اشتری طعاما بکیل أو وزن فلا یبیعه حتی يقبضه"'ء حیث قال: "وفي ذلك دلالة على أن 
اشتراط القبض في المكيل بالكيل» وفي الموزون بالوزن*. 

وقد استدل بعض الفقهاء؛ على أن قبض المعدود بعده والمذروع بذرعه بالعرف. 

والمختار: 

ما ذهب إليه الجمهور من أن التخلية لا تكفي في قبض المنقول الذي يتعلق به حق 
توفية أو تقدير؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض القادح. 

وأما أدلة الحنفية: فرأيت ما يرد عليها فضلا عن أنها لا تصلح معارضاً لأدلة 
الجمهور. 


المحلي؛ کنز الراغبين» ج۲ » ص ۳٠١ - ٠٤٠١‏ » والأنصاري › فتح الوهاب » ج۲ » ص »۳٦۷‏ 
والهيثمي › تحفة المحتاج » ج » صا؛. 

المنجي › الممتع › ج۳ » ص١۴٠.‏ 

نقدم تخریجه في ص .٥٩‏ 

ابن حجرء فتح الباري » ج٤‏ » ص٣٤٤.‏ 

الزركشي » شرح مختصر الخرقي ›» ج٤‏ » ص۲۹ › وابن مفلح » المبدع » ج٤‏ » ص١١٠.‏ 
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ثانيا: أدلة الشافعية والحنابلة على اشتراط النقل والتحويل لقبض المنقول. 


استدل القائلون بأن قبض المنقول بنقله وتحويله » بطائفة من الأدلة » وهي: 


الدليل الأول': حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: " لقد رأيت الناس في عهد 


رسول الله صلى ال عليه وسلم » يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في 
مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم*'. 


وفي لفظ آخر للحديث: "كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام» 


فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه» إلى مكان سواه قبل أن 


تدده( ". 


0) 


() 


(7) 


الماوردي» الحاوي الكبيرء ج٥‏ » ص ۲۲۷؛ والبيهقي» معرفة السنن والآئثار» ج٤»‏ ص٠٠٠ء‏ 
والراافعيء فتح العزيز » ج٤؛‏ ص٠٠۴؛‏ والنووي » المجموع» ج۹» ص۲٠۳‏ والإشبيلي » 
مختصر خلافيات البيهقي» ج۳ ص۳۲۱؛ وأبو العباس القرطبي»؛ المفهم؛ ج٤»‏ ص۳۷۸-۳۷۷» 
وابن قدامةء المغني› ج٤؛‏ ص٠١٠‏ والكافي» ج٠؛‏ ص۸١ء‏ والزركشي؛ شرح مختصر الخرقي» 
ج٤؛‏ ص۲۹ وابن مفلح » المبدع » ج٤‏ » ص۲۲٠‏ » والمنجي » الممتع » ج٠‏ » ص١۳٠.‏ 

البخاري» صحيح البخاري» كتاب: البيوع؛ باب: من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى 


) يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك » برقم (۲۱۳۷) » ج٤‏ > ص۳٤٤‏ - مع فتح الباري - ؛ وبرقسم 


(۲۱۳۱)؛ ج٤»‏ ص۳۹٤‏ » ومسلم» صحيح مسلم» كتاب: البيوع » باب: بطلان بيع المبيع قبل 
القبض »۰ برقم (١۳۸۲۲)؛‏ و(۳۸۲۶)؛ ج٠٠ء‏ ص١٠٠٤‏ - ٤١١‏ - مع شرح النووي - وأبسو داوودء 
السئنء كتاب: البيوع» باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى» برقسم (۲۹۸٤۳)؛‏ والنسائيء السننء 
كتاب: البيوع؛ باب: ما اشتري من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانهء برقم »)٤1٠۸(‏ ص11٦‏ 
وأحمد» المسند» ج۲» ص1۹» برقم »)٤٥١۳(‏ والبيهقي» السئن الکبری»؛ ج٥‏ ؛ ص٤٠٠.‏ 

مالك» موطا مالك» كتاب: البيوع » باب: العينة وما يشبهها » برقم )٠١٠١(‏ » - واللفظ له»ء جا 
ص۳۷۹ -مع شرحه المنتقى-. 

وأخرجه البخاري بمعناهء صحيح البخاريء» كتاب: البيوع» باب: ما ذكر في الأسواق» برقم 
(۲۲۲)ء ج٤ء‏ ص۲۹٤‏ - مع فتح الباري- وأبو داودء السننء كتاب: البيوع»؛ باب: في بيع الطعلم 
قبل أن یستوفی» برقم ۳٤۹۳(‏ )» ج۳؛ ص١۲۸‏ والنسائي» السننء كتاب: البيوع» باب:؛ بيع ما 
اشتري من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه» برقم (١٠٠٤)ء‏ ص11 والبيهقيء» السئن 
الکبری» ج٥‏ ص٤‏ ۳۱؛ وأحمد» مسند أُحمد» ج۲» ص۷٥٠۲ء‏ برقم (۸۸۸). 
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الدليل الثاني": حدیث زید بن ثابت: ان رسول الله صلی الله عليه وسلم: ا 
تباع السلع » حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم٠".‏ 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين: على أن قبض المنقول نقله» هو : أن علة النهي 
عدم القبض"). 

قال الشافعي - إثر ذكره لحديث ابن عمر-: "وهذا لا يكون إلا لئلا يبيعوه قبل أن 
ينقل*“. 

فدل ذلك على أصل النقل» والتقييد بحوزه إلى الرحال» خرج مخرج الغالب المعتادء 
فلا مفهوم له؛ ولذا فإيواؤه إلى الرحال» ليس بشرط إجماعاا. 

أو يكون معنى الرحال كل مكان رخله إليه المشتري. قال ابن حزم: "كل مكسان 
رخله إليه فهو رحل لهء إذا كان مباحا له أن يرحله إليه. 

وقال الطحاوي: "كل موضع نقل إليه فهو رحل لناقله*. 

وخالف في ذلك الشوكاني حيث ذهب إلى أنه: "لا بد من تحويله إلى المنزل الذى 
يسكن فيه المشتري» أو يضع فيه بضاعته"؛ تمسكاً بظاهر الحديث» وتابعه على ذلاكف 
القنوجي. 


)0 الجصاص» مختصر اختلاف العلماء»ء ج٣‏ ص ۴۳۹ » والشيرازي » المهذب › ج٣‏ ۰ ص٣‏ 


والنووي » المجموع › ج ص٣٣٣‏ و ٣٤۲‏ »> والمنجي ٤‏ الممتع › ج٣‏ »> ص ۱۲۳۹. 


ابو داوودء السئنء كتاب: البيوع؛ باب: في بيع الطعام قبسل أن یستوفی» برقم ۳٤۹۹(‏ )» ج٣٠‏ 
ص ١۲۸؛‏ والدارقطنيء» السننء ج٠؛‏ ص1۲ والحاكم» المستدرك» ج۲ء» ص١٤٠.‏ 
وانظر: ابن حجر التلخيص الحبير» ص٠٤٠٠‏ والشوكانيء نيل الأوطار» ج٠»‏ ص۷٠۲‏ والسيل 
الجرار؛ ج۳ء ص٤‏ ١ء‏ قال: وصححاه -يعني الحاكم وابن حبان-. 

0 الزركشي» شرح الزركشي على مختصر الخرقيء ج٤»‏ ص۲۹٠‏ والطحاوي» شرح مشكل الآشارء 
ج۸» ص۱۸۹. 

الشافعيء الأم» ج۳٠‏ ص۴١٤ء‏ والبيهقي؛ معرفة السنن والآثار » ج٤‏ » ص٠٠٠.‏ 

() النووي» المجموع » ج۹ » ص١٤۳‏ » وابن حجر » فتح الباري » ج٤‏ » ص۳٤٤‏ . 

ابن حزم» المحلىء ج۷» ص۷۹٤.‏ 

(v) 


الطحاوي» شرح مشگل الاثارء جAء‏ ص٦۱۸‏ 
)7( الشوكاني» نيل الأوطارء ج0 ص۱۸ . 
)( القنوجي»› السراج الوهاج»› ج9 ص۸۲٥‏ . 
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وحديث ابن عمر وإن ورد قي الطعام خاصة فغيره من المنقولات يقاس علي('ء 
قال العلامة المنجي: 'وأما سائر ما ينقل فبالقياس عليه ؛ لأنه في معناء“). 


ويعترض على هذا الدليل: بأن هذا قياس مع الفارق؛ إذ أن الطعام قد خصه الشارع 
بأحکام لا یشارکه فیها سواه ولا یماظه غیره» علی ما ستراه. 


ينقل انقل. وفیما لا کک 


ويعترض على هذا الدليل: أ ن العرف قد لا يطرد» فقد يتعارف أهل قطر على أن 
البائع إذا خلى ما بين البائع وبين ما اشتراه منه ع المشتري قابضا والبائع مسلماً 


والراجح: 


أن قبض الطعام بنقله وتحويله؛ لورود النص به» وما عداه من سائر المنقولات 
فالعرف محكم في ذلك؛ لما مر. واش أعلم 


)( الأنصاري»ء فتح الوهاب؛ ج ص٣٢۳‏ - ۳٦٤‏ والقليوبي»› حاشية القليوبي على كنز الراغبيسن»› 


ج ص٤ »۳٤‏ والشربيني» مغني المحتاج » ج٠‏ » ص .٤1۸4‏ 

المنجي» الممتع » ج۳ » ص۳۳٠.‏ 

0 الشيرازي » المهذب » ج٣‏ » ص۳۳ ٠‏ وانظر: الرافعي» فتح العزيز» ج٤‏ » ص٠٠٠‏ » والنووي» 
المجموع؛ ج۹ء ص۲٤٤۳‏ » وابن قدامة » المغني » ج٤‏ » ص٠١٠‏ » والكافي » ج۲ » ص ٠۹‏ 
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المبحت الخامس 
أنواع القبْض 
القبض نوعان: 


-١‏ قبض حقيقي» مدرك بالحس والمشاهدة؛ وقد أفضت في بيان صوره» وضروبه»ء 
وبسطت القول فيه» بحسب مقتضى ليخت ومكة اجه الشفة 


۲- وقبض حکمي؛ تقديري› يقام مقام القبصض الحقيقيء ول منذزلتهء ويأخد آحگامهء قي 
حالات عديدة؛ لمسوغات تقتضي اعتباره كذلك. 


وقد ذكر العلماء هذا النوع من نوعي القبض في متفرق كلامهم'» ونص بعضهم 
على مواضع يعطى فيها حكم القبض الحقيقي»؛ وإن لم يفيضوا فيهء ويولوه من التفصيل ما 


و وت کی کی کن قد 


والقبض الحكمي مجال رحب» ومسلك خصب» ومَهيع" واسع» للنظر منه إلى 
النوازل الكثيرة» والمسائل المستجدةء في قبض الأموال» لاستخراج حلول شرعية 
والتماس طرانق جديدة في القبض» تحقق سرعة انسياب الأموال بسهولة ويسر» وتراعي 
حكم الشارع بتحقيق مقاصده ومراميه» فيما يشترط فيه القبض من الأموالء وأكثر ما 
يظهر فيه أثر القبض الحكمي فيما يشغل الذمم من الأموال: من القيود المصرفية ونحوهاء 
وهو أمر خارج عن إطار هذه الدراسةء حيث أنها منصبة على بيان الحكم الشرعي في 
التصرف في الأعيان القائمة قبل القبض» دون سواها). 


ابن عابدين؛ رد المحتار» ج۷ ص11 والدرديرء الشرح الكبيرء ج٤ء‏ ص٦٤»‏ والزركشي» 
المنثورء ج۲؛ ص١١٤٠‏ وابن حجر فتح الباري» ج٥‏ ص۲۷۸. 

لفات نفا 

المهيع: الطريق الواسع الواضح. انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج٠»‏ ص ° 

جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: 

"إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفاً: 

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:- 
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والمتتبع لنصوص الفقهاءء المستقرئ لهاء يجد أن الفقهاء أنزلوا القبض الحكمهي 
متزلة القبض الحقيقي في مسائل عديدة» وأعطو! القبض المعنوي ما أعطوه للقبسض 
الحسي» في حالات كثيرة» ومن الحالات التي أنزل الفقهاء القبض الحكمي منزلة الحقيقي 
في الأعيانء ما يلي: 
الحالة الأولى: يُنزأل القبض الحكمي منزلة القبض الحقيقي في المنقولات عند 

الحنفية؛ فإذا رفع البائع الموانع عن القبض للمشتري» ومكنه مما اشتراه منه» عد المشثري 
قابضا للمبيع» ولو لم يقبضه حقيقة. 

قال ابن عابدين: "التخلية قبض حكماء ولو مع القدرة عليه -أي القبض الحقيقي- بلا 
كلفة*. 

وقال الأتاسي: "إن التخلية بين المشتري والمبيعء تقوم مقام القبض الحقيققي» إذا 
كانت على وجه يتمكن فيها المشتري من القبض بعد أن أذن له البائع بقبضه”". 

الحالة الثانية: أن تكون العين المستحقة للإقباض في يد من له حق القبض»ء وذلك 
اذا باع شخص شیئاً ا وهشبه» از رهنه عند غاصب» ۴ مستعير »> او مودع؛ ۴ اجر 
أو غيره» فهنا يقوم القبض السابق للعين مقام القبض المستحق بالعقدء ولا يحتاج إلى 
تجديد القبض» سواء أكانت يد القابض على العين يد ضمان أم يد أمانة. 


وعلى ذلك نص جمع من أهل العلم؛ إذ لم يرد دليل على اشتراط كون القبض بعد 
العقد. 


-أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.- 
ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى 
لحساب العميل. 
ج- إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بسلة آخريىء» 
في المصرف نفسه أو غيره» لصالح العميل أو لمستفيد آخرء وعلى المصارف مراعاة 
قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية". 
قرارات وتوصيات» مجمع الفقه الرسلامي؛ للدورات؛ ۱۰-۱ ص .۱٤٤-۱۱۳‏ 
)¢ ابن عابدين؛ رد المحتار» ج۷؛ ص . 
)( الأتاسي» شرح المجلة العدلية» ج۲» ص1۹۲. 


0 ابن رشد؛ بداية المجتهد› ج٣“‏ ص ۲۲۹› ومجدين الدين بن تيميةء المحرر؛ء ج ص٤‏ ۳۷ . 
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المبحت السادس 
بعض الصورالمستجدة في القبض 


جدت في هذا العصر صنوف من المعاملات لم تكن معهودة عند المتقدمين» وحدثت 
أشكال من التبادل التجاري لم تكن مألوفة معهم» فكان أزاماً البحث عن أحكام هذه 
المعاملات» والنظر في هاتيك التصرفات» لاستجلاء الحلول لهاء من هدي الكتاب والسنةء 
الذي لا تستغلق معه حادثةء ولا يضيق بحكم نازلة. 

ولما أن كان مبنى القبض وأساسه العرف» فلا غرو أن تجد صور من القبض لم 
يعهدها العلماء المتقدمون» ولا بذع أن تحدث ضروب من التسليم لم تكن مألوفة عند 
الفقهاء السابقين؛ لأن العرف قد يتغير بتغير الزمان والمكان» فما عَذه العرف قبضاً في 
أي عصر من الأعصار فهو قبض صحيح شرعاء ما دام لم يصادم نصا شرعيً(. 

قال الخطابي: "القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسهاء وحسب 
اختلاف عادات الناس فيها". "وأصل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلسق ذكر 
القبض» كما أطلق الإحياء في الموات» والإحراز في السرقة؛ لاختلافها؛ وأن للناس عرفاً 
معتبرا فیها...*". 

وهذا هو مورد القاعدة الفقهية الشهيرة: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". 

وقد أفاض الفقهاء في تقرير أثر العرف في ذلك» ومن بين الفقهاء الذين تحدثوا عن 
ذلك العلامة ابن القيم» فله في ذلك كلام غاية في النفاسةء جلى فيه حقيقة المسألةء وكشف 
عنها النقاب» ورفع الستور والحجاب؛ إذ قال: "...فمهما تجدد في العرف فاعتبره» ومهما 
سقط فألغه» ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك» بل إذا جاءك رجل من غير 


ما بين الشارع القبض فيه وجب الرجوع إليه قطعاً ولا يلتفت إلى العرف كالقبض في الصرف»› 
وقبض الطعام. 

الخطابيء معالم السننء ج۳» ص۱۱۷ء وأعلام الحديث» ج۰۲ ص۳۹١٠‏ 

الماوردي» الحاوي الکبير» ج٥»‏ ص٠۲۲.‏ 

الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص۲۲۷. 
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أقليمك يستفتيك» فلا تجره على عرف بلدك» وسله عن عرف بلده فأجره علیه» وأفته به 
دون عرف بلدك» والمذكور في كتبك... إلى أن قال: فهذا هو الحق الواضح» والجمود 
على المنقو لات أبدا ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين... 
وما جرت به العادة واشتهر ذلك عند الناس» بحيث صار عرفا متبادراً إلى الذهن من غير 
قرينة ... حمل عليه... ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم 
وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل» وكانت جنايته على الديسن 
أعظم من جناية من طبّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمتتهم وطبائعهم 
بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل» وهذا المفتي الجاهل 
أضر على أديان الناس وأبدانهم» وال المستعان"'. 


وقد نوه بذلك وأكد عليه العلامة ابن عابدين في رسالته نشر العَرأف في بناء بض 
الأحكام على العرف”"'. 

وقد عقد الإمام البخاري لذلك باب وترجم له بقوله: "باب: من أجرى أمر الأمصار 
على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والوزنء وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم 
المشهورة"". 


قال الحافظ ابن حجر: "قال ابن المنير وغيره: مقصوده بهذه الترجمة اثبات الاعتماد 
على العرف» وأنه يقضي به على ظاهر الألفاظ). 


وقال أيضا: "قال القاضي حسين من الشافعية: أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد 
الخمس التي يبني عليها الفقه ... ومنها: الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه 
الأحكام: كإحياء الموات» والإذن فى الضيافة... وما يعد قبضاًء وإيداعاًء وهدية وغصباء 
وحفظ وديعة...١“.‏ 


ابن القيم» أعلام الموقعين» ج . 

ابن عابدين» نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» ج۲؛ ص۳١؛‏ ضمن رسسائل ابن 
عابدین. 

البخاريء صحيح البخاري» ج٤ء‏ ص۲١٥»‏ مع فتح الباري. 

ابن حجر؛ فتح الباري»؛ ج٤»‏ ص۱۴٥.‏ 

نفس المصدر. 
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وقال العيني -في شرحه لهذا الباب» إثر ذكره-: ”أي: هذا باب: يذكر فيه من أجرى 
أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم. أي: على عرفهم وعوائدهم في أبواب البيوع 
والإجارات» والمكيال... كل شيء لم ينص الشارع أنه كيلي أو وزني يعمل في ذلك على 
ما يتعارفه أهل تلك البلدة...؛ لأن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية.... 

"وحاصل الكلام: أن البخاري قصد بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العمرف 
والعادة٣'.‏ 

هذه طائفة مما ذكره العلماء في هذه المسألةء أردت بتقلها تأكيد ما ذكرته من أن 
العرف محكم في تحديد ما يعد قبضأً وما لا يُعد قبضأًء فيما لم يرد فيه نص من الشارع» 
وأن العرف قد يتغير بتغير الأزمان والبلدان. 

ولئن تقرر ذلك: فإن التعويل على هذا الضابط والاعتماد عليه يسهل الأمر في عد 
ما يعتبر قبضأً وما لا يعتبرء ويمهد السبيل للنظر من خلاله إلى صوره التي قد تج أهي 
قبض صحيح أو ليست بقبض؟. 

ولم يطرَ على القبض في الأعيان القائمة كبير تغيير ولم يَجَّد فيها في عصرنا 
الحاضر كثير من الصورء فقبض غير المنقول -سواء أكان أرضاً أم دوراً أم مصانع- 
هو نفس ما كان عليه في الماضي» وهو التخلية والتمكين وقد عَدٌ بعض الباحشِن صورة 
التسجيل العقاري في السجل العقاري من الصور المستجدة. 

يقول الشيخ الأستاذ مصطفى الزرقا: "يجب الانتباه اليوم إلى أنه في البملاد التي 
يوجد بها سجل ونظام عقاريان بحيث تكون قيود السجل هي المعتبرة في ثبوت الحققوق 
العقارية وانتقالها كما في بلادنا يعتبر تسجيل بيع العقار في صحيفته من السجل العقاري 
في حكم التسليم الكافي ولو كانت الدار مشغولة بأمتعة البائع أو بحقوق مستأجر؛ ذلك لأن 
قيد السجل عندئذ يُغني عن التسليم الفعليء ويقطع علاقة البائع فيصبح أجنبياء وعلى هذا 
استقر اجتهاد محكمة التمييز السوريةء وإذا ظل بائع العقار شاغلا له بعد التسجيل وممتنعاً 


العينيء عمدة القاري» ج۲٠ء»‏ ص١٠‏ 
المصدر نفسه. 
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عن تفریغه وتسلیمه تتزع يده عنه بقوة القضاء» کما لو شغله غصب ا بلا حق بعد 


التسلي *. 


وأما المنقولات: فهي التي قد يعتري القبض فيها تغييرء وتجد فيها أشكال وصور لم 
تكن معهودة» فعلى صعيد بيع المرابحة -مثلا- عد من الصور الصحيحة في القببض أن 
يتسلم الموظف المسؤول في البنك الفاتورة المبدئية للطلب» ويذهب إلى مالك السلعة 
ويشتريها منه للبنك» ولا ينقلها إلى مخازن البنك»ء ولكنه يتركها عند البائع إلى أن يرسل 
له من يتسلمهاء فتصبح السلعة عندئذ أمانة عند البائم» وتصير يده عليها يد أمانة؛ لأنه 
خلى بين المشتري والسلعة بعد أن كانت يده عليها بعد البيع وقبل التخلية يد ضمان على 
ما يراه المانعون من بيع المبيع قبل القبض» كما ستراه- ثم يتصل موظف البنك بطالب 
السلعة ويخبره بأنه أشترى السلعة ويعين له محلها وقد يصحب صاحب السلعة 
الموظف- فيعرضها عليهء فإن رغب في شرائها وقع معه عقد البيع وسلمه السلعةء أو 
أعطاء إذنا بتسلمها"'. 


© الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج۲» ص٠٠۷‏ 
0 الضرير؛ القبض وصوره وبخاصة المستجدة منهاء ص١١‏ . 
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المبحث الثاني : 


المبحث الأول : التصرف بالبيع في الأعيان المملوكة بالشراء قبل القَبم 


ww 


ف بالبيع في الأعيان المملوكة بغير الشراء قبل القبت 
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1A 
المبحت الأول‎ 


التصرف بالبيع في الأميان المملوكة بالشراء قل القېض. 


المطلب الأول : توجهات العلماء وأقوالهم في بيع المبيع قبل قبضه . 


بعد تدقيق النظر في اختلاف العلماء في هذه المسألة نجد أن لهم فيها توجهين 


رنیسیین ' 


الأول: توجه المجيزين لبيع المبيع قبل القبض ما عدا الطعام'ء أو ما في معتاه مما يكال 


(( 


أو يوزن» - على ما سيأتي ذكره في عرض أقوالهم مفصلة- وإلى هذا ذهب 
المالكية"» والحنابلةء والإمامية0). 


الطعام: كل ما يقتات به من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك» مما تعارف الناس على أنه طعمام؛ 
لحديث أبي سعيد الخدري» قال: "كنا نخرج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر 
صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأفط والتمر". 

وقد اختلف الفقهاء في بعض الأنواع مما يؤكل كالقرفة؛ والزنجبيل» والخردل؛ أهو طعسام يتتاوله 
النهي أُم ليس بطعام. 


۰ وذهب بعض من أهل العلم إلى أن الطعام يطلق على القمح خاصة؛ دون سواه من المأكولات 


(7) 


(9) 


)ئ( 


والمشروبات. 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: "الطعام اسم جامع لكل ما يؤكل» وكذلك الشراب لكل ما يشرب". 
والعالي في كلام العرب: "أن الطعام هو البر خاصة". 

الخليل» العين» ج۲» ص ۲٠-۲١‏ وانظر: ابن الأثيرء النهاية» ج۲» ص ١٠٠١ء‏ وابن عبد البرء 
الكافي» ص ۲١‏ وابن حزم» المحلى»؛ ج۷» ص٥١٤‏ . 

عبد الوهاب» المعونة» ج۰۲ ص٤‏ ۱ء وابن عبد البرء التمهیده ج۰۱۳ صض٢۳۲»ء‏ والکافي؛ 1۹ء 
وابن الحاجب» جامع الأمهات» ص٤‏ ٠ء‏ وخليل» مختصر خليل» ص١1!۷.‏ 

ابن قدامةء المغنيء ج٤؛‏ ص 14ء والكافي ج۲؛ ص۸١ء‏ والزركشي» شرح مختصر الخرقي» 
ص٠١۴٠‏ والمرداوي» الإنصافء ج٤»‏ ص١٠٤‏ وابن النجار» منتهى الإیرادات» ج۲» ص۴۴۴» 
والبهوتي؛ کشاف القناع؛ ج۴ صض۲۸۱-۲۸۰. 

النجفي؛ جواهر الکلام ج۲۳ » ص ١١٤‏ 
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الثاتي: توجه المانعين من بيع المبيع قبل القبض» وهذا مذهب الشافعية اء والزيديةء 


والظاهرية"ء والإباضية؛ وبه قال الحنفية باستشاء العقار (. 


وعند النظر في مذاهب أهل العلم نرى أن هذين التوجهين قد اشتملا على سبعة 


أقوال هي : 


القول الأول: جواز بيع المبيع قبل القبض مطلقا ٠‏ سواء كان المبيع منقولاً أو غير 


منقول» وسواء كان طعاما أو غيره» وسواء كان الطعام ربوياً أو غير ربوي» وسواء بيع 
جزافا أو مكيلا أو موزوناً. 


وبهذا قال عثمان البتي( ("ء 


(0) 


(") 


7) 


(4) 


(°) 


() 


( 


الشاقعي» الأم» ج٣؛‏ ص۲٤‏ والماوردي» الحاوي الكبيرء ج٥»‏ ص ٠١۲۲ء‏ والشيرازي»ء المسهذب»› 
ج۳٠‏ ص۳ء والغزاليء الوسيط ج۳» ص١٤‏ ١ء‏ والرافعي» فتح العزیسز» ج٤»‏ ص۲۹۳» 
والنووي» روضة الطالبین؛ ج۳ ص1٣۱‏ والمجموع» ج۹» ص۳۱۹ و ص۴۲۷. 

المرتضىء» البحر الزخارء» ج٤‏ » ص٠١۳٠‏ والأزهارء ج٠»‏ ص٤‏ ١ء‏ - مع شرحه السيل الجوار-ء 
والحيمي» الروض النضيرء ج۳؛» ص‌۲۳۹-٠٤۲»‏ وص .۲٤١‏ 

ابن حزم»؛ المحلى» ج۷؛ ص۷۲٤-۳١٤.‏ 

الشماخيء الإيضاح»ء ج٠»‏ ص١٠-٠۳؛‏ والحضرمي؛ مختصسر الخصال» ص١٤١ء‏ والسالميء 
مدارج الكمال» ص۸۷» وجوهر النظام» ج» ص۲۸۷ والثميني» التاج المنظوم» ج٤»‏ ص۸۷٠.‏ 
القدوريء مختصر القدوري -الكتاب-» ج١»‏ ص۳٠۲»‏ -مع شرحه اللباب-» والسمرقندي» تحفة 
الفقهاء» ج» ص١٠ء‏ والكاسانيء بدائع الصنسائع» ج٤ء‏ ص۳۹1 والمرغيناني؛ الهداية» ج٣‏ 
ص۹۹۹. 

الجصاص» مختصر اختلاف العلماءء ج۳٠‏ ص ۲۹» وابن عبد السبر؛ التمسهیدء ج۱۳ ص »٠٠٤۲‏ 
والمازريء» المعلم؛ ج۲» ص ٠١٠٠ء‏ وعياض» إكمال المعلم»ء ج٥؛‏ ص ١١٠٠ء‏ والنووي»ء شرح 
صحيح مسلم» ج٠٠؛‏ ص »٤١١‏ والعراقي» طرح التثريب» ج٥»‏ ص .١١١‏ 

البتي: عثمان بن مسلم - وقيل أسلم وقيل سليمان- البتي» نسبة إلى بيع البتوت» أصله من الكوففة 
حدث عن انس بن مالك والشعبي والحسنء وعنه شعبة وسفيان وابن علية» وغيرهم» وه أحمد 
والدارقطني وابن سعد وابن معين فيما نقله عباس عنه. وروى معاوية بن صالح عن ابن معين أنه 
ضعيف. وقال ابن سعد: له أحاديث»› کان صاحب رأي وفقه. 


انظر: الذهبي؛ سیر اعلام النبلاءء ج٦‏ ص .٠٤١۹ - ۱٤۸‏ 
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وحكى المازري'ء والقاضي عياض "'ء وغيرهما انفراد عثمان البتي بهذا القول؛ 
لكن ابن حزم عزاه إلى عطاء بن أبي رباح بقوله: "وقال عطاء: جائز بيع كل شيء قبل 
ن يقبيض" (). 

ولم أقف على من عزا هذا القول إلى عطاء بن أبي رباح غير ابن حزم . 

والقول بجواز بيع المبيع قبل قبضهء مع كراهية ذلك إن كان المبيع مما يكال أو 
يوزن» هو أحد ولي الإمامية( . 

والقول بالجواز مطلقا قول " شاذ متروك " " لا يلتفت إليه "" ؛ ولذا تقل غير 
واحد من العلماء الإجماع على خلاف . 

قال العلامة ابن عبد البر في الاستذكار: "لم يختلف العلماء في كل ما يكال أو يوزن 
من الطعام كلهء والإدام"ء أنه لا يجوز بيعه لمن ابتاعه على الكيل والوزن حتى يقبضه 
یلا أو وزنا('. 


المازري» المعلم» ج۲» ص .٠١۱‏ 
عياض» إكمال المعلم» ج٥‏ ص١٠٠.‏ 
أبو العباس القرطبي» المفهم» ج٤؛‏ ص .۳۷١‏ 
ابن حزم»؛ المحلى» ج۷؛ ص .٤١١‏ 
النجفيء جواهر الکلام» ج۲۴؛ ص٤١٠‏ . 
النووي» شرح صحیح مسلم» ج۱۰» ص۱٤٤.‏ 
ابن عبد البرء التمهیدء ج۱۳» ص٤۳۳.‏ 
الخطابيء معالم السننء ج۳» ص١٠١ء‏ والهيتمي» تحفة المحتاج» ج٦»‏ ص۷٠.‏ 
الإدام في اللغة: ما يؤتدم به مائعا كان أو جامداء يقال: أدم الخبز وآدم إذا أصلح إساغته بالإدام. 
وجمعه دې ککتب. وهو من باب ضرب. 
وفي الاصطلاح: للعلماء فيه تفصيل: 
-١‏ نوع اتفق على أنه إدام» وهو: كل شيء اصطبغ به: كالخل والمرق والملح والزيت واللبسن 
والعسل والزبد وأمثالها. 
-ونوع اتفق على أنه ليس بإدام» وهو: ما يؤكل وحده غالباء كالتمر والعنب والبطيسخ 
والبقول. 
۳- ونوع اختلف فيه» أهو إدام أم لإ؟ كاللحم والبيض. 
انظر: الجوهريء الصحاح» ج» ص ٠۳۸١ء‏ والفيومي» المصباح المنير»ء ص٤٠‏ والنووي» تحرير 
ألفاظط التنبيه» ص۲۷۸» والنسفي» طلبة الطلبةء ص٣٠۲٠-۲۷٠ء‏ والعيني» البناية» ج1 ص٤‏ ۹. 
ابن عبد البرء الاستذکار» ج۱۹ ص .۲٠١۷‏ 
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القول الثاني: لا يجوز بيع أي شيء ملك بالشراء قبل القبض» عقارا كان أو منقولاء 


طعاما کان ا غير ه. 


وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وأصحابه"ء ومحمد بن الحسن الشيباني"ء 


وزفرء وسفيان الثوري»ء وسفيان بن عيينة» وهو رواية عن الإمام أحمدا“. 


وبهذا قال عبد الله بن عباس ء وجابر بن عبد اش رضي الله عنهما؛ وصححه 


ابن القيم")ء والشوكاني''ء وبه قال ابن حزم ''» وإليه مال المباركفوري"'. 


() 


(7) 


(7) 


(۸) 
(۹) 


الشافعي» الأم» ج ٣ء‏ ص؟؟٤»‏ والمزني» مختصر المزني» ج٥»‏ ص٠١۲۲ء‏ - مع شرحه الحاوي 
الكبير-» والبيهقي» معرفة السنن والآثار» ج٤»‏ ص۳۲۸ء والخطابي» معالم السئن» ج٠‏ ص١أ٠٠.‏ 
الشيرازي» المهذب» ج۴» ص ۳1ء والتتبيه» ص٠٠٠»‏ والغزالي» الوسيط ج۳؛ ص١٤٠ء‏ 
والوجيز؛ ج٠؛‏ ص ٠١‏ والرافعي» فتح العزيز»ء ج٤»‏ ص۲۹۳ والنسووي» المجموع» ج١‏ 
ص۳۱۹» وصض۳۲۷» وروضة الطالبين» ج٠»‏ ص٠١٠؛‏ والمحلي» كنز الراغبيسن» ج۲؛» ص۳۴۷ - 
۸ والأنصاري» فتح الوهاب» ج۲؛ ص٠٠٠٠‏ - مع حاشية البجيرمي-» والشربيني» مغني 
المحتاج» ج٠؛‏ ص١١٤.‏ 

الشيبانيء موطأ الإمام مالك» برواية محمد بن الحسنء ج۴ء ص۱۹۹-٠٠٠؛‏ - مع شرحه التعليق 
الممجد على موطاً محمد“؛ والقدوري» مختصر القدوري» -الكتاب-» ج1ء ص۳٠۲‏ - مع 
شرحه اللباب-» والخطابي»ء معالم السئن» ج۳ء ص١٠١١‏ وابن عبد البرء التمسهید» ج۳٠‏ ص 
۱ 

الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤‏ ص۳۹1٠‏ والعيني؛ البنايةء ج۷» ص۳۲۲ والققاري» فقتقح باب 
العناية» ج۲» ص .۳٦۸‏ 

ابن عبد البر؛ التمهیدء ج۱۳» ص ۳۴۱» والاستذکار» ج۱۹ ص .۲١۹‏ 

ابن قدامة» المغني» ج٤»‏ ص ٠١١‏ والكافيء ج۲؛ ص ۱ء وابن القيم» تهذيب سنن أبسي داوودء 
ج۳؛ ص ۳۲۰. 

الشافعي» الأم» ج» ص۲۲٤‏ والشيباني» موطأ مالك برواية محمد بن الحسن»› ج۳» ص۹۹١‏ 
والخطابي» معالم السنن» ج۳» ص١٠١‏ وابن عبد البرء التمسهيد» ج٠٠»‏ ص٠۳۴»ء‏ والاستذكارء 
ج۱۹ صس۸٥۲.‏ 

ابن عبد البرء التمهید» ج۱۳ » ص .۳۳١‏ 


ابن القيم» تهذيب سٽن بي داوود»ء Ia‏ ص ۳۲۰ . 


})-( الشوكاني؛ نيل الأوطار؛ ج9 صض۲۰۸؛ والسيل الجرار»› a‏ + ص 0. 
ابن حزم» المحلى» ج۷؛ ص .٤۷۳ - ٤۷۲‏ 


المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج٤»‏ ص۲۷٤ء‏ وص ٤١۸‏ . 
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القول الثالث: لا يجوز بيع ما ملك بالشراء قبل القبض إلا العقار وحده» فإله يجوز 


E E OT PTT 


ويشترط في العقار الذي يجوز بيعه قبل قبضه: أن لا يتصور هلاكه قبل القبض» فإن خشي 
هلاكه بان کان على شاطيء البحرء أو كان علواء أو خيف غلبة الرمال عليه لم يجز. 


القول الرابع: جواز بيع جميع الأعيان المملوكة بالشراء قبل القببض» إلا الطعام 


المبيع كيلا أو وزنا؛ - سواء کان ربويا كالقمح» أو غير ربوي کالتفاح-؛ فلا يجوز بيعه 
قبل قبضه؛ إن کان مکیلا فبکیله» و إن کان موزونا فبوزنه. 


وإلى هذا ذهب الإمام مالك في المشهور عنها“. 


(7) 


(7 


القدوري»ء مختصر القدوري-الكتاب-» ج١ء‏ ص۳٠٠‏ - مع شرحه اللباب-» والسمرقندي» تحفة 
الفقهاءء ج۲» ص١٠‏ والكاساني؛ بدائع الصنائع» ج٤٠‏ ص٠۳۹»‏ والمرغينانيء الهداية» ج٣ء‏ 
ص۹۹۹» والزيلعي» تبيين الحقائق» ج٤»‏ ص٥٠۳٠»‏ والعيئيء البناية» ج۷» ص۳۲۲ وابن نجيم» 
البحر الرائق» ج٦»‏ ص۹۳٠.‏ 

السرخسيء المبسوط» ج۳٠ء‏ ص1ء وابن الهمام» فتح التدير»ء جا» ص۳٠١٠»‏ واإبسن عبد المبر» 
التمهيدء ج۱۳ ص۳۳۰. 

السرخسي»؛ المبسوط؛ ج١٠ء؛‏ ص1-۸ء والجصاص» مختصر اختلاف العلماء؛ ج ۳ء صض۲۲۹؛ 


والكاساني» بدائع الصئائع»› ج٤‏ ص٤‏ ۳۹ والموصلي؛ الاختيار؛ ج صض۲۳۷؛› والمحبوبي› 


(4) 


النقاية» ج۲٠‏ ص۳۹۸» - مع شرحه فتح باب العناية-» وابن عبد البر» التمهید» ج۳٠؛‏ ص٠۳٠»‏ 
والاستذكار»ء ج1۹ء ص .٠١۹‏ وانظر: المصادر السابقة برقم(١٠).‏ 

الموصلي» الاختيار» ج۲» ص۲۳۷٠‏ وابن الهمام» فتح القديرء ج٦»‏ ص۳٠١»‏ والزيلعسي» تبيين 
الحقائق» ج٤»‏ ص٠۳٤‏ والحصكفي» الدر المنتقى؛ ج٠٠‏ ص۳١1ء‏ وابن عابدين» رد المحتارء 
ج۷ ص .۳٦۹‏ 

مالك المدونة» ج۰۲ ص۲۱ - ۴۲ء وعبد الوهاب» المعونة» ج۲» ص٤١ء‏ وابن عبد البرء ج٠‏ 
ص۳٣۳۲‏ والاستذکار» ج۱۹» ص۲۴۹ء والكافي» صض۴۱۹» والباجيء» المنتقى» ج٦»‏ ص۲۷۲ 
وعياض» إكمال المعلم» ج٠»‏ ص٠١٠ء‏ وابن الحاجب» جامع الأمهاتء ص٤1٠»‏ والقرافني» 
الذخيرةء ج٥»‏ ص۳۴!ء والفروق» ج٠ء‏ ص۹٥‏ ٤ء‏ وخليل» مختصر خليلء ص١۷١ء‏ و الحطاب» 
مواهب الجليل» جا» ص۲۲٤‏ والمواق؛ التاج والإكليلء ج“؛ ص۲۲٤؛‏ والخرشي» حاشية 
الخرشي» ج٠»‏ ص۸٥٠؛‏ والدرديرء الشرح الكبير» ج٤»‏ ص٦٤۲‏ والشرح الصغير» ج٣»‏ 


.۱۲۷ - ۱۲٦۹ص‎ 
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قال العلامة ابن عبد البر في التمهيد : "لا خلاف عن مالك وأصحابه في غير 
المأكول والمشروب» نحو الثياب وسائر العروض» العقار وغيره» أنه يجوز بيعهها قبل 
قبضهاء ممن اشتري منه ومن غیره“*('. 

وقال في الكافي: " كل ما اشتريت من العروض كلهاء الحيوان والعقار والشاب» 
وغير ذلك»ء ما خلا المبيع من الطعام على الكيلء فلا بأس عند مالك أن يبيع ذلك كله قبلى 
أن يقبضهء ... وكذلك ما ابتعت منه وزنا أو عدداء لم يجز بيع شيء من ذلك حى يقبضه 
ويستوفيه» بالوزن أو بالعدة » أو بالكيل» على حسب سنته في موضعه"". 


فمناط المنع من بيع الطعام قبل قبضه - في مشهور مذهب مالك- : 
إذا بيع الطعسام متعلقابه حق توفية» مهن كيل» أو وزن» أو عدد 


”عند بعضهم-» فأ إن بيع جزافاً ا موا فيجوز بيعه قبل قبضے» 


)( ابن عبد البر؛ التمهیدء ج٦۱‏ › ص »۳٤٠١‏ وانظر: التمهیدء ج۱۳ ص٣۳۲»‏ وص ۳۲۷. 
( ابن عبد البر؛ الکافقي» ص .۴٠۹‏ 
نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على جواز بيع الصبرة من الطعام جزافاء إذا جسهل البائع 
والمشتري قدرها؛ لحديث ابن عمر عند الشيخين وغيرهما: " كنا نشستري الطعام من الركبان 
جزافاء فنهانا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن نبیعه حتی ننقله من مکانه". 
وهل يكره بيع الصبرة جزافا ؟ في ذلك قولان» قال النووي - في شرحه لصحيح مسلم» ج١٠ء‏ 
. صا11٤-:‏ 
وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي» أصحهما: مكروه كراهة تنزيه» والشاني ليس بمكروه. 
وبالكراهية قال أحمد وابن سيرين وعطاء ومجاهد وعكرمةء كما نقل ذلك عنهم ابسن قدامة في 
المغني» ج٤»‏ ص .١١١‏ 
ووجه الكراهية ما في ذلك من الغرر. 
فإن علم البائع قدر صبرته لم يجز له بيعها عند مالك وأصحابه حتى يعلم المشتري» وبه قال 
القاضي أبو يعلى وأصحابه فإن فعل فهو غاش» وللمشتري الخيار إذا علم. 
انظر: ابن عبد البرء التمهيدء ج٠٠‏ ص١٠۲‏ وابن قدامةء المغني» ج٤ء»‏ ص۳٠١ء‏ والجصساص» 
مختصر اختلاف الفقهاء» ج۴ ص۲٠؛‏ وعبد الوهاب» المعونة» ج۲» صض۱۸. 
وعن أحمد في ذلك روايتان: 
الأولى: أن من عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرةء قال الزركشي» في شرحه على مختصر الخرقي» 
ج۳؛ ص٤٥٥:‏ " هذا منصوص أحمد وعليه الأصحاب؛ حذرا من تغرير المشستري وغشه» إذ 
البائع لا يفعل ذلك غالبا إلا لذلكء والغش حراء".- 
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ونقله من موضعها“. 


ففي المدونة: قال: قال مالك: کل شيء من الطعام لا باع إن اشتري حتی يیستوفی 
... إذا اشتريته كيلا أو وزنا". وقال - أيضا-: "إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا أو 
وزنا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه» فإن كان الذي بعينه مصبراًء فلا بأس أن يبيعه قبل 


e 


وبهذا قال الأوزاعيأء وقد نص الإمام ابن عبد البر على انفراد الأوزاعي بمتابعة 
الإمام مالك فيماأ ذهب إليه» من التفرقة بين الجزاف والمكيل من الطعام» حيث قال: "ولا 
أعلم أحدا تابع مالكا من جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشتري جزافامن 
الطعام» وبين ما اشتري كيلا إلا الأوزاعي”. لكن العلامة ابن حجر قد عزا التفرقة بين 
الجزاف و المكيل من الطعام إلى إسحاق -أيضا- بقوله: "وفرق مالك في المشهور 
عنه بين الجزاف و المكيل فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه» وبه قال الأوزاعي وإسحاق"". 


“وبناء على هذه الرواية: فهل يفسد البيع أو لا يفسد ؟ في ذلك وجهان. 
٠‏ والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن فعل ذلك مكروه؛ غير محرم. وعليه فلا فساد. 
انظر: الزركشيء شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ج۳» ص٤٥٠.‏ 
قلت: روی عبد الرزاق في مصنفهء ج۸ » ص۱۹۷ ؛› برقم )٠٤١٠٠١(‏ عن الأوزاعي أن رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : "لا يحل لرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه". 
وهذه رواية معضلةء لأن الأوزاعي من تابعي التابعين. 
انظر المصادر السابقةء ص ١۷؛‏ برقم .)١(‏ 
مالك المدونةء ج۳ ص .٠۴۲‏ 
نفس المصدر» ج۴ ص .٠۳١‏ 
ابن عبد البر؛ التمهيد» ج۳٠»‏ ص٠۳۳؛‏ والاستذكارء» ج۹٠»‏ ص۷٥؟ء‏ والعراقي؛ طرح التثريب» 
ج٥»‏ ص۱۱۲» والشوكاني؛ نيل الأوطار» ج ۵ ص ۱۷۹. 
ابن عبد البرء التمهید» ج۱۳ ص٣۳۳.‏ 
التقييدء بكون المبيع من الطعام يدل عليه السياقء من السابق واللاحق من الكلام. 
ابن حجر ٠‏ فتح الباري ۽ ج ٩‏ » ص .٤٤۳‏ 
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وقد نقل بعض المالكية عن الإمام مالك استحباب نقل الطعام المبيع جزافا قبل بيعه 
كوخا من ااا 


والقول بأن المنع من بيع المبيع قبل القبض مختص بالطعام المبيع كيلا أو وزناء هو 
رواية عن الإمام أحمدا'ء قال الزركشي: 'والرابعة - أي عن الإمام أحمد - المفتقر ممن 
ذلك إلى القبض هو المكيل والموزون» بشرط أن يكون مطعوماًء قال في رواية مهنا: كل 
شيء يباع قبل قبضه إلا ما يكال أو يوزن » مما يؤكل أو يشرب". وقال العلامة ابن 
القيم - في معرض بيانه للخلاف المنقول عن الإمام أحمد في المراد بالمكيل والموزون 
الممنوع بيعه قبل قبضه-: "والطريقة الثالثة أن المراد بالمكيل والموزون من المطعوم 
والمشروب» نص عليه في رواية مهنا فقال: ... ثم ذكر نص رواية مهنا. 


وقد ادعى بعض أهل العلم كالنووي أن مذهب مالك؛ اختصاص النهي بالطعام 
بإطلاقء وعزا آخرون إليه - كالخطابي وابن القيم"ء وصاحب دلائل الأحكاء“ء 


وكلا العزوين مخالف لما قرره جمهور محققي علماء المالكية؛ قال القاضي عبد 
الوهاب: " يجوز بيع الطعام جزافا قبل قبضه". وقال الإمام ابن عبد البر: "الطعام إذا 
بيع جزافا صبرا على غير الكيل » لا بأس عند مالك » ويبيعه قبل قبضه» وقبل انتقاله من 
RN E A E‏ " إن ما بيع عنده -يعني مالكا - وعند أكثر أصحابه من 


)0 عبدالوهاب» المعوئة » ج ۲ » ص ١١‏ ؛» وابن العربسي » عارضة الأحوذي» ج» ص ۲۳۴۳ء 


والقرافي » الذخيرة» ج ١‏ » ص 1۴۸. 

المرداوي » الإنتصاف » ج ٤‏ ء ص .٤٠١‏ 

الزركشي » شرح الزركشي على مختصر الخرقي » ج ۳ » ص .٥۳۸‏ 
ابن القيم » تهذيب سنن أبي داوود » ج ۳ » ص ۴۲۰. 

النووي»ء شرح صحيح مسلم ۽ ج ٠١‏ » ص .٤١١‏ 

الخطابيء معالم السئن» ج ۳ء ص ٠١١‏ . 

ابن القيم» تهذيب سنن أبي داوود» ج۳» صض۳۲۰. 

ابن شدادء دلائل الأحکام؛ ج٣‏ » صض۳۷٠.‏ 

) عبد الوهاب» عيون المجالس » ج۳ » ص۹١٤٠.‏ 

ابن عبد البرء الاستذکار»ء ج۰۱۹ ص .٠٠۷‏ 
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الطعام جزافا فلا بأس أن يبيعه مشتريه قبل أن يقبضه»ء وقبل أن ينقله» ... ومعنى قبضه 
عند مالك: استيفاؤه» وذلك عنده في المكيل والموزون دون الجزاف"'ء وقال الققاضي 
عياض: "فمشهور مذهب مالك جوازه"' . يعني الجزاف. 


وفي الذخيرة: " يجوز بيع الجزاف من الطعامء وسائر العروض جزافا وغيره»ء قبلى 
القبض من البائعم وغيره"". 

والقول بجواز بيع الطعام جزافا قبل قبضه»ء رواية عن الإمام أحمد» وبها أخذ 
القاضي أبو يعلى وأصحابه؛ ونص العلامة مجد الدين ابن تيمية على أنها الرواية 
المشهورة ء وعدها يعض أثمة المذهب أنها الصحيح من المذهب؛ قال العلامة المرداوي: 
'والصحيج من المذهب أن الحكم منوط بذلك إذا بيع بالكيل أو بالوزن» لا بما بيع من ذلك 
جزافا » كالصبرة المعينةء وهي طريقة صاحب المحررء والرعايتينء والنظمء والحاوي 
الصغير؛ و الفائق› وغيرهم»ء وصاحب الفروع؛ وقال: هذا المذهب. قال في التلخيص: هذه 
الرواية أشهرء وهي اختيار أكثر الأصحاب*'. 

وقال العلامة الزركشي - عن هذه الرواية-: "وهي الأشهر عن الإمام » والمختار 
لجمهور الأصحاب*. 


أبن عبد البرء التمهرد a‏ ص٥٣‏ , 
عياض» إكمال المعلم » ج ٠‏ » ص .٠١١‏ 


)7 القرافسي » الذخيرة » ج٥‏ > ص۱۳۸ › وانظر : عبدالوهساب » المعوتسة » ج ۲ » ص ٠٤‏ »› 
والحطاب» مواهب الجليل » ج٦ء‏ ص۲۲٤‏ » والدردير ›» الشرح الکبیر » ج٤‏ » ص .٠٤٠٠١‏ 

)( ابن قدامة » المغني ۽ ج٤‏ » ص ۹۸ » ص ١١١‏ › والكاقي » ج۲ » ص ۱ » وابن مفلح» المبدع»› 
ج٤‏ » ص 1۹ ٠‏ وابن قدامة » شمس الدين » الشرح الكبير » ج٤‏ » ص .1١١‏ 

هذا هو الصحيح الثابت عن القاضي وأصحابهء لا ما عزاه إليه المرداوي في الإنصافء ج٤»‏ 
ص٤‏ من نصرهم للرواية الأخرى عن الإمام أحمد» وهي: أن النهي مناط بما يكال ويوزن» 
فدخل في ذلك الطعام إذا بيع جزافا؛ لأنه من أفراد ما يكال ويوزن. 

0) 


مجد الدين ابن تيميةء المحرر؛ ج ۲» ص ۲۲". 
المرداوي» الإنصاف»ء ج٤»‏ ص .٤٤١‏ 
)0( الزركشي؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقيء ج٣‏ + ص ۲۳. 
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وقد روي جواز بيع الطعام جزافا قبل قبضه عن عثمان بن عفان؛ وهو قول سعيد 
ابن المسيب» والحسن البصري» والحكم بن عتيبةء وحماد بن أبي سليمان» وحكي عن 


القاسم؛ وسالم؛ وربيعة» ویحیی بن ا 


وقد أغرب بعض أهل العلم - کابن المنذر"ء والخطابيء وأإبن حجر 
الهيتميأء وآخرين - ؛ حيث نقلوا الإجماع على منع بيع الطعام قبل قبضه بإطلاق 
مع شهرة القول بأن الطعام الذي لا يتعلق به حق توفية : من كيل أو وزن -بأن يياع 
جزافا - جائز بیعه قبل قبضه» کما رأیت . 


وأبعد العلامة الكاساني النجعة؛ إذ نقل الإجماع على عدم جواز بيع المبيع المتقول 
قبل القبض حيث قال: "لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض بالإجماع". 

ولا أدري كيف ساغ للإمام الكاساني نقل هذا الإجماع -وهو الفحل الخنذيذ-")ء مع 
أن الخلاف في بيع غير الطعام من المنقولات قبل القيض أشهر من أن يخفى على العلامة 
الكاسانيء وأعلق بالأذهان من أن يعزب عنها! إلا أن يريد بالإجماع إجماع أهل مذهبه 
فمسلمٌ» وإن كان سياق عبارته لا يساعد على ذلك. 


وقد نسب بعض أهل العلم إلى مشهور مذهب مالك اختصاص النهي بالطعام الربوي 


A دون‎ 


۹ 
)1( ابن عبد البر؛ ج“ ص۲۲۰٤‏ والاستذگار؛ ج۱۹ ص۲۹۸ » والقيرواني 6 النوادر والزيادات 


جا؛ ص١۳؛‏ وابن بطالء شرح صحيح البخاري» ج٦»‏ ص٠١٠۲‏ والماوردي؛ الحاوي الكبير› 
ج» ص۲۲۲ واين قدامةء المغني» ج٤»‏ ص ۲١۰٠ء‏ والنووي» المجموع» ج٩‏ » ص ۴۲۷. 
القيرواني» النوادر والزيادات » ج٦»‏ ص١٠.‏ 

ابن قدامةء المغني» ج٤»‏ ص 14 والنووي» المجموع» ج۹» ص٠۴۲.‏ 

الخطابيء معالم السئن» ج۳» ص١٠٠.‏ 

© الهيتمي» تحفة المحتاج» ج٦»‏ ص .١١‏ 

النووي» شرح صحيح مسلم» ج٠٠ء‏ ص١١٤‏ والعراقي» طرح النٹریب» ج٥»‏ ص٤١١.‏ 

© الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤»‏ ص4۳٤.‏ 

الخنذيذ: المراد به هنا تام الفحولة. الجاحظ, البيان والتبيين» ج ص٠.‏ 

ابن العربيء القبس» ج۳» ص۱٠۲.‏ 
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وهذا يغاير ما يقرره محتقو علماء المالكية من جريان ذلك في الربوي وغيره قال 
الباجي: " ما لا يجري فيه الربا فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أنه لا يجوز بيه 
قبل قبضه» وهو المشهور من المذهب*'. 


وقال ابن عرفة: 'والمشهور أن الطعام غير الربوي كالربوي*'. 


وقال أبو العباس القرطبي: "وحمل -أي مالك- الطعام على عمومه» ربوياً كان أو 
غير ربوي في مشهور الروایتین عنه"". 


وقال ابن رشد: "وأما غير الربوي من الطعام» فعنه في ذلك روايتان: إحداهمها: 
المنعء وهي الأشير *). 

القول الخامس : جواز بيع جميع الأعيان قبل قبضها إلا الطعام وحده» سواء اشتري 
جز اقاء أو مقدرا بکيل أو وزن ا عددء ف " كل ما وقع عليه اسم طعام مما يؤوكل أو 
يشرب» فلا يجوز أن يباع حتى يقبض» وما سوى ذلك فلا بأس ببيعه قبل القبض**). 


وبهذا قال بعض المالكيةء وحكاه أبو بكر الوقار"" عن مالل واختار ,0ء 
وهشو الأصح عند ابن لاعت و ابن المنذر(' 0 


)0 الباجيء المنتگی» ج ١‏ » ص ۲ 
0 المواق » التاج والإكليل » جا » ص۲١٤‏ . 
)0 أبو العباس القرطبي » المفهم » ج٤‏ » ص .۳۷١‏ 


0( ابن رشد» بداية المجتهد » ج۲ » ص .٠٤٤‏ 

(( ابن عبد البرء الاستذکار »ج۱۹ »ص ۲۱۱-۲۹۰؛ وانظر: ابن عبدالبر؛ التمهید »ج۱۳ »ص‌۴۲۹. 

)€ ابن عبد البرء التمهيد» ج۱۳» ص۳۲۹؛ والباجي» المنتقى»ج٦»‏ ص۲۷۸. 

1 ¥ 

)( الوقار: محمد بن زكريا المصري المالكيء توفي عام ۹ه . من اثاره كتاب السنة ومختصسر 
في الفقه. انظر: کجالة معجم المؤلفين› ج٣‏ ص٥۳۰‏ رقم الترجمة: .١۳۴١ ٤‏ 

)9( ابن عبد البرء التمهيدء ج۱۳»ص ۴٤١-۳١٠‏ والباجيء ج» ص۲۷۸ وابن العربي» القبس»ء ج٠»‏ 
ص٠۳۲۰‏ . 

( 


ابن الحاجب» جامع الأمهاتء ص ۳٦٤‏ . 
(0 النووي» المجموع» ج۹؛ ص۳۲۷ء وابن حجرء فتح الباري »ج؟» ص١٤٤‏ . 
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۷۹ 
وعزاه جماعة من أهل العلم إلى مالك نفسه'. 


وقد تقدم تقرير أن مذهب مالك ومشهوره» والذي عليه جماهير أصحابه» هو: 


التفريق بين الجزاف والمقدر من الطعاء". 


ونسب الترمذيأ"ء وابن عبدالبر)ء وغيرهماء هذا القول إلى الإمام أحمد. 


وبه قال إسحاقء وأبو ثور" والثوريء وآخرون('. 


والمقرر عند علماء الحنابلة أن هذا القول هو رواية من عدة روايات عن الإمام 


أحمد .ولگ ابن عبد البر يرى أنها الأصح عنه"ء وقد نقل ذلك عنه ابن قدامة ولم 
يتعقبه بشيء""؛ ولذا قال العلامة الزركشي: 'وإليها ميل أبي محمد - يعني ابن قدامة - 
بل ظاهر كلامه إناطة الحكم بهاء وعدم النظر إلى كون المبيع مبهماء أو مما تتعلق به حق 
توفيةء أو غير ذلك" . لكن ابن قدامة صرح في الكافي أن المذهب: أن "من اشترى 


الخطابيء معالم السننء ج٠‏ صض١١١ء‏ والماوردي» الحاوي الكبير»ء ج٥»‏ ص ١۲٠۲ء‏ والنسووي» 
شرح صحيح مسلم» جح٠٠»‏ ص ٠٤١١‏ وابن السهمام» فتسح القديرء ج٦»‏ ص »١1١‏ والبابرتيء 
العنايةء ج٦۰‏ ص۱۱٥۰‏ وابن شداد» دلائل الأحکام» ج۳؛ ص ۲۳۷. 

انظر: ص ۷٦-۷٤‏ من هذا البحث. 

الترمذي» سنن الترمذي › ج٠‏ » ص ۲۳۴» مع شرحه عارضة الأحوذي. 

ابن عبدالبر؛ التمهید » ج ۱۳ › ص ۳۲۹ › والاستذکار »ج۱۹» ص۰٠۲‏ - .۲١١‏ 

الباجي » المنتقى » ج٠‏ » ص ۲۷۸ وابن العربي » عارضة الأحوذي » ج٥»‏ ص ۲۴۳ » 
والقرافي؛ الفروق › ج۲ › ص .٤٥۹‏ 

الترمذي » سنن الترمذي › ج٠‏ » ص ۲۳۳؛ مع شرحه عارضة الأحوذي. 

ابن عبدالبر؛ التمهید » ج۱۳ › ص ۳۲۹. 

الباجيء» المنتقى؛» ج٦‏ » ص ۲۷۸. 

النووي » شرح صحيح مسلم »> ج١٠‏ » ص .٤١١‏ 

ابن قدامةء المغني» ج٤؛‏ ص ۹4 والكافي» ج۲» ص١1‏ -۱۸ء والزركشيء؛ شرح الزركشي على 
مختصر الخرقي» ج۳» ص ۳١۷-۴٠٠‏ والمرداوي» الإنصاف» ج٤ء‏ ص١٠٤.‏ 

ابن عبد البر؛ التمهیدء ج »١۳‏ ص .۳۳١‏ 

ابن قدامةء المغنيء ج »٤‏ ص 1۸4. 

الزركشيء شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ج۴» ص۴۳۷٥.‏ 
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مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه"'ء وبه صتر في المقنع"'ء قال المرداوي - 
بعد ذكره لقول ابن قدامة في المقنع-: "من اشترى مكيلا أو موزونا ... " أتاط المصنف 
سرحمه اله - الأحكام بما يكال ويوزن» لا بما يباع من كيل أو وزن» فدخل في قوله: " 


من اشترى مكيلا أو موزونا ... " الصبرةء وهو إحدى الروايتين»ء وهي طريقة 
الخرقيء والمصنفء والشارع(..١.‏ 


والقول بمنع بيع الطعام جزافا أو مقدرا هو الصحيح عند الإمام ابن عبد البر"ء 
والعلامة المنجي“. 

القول السادس : جواز بيع جميع الأعيان المملوكة بالشراء قبل القبض إلا ما بيع 
منها مقدرا: بکیل؛ اق وڙنَ؛ أو حدد؛ أو ذرع؛ سواء کان مطعوما أو غير مطعوم. 


وهذا القول عده مجد الدين ابن تيمية مشهور مذهب أحمدء وعليه عول بعسض 


متقدمي الحنابلة(''» واعتمده متأخروهم دون سواه وعذدوه المذهب عنده('. 


)0 أبن قدامةء الكاقي ¢ ج ۽ ص 1¥ .IA—‏ 


ابن قدامة ء المقنع » ص .٠١١‏ 


0 الخرقي» مختصر الخرقي ؛» ج٤ء‏ ص١١ء‏ -مع شرحه المغني-. 
9( يعني ابن قدامةء وانظر: ابن قدامةء المغني» ج؟» ص» والكافيء ج۲٠‏ ص1۸ والمقنع» ص1١٠.‏ 
(٥)‏ 


يريد به: الشيخ شمس الدين» أبا الفرج» عبد الرحمن بن أبي عمر ابن أخ الشيخ ابن قدامة صاحب 
المغني؛ فإن الحنابلة إذا أطلقوا لفظ الشارح فيعنونه بذلك؛ انظر: الأشقرء المدخل إلى دراسة 
المدارس والمذاهب الفقهيةء ص۸٦١.‏ وانظر: شمس الدين ابسن قدامة»ء الشرح الكبير» ج٤ء‏ 
ص۱۱۹ . 

المرداويء الإنصافء ج٤‏ » ص .٤٤١‏ 

) التمهیدء ج۱۳ » ص٤٤.‏ 


9( المنجي»› الممتع؛ ج ص۱۲۹ = ٠‏ 


( مجد الدين ابن تيميةء المحرر › جا › ص ۳۲۲. 

TE‏ ت 

)۰( ابن الجوزي»؛ التحكيق؛ ج۲؛ ص۰۱۸۰ وابن عبد الهادي؛ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق»› ج۲“ 
ص ٤٥°‏ ۵. 

(0Y 


الحجاوي»؛ الإقناع؛ a‏ ص۲۸۰ ”مع شرجه کشاف القناع-؛ وابن النجار»ء منتهی الإرادات؛› 
ج ص۲۲۲۳ ۳٣ ٤-‏ ومعونة أولي النهى»› ج9 ص ۱۲۹-۱۲۸ والبهوتي› کشاف الففاع؛ Id‏ 
ص۲۸۰ e‏ 4۹ 
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وقد تقدم أن الصحيح من مذهب الحنابلة جواز بيع الطعام جزافاء - كما أفاض في 
تقرير ذلك العلامة المرداوي- وأن ظاهر المذهب أن المعدود كالمكيل والموزون » وأن 
مشهور المذهب أن المذروع كالمكيل والموزونا'. 


المرداوي» الإنصاف » ج٤‏ » ص ٤١١‏ › وانظر: ص ۷١‏ من هذا البحث. 
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AY 
المطلب الثاني: منشأ الخلاف وسببه.‎ 


من أنعم نظره» وسرّح فكره» في خلاف الفقهاء في حكم بيع المبيع قبل قبضهء 
يظهر له أن منشأً خلافهم في هذه المسألة أمران: 


الأول: اختلافهم في نقل الألفاظ التي ورد بها النهي عن البيع قبل القبض. 

الثاني: تحديد علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. 
أما السبب الأول: من أسباب الاختلاف فستراه واضحاأً جلياً في مناقشة أدلة الأقوال. 
وأما السبب الثاني: من أسباب اختلاف الفقهاء في هذه المسألةء وهو: تعليل النهي 


عن بيع الطعام قبل القبض؛ فد تفاوتت أنظار العلماء فيه» وتسابقت أفهامهم في إدراك 
غایاته ومرامیه» على أقوال: 
القول الأول: أن هذا النهي تعبدي وليس معلل بعلة البتة(. 


القول الثاتي: أن علة النهيء هي: ضعف ملك المشتري في المبيع وعدم اسستقرار 


الأول: أن في بيع المبيع قبل قبضه غررا؛ فإن من اشترى شيئاً ثم باععه قبل أن 
يقبضه؛ كانت مصيبته من البائعم الأولء ولا یلزم البائع الثاني تجاه البائع الأول شتا وقي 
ذلك من الغرر ما لا خفاء فيه" والغرر منهي عنه من قبل الشارع. 


ایو العباس» القرطبيء» المفهم» ج ص٠۳۷‏ والقرافي» الذخيرة؛ ج٥»‏ ص١٤‏ ١ء‏ والكندهلوي» 
أوجز المسالكء ج۱۱» ص۱۹۸ 

)( السرخسيء» المبسوطء ج۳٠ء‏ ص١٠‏ والكاساني؛ بدائع الصنائع» ج؟» ص۳۹۷٠‏ وابن الهمام» فتسح 
القديرء ج٦‏ ص٤‏ ١١ء‏ والبابرتي» العنايةء ج٠»‏ ص۳٠ء.‏ 

مسلم» صحيح مسلم»؛ كتاب: البيوع»ء باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم 
(۳۷۸۷)؛ ج۰۱۰ ص ۳۹٦-۳۹٩‏ -مع شرح النووي-ء وأبو داودء السئن» كتاب: البيوع 
والإجارات» باب: في بيع الغرر» برقم (١۳۳۷)ء‏ ص٤٥‏ والنسائي» السنن» كتاب: البيوع» 
بأاب: بيع الحصاة؛ برقم (١٠٥؛)»‏ ص ٠١٦٠ء‏ والترمذي» السنن» كتاب: البيوع» بأاب: ما جاء في 
كراهية بيع الغرر»ء برقم »)١١١١(‏ ج٥»‏ ص1۸۹ء -مع شرحه عارضة الأحسوذي-» وقال: 
'حديث حسن صحيح'» وابن ماجه» السئن» كتاب: التجارات» باب: النهي عن بيع الحصاة وبييع 
الغرر؛ برقم »)۲۱۹٤(‏ ج٠٠‏ ص ۳۳ بشرح السندي. 


۳) 
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الثاني: أن في بيع المبيع قبل قبضه ربح ما لم يضمن؛ وذلك أنه إذا ثبت أن هلاك 
المبيع على البائع الأول فقد ربح البائع الثاني من مبيع لم يلزمه ضمانه؛ وربح مالم 
رد ا ˆ ع 


وفي ذلك نظر: فإن الصحيح أن ملك المشتري يستقر على المبيع بالإيجاب والقبول؛ 
إذ بهما يعرب كل من المتبايعين عن إرادته في تملك ما عند الآخرء ويعبر عن رضاهء 
وذلك هو مناط صحة البيع؛ وإنما القبض حى ينشاً عن التعاقد وثمرة لهء وإذا ثبت ذلك 
انتفى المحذوران: الغررء وربح ما لم يضمن. وسأبسط القول في هذه المسألة بتوسع في 
محله“. 


القول الثالث: أن علة النهيء هي: العينة). وقد كان التعامل شائعاً بها عند أهل 
المدينةء فنهى الشارع عن ذلك سدأ للباب» وحسماً لهذا التذرع غير المشروع. ويدل على 
ذلك قول ابن عباس لمن سأله عن سيب النهي عن بيع الطعام قبل القبض: "دراهم بدراهم 
والطعام مرجا. وفي لفظ آخر: "ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجاً*'. 


وعندي: أن هذه حكمة تشريعية للنهي عن بيع الطعام قبل القبض» وليست علة 
بمعناها الأصولي؛ فلا يمكن القياس عليها. 


الماوردي» الحاوي الكبير» ج٥»‏ ص٠۲۲ء‏ والغزالي» الوسيط» ج۳» ص۳١٤٠.‏ 

بو داودء السننء كتاب: البيو ع» باب الرجل يبيع ما ليس عنده» برقم »)٠۰٤(‏ ص ٥٤١-٠٤١‏ 
والترمذي» السننء كتاب: البيوع» باب ما جاء في كراهية ما ليس عندك» برقم »)۱۲۴۳١(‏ جه» 
ص۹۴۳- مع عارضة الأحوذي-. 

.قر فى من ك الر ساف 

العينة: هي أن يأتي الرجل رجلا ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعاً في الفضل 
الذي لا ينال بالقرض» فيقول أبيعك هذا الثوب باثني عشرة درهماً إلى أجل» وقيمته عشرة. 
ويسمى عينة؛ لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين. الجرجاني» التعريفات» ص٠٠۲.‏ 


(1 


(( البخاريء صحيح البخاريء كتاب: البيو ع» باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة برقم (۲۱۳۲)» 
ج٤‏ ص۳۹٤‏ ؛ مح فتح الباري-. 
)( 


مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض» برقسم »)۳۸٠١(‏ الجزء 
العأاشر؛ س۸٤٤۰‏ مع شرح النوويي-. 
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. المطلب الثالث: الأدلة ومناقشتها‎ 


الغرع الأول : دليل القول بالجوازمطلقا . 


أضرب كثير من أهل العلم عن حكاية القول بجواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاًء 
واغفلوا ذكرء؛ لمصادمته الصريحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل 
قبضه»ء وقد مرت حكاية بعضهم للإجماع على خلاف هذا القول. 

ومن ذكر هذا القول من العلماء أعقبه برده» وكرًَ عليه بالنقض» ومن ذلك قول 
العلامة ابن عبد البر -إثر حكايته لهذا القول-: "هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعسة 
على الطعام فقطء وأظنه لم يبلغه الحديث» وم هذا القول لا يلتفت إليه“. 


وقال انو العباس القرطبي: "ومتمسكات مالك والشافعي تبطل قول عثمان البكي*. 
ووصف الإمام الئووي هذا القول بأنه "شاذ متروك*. 


وقال الشوكاني: "والأحاديث ترد عليه -يعني البتي- فإن النهي يقتضي التحريم 
بحقيقته» ويدل على الفساد المرادف للبطلان*". 


ولعل البتي عوك فيما ذهب إليه من جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقا على عموم 
2 ر و e‏ 2 
ل لله عز وجل: ‏ وأحَل الل البح" . ولم تبلغه أحاديث النهي عن بيع الطعام قبل 
القبض ٠‏ أو أنها بلغته لكنه لا يرى تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد . 


على أني لم أقف على من التمس لهذا القول توجيهاء ولا من بحث له عن محمل » 
سوى ما ذكره المازري وتابعه عليه القاضي عياض ء من ظنهما أن عثمان البتي قد 
)€ عياض» إكمال المعلم؛ ج٥»‏ ص ۱١١٠ء‏ والنووي» شرح صحيح مسلم» ج٠٠»‏ ص ٤١١‏ . 
انظر ص ۷١‏ من هذا البحث. 

)7( ابن عبد البرء التمهید» ۱۳ء ص .٣٠٤‏ 

)9( أبو العباس القرطبيء» المفهم» ج٤»‏ ص ۳۷۷. 
النووي؛ شرح صحيح مسلم» ج٠٠‏ ص .٤١١‏ 
الشوكائي» نيل الأوطار» ج٥»‏ ص ۲۰۷. 
البقرة الآية: .۲۷١‏ 

المازري» المعلم» ج۲ ص .٠٠۳‏ 

عياض» إكمال المعلم» ج٥»‏ ص .٠١١‏ 
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سلك في إجازة بيع كل شيء قبل قبضه مسلك التعليل لحديث النهي بالعينة؛ فإذا ما 
ارتفعت هذه العلةء وانتفت التهمة بهاء حل بيع كل شيء قبل قبضه؛ فحملا قوله بالجواز 
في حال أمْن العينةء التي هي سبب المنع عند بعض أهل العلم؛ ولذا مال بعض المالكية 
إلى الترخيص في بيع الطعام قبل أن يقبض إإذا أمنت فيه علة المنع هذه › إذا وقع البيسع 
عندهم بالنقد('. 


وهذا محمل حسن ؛ لولا ما عهد عن عثمان البتي من أقوال شاذة مصادمة للسنن 
الصحيحة الصريحةء ومن ذلك: قوله بجواز الجمع بين المرأة وعمتها > والمرأة وخالتيا (")» 
کأن لم يقرع سمعه قوله صلی الله وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها"). 

ومثل هذه الشواذ والنوادر من العلماء لا يجوز الأخذ بها قطعأ؛ ولذا قال الأوزاعي: 
"من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلاء*. 


وذكر ابن عبد البر بسنده إلى سليمان التيمي أنه قال: " لو أخذت برخصة كل عالم 
اجتمع فيك الشر كله ثم عقب على ذلك بقوله: "هذا إجماع لا أعلم فيه خلافً. 


المازري» المعلم» ج ص ١۲ء‏ وعياض» إكمال المعلم» ج٥»‏ ص ٠١١‏ والقرافيء» الذخيرة 
ج٥؛‏ ص .۱٤۸-۱٤۷‏ 

)7( ابن حزم؛ المحلي؛ ج۹» ص ١۱۳ء‏ والكاساني؛ بدائع الضائع» ج۲؛ ص۳۹٥»‏ وابن حجسر»؛ فتح 

الباريء ج۹»ص۲٠۲.‏ 

البخاريء»صحيح البخاري؛ كتاب: النكاح» باب: لاتنكح المرأة على عمتهاء برقم(۱۰۸٥»‏ و۹١٠٠)ء‏ 

ج۹؛ ص٠‏ ١۲٠-مع‏ شرحه فتح الباري-» ومسلم» صحيح مسلم» كتاب: النكاح» باب: تحريم الجممع 

بين المرأة وعمتها أو خالتها في النکاح› برقم ( ۳٤۲۳۰۰۳٤۲۲‏ و٤۲٤‏ ۳و ١۲٤۳ء‏ و4 

۷ ج۹» ص٤۹-١1۹»‏ -مع شرح النووي- ومالك الموطاء كتاب:النكاح» باب: ما لا 

يجمع بينه من النساء» برقم(۹۹١٠)؛‏ ج٥»‏ ص۷۷ء-مع شرحه المنتقى-» وأبو داودء السئن»كتاب: 

النكاح» باب: ما يكره أن يجمع بين النساء» برقم(٠٠٠۲)»‏ ص ۳۷ والترمذي السنن» 

كتاب:النكاح» باب: ماجاء لا تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتهاء برقم (١١٠١١ء‏ و١١١١)‏ 

ج٥»‏ ص٤ -٤‏ مع شرحه عارضه الأحوذي-؛ والنسائي» الستنء كتاب» النكاح» باب : الجمع بيسن 

المرأة وعمتهاء برقم ( ۳۲۹۰ ۳۲۹۱ ۳۲۹۲ ۳۲۹۳ ۳۹4 ۹ ۳۹( ص4۸41 . 

البيهقيء السنن الكبرى» ج٠٠‏ ص١١٠.‏ 

ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضلهء ج٠ء»‏ ص1٩.‏ 

)0 ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله» ج» ص۲٠.‏ 


() 
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ون إبراهيم بن أبى عبلة: من حمل شاد الل خمل شرا كقر ا 
الفرع الثاني : أدلة المانعين من بيع المبيع قبل قبضه بإطلاق . 


استدل القائلون بمنع بيع الأعيان المملوكة بالشراء قبل القبض بزمرة من الأدلة 
وهي: 


الدليل الأول : حديث حكيم بن حزام: قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعاًء فما 
يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: "يا ابن أخي» إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه*"'. 


(0) 
(9 


ابن رجب» شرح علل الترمذي؛ ج۲؛» ص٣٠1۲.‏ 
الماوردي» الحاوي الكبير؛ء ج٠‏ ص ١۲۲؛‏ والشيرازي» المسهذب»؛ ج٠‏ ص ١۳ء‏ والنووي» 
المجموع؛ ج۹» ص ۳۱۸» وص ۳۲۸» والإشبيلي» مختصر خلافيات البيهقي» ج۳ ص ۱۹٠؛‏ 
والهيتمي» تحفة المحتاج» ج» ص ١١‏ والمحلي» كنز الراغبينء ج۲؛ ص ۴۴۳۸ء وابسن الهمام» 
فتح القدير» ج1ء ص ٠١١١‏ والعيني» البنايةء ج۲؛ ص ۳۲۱ وابن عبد البرء التمهید» ج۳٠‏ ص 
۲ والاستذكار» ج1۹» ص1٠۲٠‏ وأبو العباس القرطبي؛ المفهم» ج٤»‏ ص ۳۷۷؛ والطحاوي» 
شرح معاني الآثار» ج٤»‏ ص۳۸. 
© أحمدء المسنده ج؟ء ص0۴٤-٤١٠؛‏ برقم (١۸۹١١)ء‏ والبيهقي» السنن الكبرى» كتاب: البيسوع» 
بأب: النهي عن بيع ما لم يقبض» وإن كان غير طعام» ج٠»‏ ص ١۴ء‏ ومعرفة السنن والآثارء 
كتاب: البيوع» باب: بيع الطعام قبل أن یستوفی» برقم »)۳٤٩۰(‏ ج٤»‏ ص ۳٤۹‏ والدارقطني»› 
السننء کتاب: البيوع» برقم ۲١ »۲١(‏ ۲۷)ء ج۳ ص 1-۸ والطحاوي» شرح معاني الآثار› 
ج٤۰‏ ص ۳۸» وابن حبان؛ صحیح ابن حبان؛ کتاب: البيوع؛ برقم »)٤۹۸۳(‏ ج١1۱ء‏ ص ٥۸‏ 
-بترتيب ابن لبان»؛ المسمى: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان- وابن عبد البرء التمهيدء 
ج۱۳» ص۰۳۳۲ والاستذکارء ج۱۹ ص .۲٣۱‏ 

وقد أغرب بعض من خرّج هذا الحديث -كمحقق الاستذکار» ج1۹ء» ص ۲٠ء‏ ومحقق القسم 
الثاني من مختصر خلافيات البيهقي د. إبراهيم الخضيري» ج٠؛‏ ص ٠۳1۹‏ ومحقق الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان» ج٠٠»‏ ص ۳۶۹ حيث عزوه إلى السنن الأربعةء وهو لا يوجد فيهن 
قطعاء وما فيهن ليس بهذا اللفظ ولا بمعناهء -وإن كان من طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن 
حزام-. ولفظه: يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام»ء قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني 
البيع ليس عندي» أفاأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك. 
انظر: أبا داودء السننء كتاب البيوع والإجارات» باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم 
(۲٠١٠)؛‏ ص١٤٠٠‏ والنسانيء السنن؛ كتاب: البيوع» باب: بيع ما ليس عند البسائع» برقم- 
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هذا نض فى مرمع الو اع وقد زوئ اة من اها الو اا 
دون اللفخا(. 


وقد نوقش هذا الدليل من ثلانة أوجه: 


الوجه الأول: أن المراد بهذا النهي النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده؛ قال القرافسي: 
"إن هذه - يعني الأحاديث التي ظاهرها المنع ومنها حديث حكيم- المراد بها نهيه عليه 
السلام: عن بيع ما ليس عندك؛ فينهي الإنسان عن بيع ملك غيره» ويضمن تخليصه؛ لأنه 
غرر» ودليله قوله عليه السلام:" الخراج بالضمان والغلة للمشتري"'ء فيكون الضمان منه» 
فما باع إلا مضموناًء فما يتتاول الحديث محل النزاع * (. 


والجوأب: أن هذا تخصيص اللعموم بدون مخصص. 


الوجه الثاني: أن العموم الوارد في حديث حكيم:".. إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتشى 
تقبضه " مخصص بالحديث المشهور: " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه". قال ابن عبد 


»)٤١٠١(“‏ ص 11۲ والترمذي» السنن»ء كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عندك» برقم (۱۲۴۳۲» و۲۳۳٠)»‏ ج٥؛‏ ص١۹١-۱۹۲ء‏ مع شرحه عارضةة الأحوذي-ء وان 
ماجه؛ السئنء كتاب: التجارات» باب: النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن ربح ما لسم يضمن»› 
برقم (۲۱۸۷)» ج۳؛ ص ۳١‏ مع شرح السندي. 

الكاسانيء بدائع الصنائعء ج؛» ص ٠۳۹١‏ والمر غينائي» الهدايةء ج٠‏ ص ۹۹۹ والموصلي؛ الاختيارء 
ج۲ ص ۲۳۷. 


() 


7 کذا بالأصل؛ وحدیث: "الخراج بالضمان" أخرجه: أحمد» المسند» ج۷ء ص٤۷‏ برقم »)۲۳۷۰٤(‏ 
وأبو داودء السئنء كتاب: البيوع» باب: فيمن اشترى عبدأً فاستعمله شم وجد به عيباء برقم 
»)۳٠١۸(‏ ص١٤١‏ والنسائي» السنن»ء كتاب: البيوع» باب: الخراج بالضمان» برقم (۹۲٤٤)؛‏ 
ص4٤ ٦‏ والترمذي؛ السنن» كتاب: البيوع» باب: فيما جاء فيمن يشترى العبد ويستغله ثم يجد به 
عيباء برقم »)٠۲۸١(‏ ج٠»‏ ص۲۲۸» -مع شرحه عارضة الأحوذي- وابن ماجه»ء السنن» كتاب: 
التجارات؛ باب: الخراج بالضمان» برقم (۳٤۲۲)ء‏ ج٠»‏ ص۷٥٠‏ مع شرح السندي. 

قال ابن حجر: "رواه الخمسةء وضعفه البخاري وأبو داود» وصححه الترمذي» وابن خزيمة وابسن 
الجارودء وابن حبان والحاكم وابن القطان" ابن حجرء بلوغ المرام» ص 1۹۹. 

وليس في شيء من طرق الحديث التي وقفت عليها زيادة "والغلة للمشتري" فلعلها مدرجة. 

القرافي» الفروقءج"› ص ٠٠٠-٤٥4‏ والذخيرة» ج٥؛‏ ص .1!۳٤١‏ وانظر: المكي» تهذيب 
الفروق»؛ ج۳؛ ص٠٠٤‏ . 


( 
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البر: "حمل الشافعي والثوري هذا الحديث-يعني حديث حكيم- على عمومه في كل بيع»› 
وجعله مالك ومن تابعه مجملا يفسره قوله صلی الله عليه وسلم:" من ابتاع طعاما فلا ييه 
حتى يقبضه". وقال على لسان المالكية-:" قالوا: كل حديث ذكر فيه النهي عن بيع ما 
ابتعته حتى تقبضه» فالمراد به: الطعام؛ لأنه الثابت في الأحاديث الصحاح» من جهة النقل»› 
وتخصيصه الطعام بالنكر: دليل على أن ما عداه وخالفه فحكمه بخلاف حكمه*". 


وقال في الاستذكار: وأما حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"إذا ابتعت بيعة فلا تبعه حتى تقبضه"؛ فإنما أراد الطعام؛ بدليل رواية الحفاظ لحكيم بن 
حزام» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه*. 


والجواب: إن إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند الجمهور» بل يعمل 
بالعام في ذلك الفرد وفي غيره» خلافاً لأبي ثور في تخصيصه بذلك(). 


وللمجيزين أن يقولوا: إن تخصيص فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه حيث 
لا مفهوم للمخصوص بالذكر» فأما إن كان للمخصوص بالذكر مفهوم مخالف فإنه يخصصه 
كما هو الحال في : الطعام» فإنه مشتق من الطعم فهو في قوة الوصف » وقد ذهب جماعة 
من علماء الأصول إلى أن دليل الخطاب من مخصصات العموء(“. 


وقد دعا الإنصاف العلامة القرافي أن يقر بضعف دفع أدلة مخالفيةء حيث قال: "' فإن 
قلت: أدلة الخصوم عامة في الطعام وغيره» والقاعدة الأصولية: أن اللفظ العام لا يخصسص 
بذكر بعضه»ء فالحديث الخاص بالطعام لا يخصص تلك العمومات -يعني حديث: حكيم 
وحديث النهي عن ربح ما لم يضمن»ء وحديث: عتاب بن أسيد-» فإن من شرط المخصص أن 
يكون منافيا؛ ولا منافاة بين الجزء والكلء والقاعدة سأيضأً-:أن الخاص مقدم على العام عند 


.۲٠۳-۲٣۲‌ص ابن عبد البرء الاستذکارء ج۱۹»‎ ٩ 

ابن عبد البرء التمهید» ج۱۳»ص٤٣٠.‏ 

ابن عبد البرء الاستذکار» ج۲۰» ص٤١٠.‏ 

الآمدي» الإحكام»ج۲» صض ١٠۳۴ء‏ والرازي» المحصول»ج٠ء‏ ص ٠٠١١‏ والقرافي؛ العققد المنظوم» 
ج۲؛ ص۸٤٤‏ . 

ابن السمعائي»ء قواطع الأدلة» جا»ص؟۹ء واإبن عقيل» الواضسح» ج٠»ص۳۹۷»‏ والآمدي» 
الإحکام ۰ج۲ ص۳۲۸. 
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التعارض» وقوله تعالى: وأحَل الله الْيعَ) عام وتك الأحاديث خاصة فتقدم على الآية. 
والاعتماد في تخصيص تلك الأدلة على عمل أهل المدينة لا يستقيم؛ لأن الخصم لا يسلم أنه 
حجة فضلا عن تخصيص الأدلة. 


قلت : أسئلةُ صحيحة متحهة الإيرادء ل يحضرني عنذها جواب*"). زاد صاحب تهذیب 
الفروق: " فتأمل" -أي القرافي- عسى ال أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده"". 


ِ‌ 


قلت: وقد أتى به -بمنه- وهو الوجه الثالث. 


الوجه الثالث: إن الاستدلال على عدم جواز بيع المبيع قبل القبض بحديث حكيم بن 
حزام استدلال غير صحیح؛ لأن ما روي من نهيه صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام عن 
بيع ما لم يقبض لا يصح؛ ولبيان ذلك أسوق كلام من وقفت على كلامه من علماء الحديسث 
وصيارفة النقد في هذا الحديث» ثم أردفه بما يظهر لى فيه. 


-١‏ قال الإمام ابن عبد البر- في التمهيد بعد ذكره لحديث حكيم بن حزام هذا-: "وهذا 
الإسناد ون كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار". أي لمذهب المائعين . 

- وقال في الاستذكار : "يختلف في حديث حكيم بن حزام.. إلا أن عبداش بن عصمة هذا 
لم يروه عنه غير يوسف بن ماهك -فيما علمت- ويوسف ثقة» وما أعلم لعبد اه بن 
عصمة جرحه» إلا أن من لم يرو عنه إلا رجل واحدء فهو مجهول عندهم إلا إي 
أقول إن كان معروفا بالثقة والأمانة والعدالة فلا يضره إذا لم يرو عنه إلا واحد۴. 

۳- وقال ابن حبان: -بعد أن أخرج هذا الحديث -: "هذا الخبر مشهور عن يوسف بن 
ماهك» ليس فيه ذكر عبد اله بن عصمة» وهذا خبر غريب"". 


سورة البقرة الآية: .۲۷١‏ 

القرافي» الفروق»ء جن ص ٤٦-٤١1‏ والذخيرة» ج٥»‏ ص١أ۳٠.‏ 

© المكيء تهذيب الفروق» ج۳؛ ص١٤٤.‏ 

ابن عبد البر؛ التمهیدءج ۱۳ء ص۳۳۲. 

ابن عبد البر» الاستذکار» ج1۱۹ص .1٤-۲١۳‏ 

ابن حبانء صحيح ابن حبان؛ ج١٠١ء»‏ ص٠٠۴٠‏ بترتيب ابن لبان المسمى: " الإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان"-. 
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“٤ .‏ وقال عبد الحق- بعد إيراده لهذا الحديث من طريق همام قال: حدثنا بن أبي كثيرء أن 
يعلي بن حكيم حدثه»ء أن يوسف بن ماهك حدثه» أن حکيم بن حزام حدثه. شم ذکر 
الحديث-: " هكذا ذكر سماع يوسف بن ماهك في حكيم بن حزام؛ وهشام الدستوائي 
یرویه عن یحیی» ويدخل بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة»ء وكذلك هو بينهما في 
ر کر وداد ین س کت ا 
وقد نقل العلامة عبد الحق سماع يوسف بن ماهك هذا الحديث من حكيم بن حزام من 

المحلى لابن حزم» وفي ذلك يقول العلامة ابن القطان: " فاعلم أن الحديث المذكورء إنما نقله 

من كتاب أبي محمد بن حزم» فإنه عنده من طريق قاسم بن أصبغ» ولم يوصل إليه 
إسناده""). ثم ذكر ما ذكره ابن حزم من إسناد هذا الحديث. ثم قال: "وقد قلنا قبل ونقول 
الآن: إن أبا محمد عبدالحق لم ينقل عن قاسم بن أصبغ حرفا من كتبه» إنما يروي من 

طريقه ما وجد عند ابن حزم» أو عند ابن عبد البرء أو ابن القطان* (". 
هذا ما وقفت عليه من كلام أئمة الحديث» وصيارفة النقد في هذا الحديث» وها أنا أضع 

بعد ذلك بين يدي القارئ الكريم طرق هذا الحديث وألفاظه المختلفة بعد تتبعها من مظانها ما 

أمكن. 


حديث حکيم بن حزام روي بثلاث روایات: 

الرواية الأولى: عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول إني رجل اشترى بيوعاء فا 
يحل لي منها وما يحرم؟ فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه*. 

وعند ابن حبان: أن حكيم بن حزام قال: " إني رجل اشترى المتاع ..."() 


أاخرجه ابن حبان» وابن الجارود» والبيهقي والطحاوي» كلهم من طريق يحيى بن أبي 
كثير عن يعلي ابن حكيم عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عصمة عن حكير(. 


)0 عبد الحق؛ء الأحكام الو سطى»› ج٣“‏ ص۲۳۸ . 
ابن القطان» بيان الوهم والإيهام» ج۲» صڃ٠۳۲.‏ 
)7 نفس المصدر»› ج ص۳۲۱ . 


٤‏ ا 

سبق تخریجه» ص۸۷. 

() ابن حبان؛ صحیح ابن حبان؛ ج ۱۱ء ص 1۰› مع الإحسان. 
)7( 
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وأخرجه ابن حزم» من طريق قاسم بن أصبغ» نا أحمد بن زهير بن حرب» نا أبي» نا 
حبان بن هلال؛ نا همام بن يحي» نا يحي بن أبي كثير: أن يعلي بن حكيم حدثه: أن يوسف 
بن ماهك حدثه: أن حكيم بن حزام حدثه: ثم ذكر الحديث. 


ثم قال ابن حزم: " فإن قيل: هذا الخبر مضطرب؛ لأنكم رويتموه من طريق خالد بن 
الحارث الهجيمي» عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثيرء قال: حدشي رجل مسن 
إخوانناء حدثتي يوسف بن ماهك: أن عبد الله بن عصمة الجشمي» حدثه: أن حكيم بن حزام 
حدثه. فذكر الخبرء وعبد الله بن عصمة متروك» قلنا: نعم » إلا أن همام بن يحي رواه كا 
أوردناه قبل» عن يحي بن أبي كثير» فسمى ذلك الرجل الذي لم يسمه هشام» وذكر أنه يعي 
بن حكيم -ويعلي ثقة- وذكر فيه: أن يوسف سمعه من حكيم بن حزام-وهذا صحيح- فإذا 
سمعه من حکيم»؛ فلا يضره أن يسمعه أيضا من غير حكيم عن حكيم» فصار حديث خالد بن 
الحارث لغوا كان أو لم يكن بمنزلة واحدة *(. 


وفي هذا نظر من وجوه: 


الأول: أن كل من روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير أثبت روايته عنه عن يوسف 
ابن ماهك» عن عبد الله بن عصمةء فقد رواه عنه كذلك هاشم الدستوائي-عند 
البيهقي وابن الجارودء وشيبان-عند البيهقي-» وأبان بن يزيد عند الطحاوي. 
ورواية ثلاثة مقدمة على رواية واحد وراجحة عليها . 


الثاتي: أن همام بن یحیی تفسه قد روى الحديث باات عبد الل بن عصمة بيسن يوسف 
وحكيم بن حزام؛ ففي صحيح أبن حبان: حدثنا العباس بن عبدالعظيم » حدثا حبان 
بن هلال» حدثاهمام بن يحیی» حدثنا يحيى بن أبي کثيرء أن يعلى بن حكيم حدشه» 
أن يوسف بن ماهك حدثه أن عبدالل بن عصمة حدثهء أن حکيم بن حزام حدثه. شم 
ذكر الحديرف". 


الثالث: أن حديث حكيم هذا قد جاء من طريق أخرى غير طريق يحى بن أبي كثير 
بإثبات عبد الله بن عصمة بين حكيم ويوسف بن ماهك. ففي سنن الدارقطني: حدث#ا 


ابن حزم» المحلي» ج۷» ص .٤۷٤-٤۷۳‏ 


سبق تخریجه» ص 
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إبراهيم بن حمادء نا أبو موسى محمد بن المثى» نا حبان بن هلال» نا أبان العطارء 


عصمة حدثه» أن حكيم ابن حزام. فذكر الحديث. 


فإذا ثبت أن الحديث مداره على عبدالله بن عصمة » فإن عبد الله بن عصمة قال 


عنه ابن حزم: " متروك". وقال عنه عبد الحق: " ضعيف جدأً. وقال ابن القطان: 


”و عبد الله بن عصمة مجهول « وقد نقل هذا الجرح العلامة ابن حجر في تهذيب 
التهذرب(“. 


الرواية الثانية: ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة كلهم من طريق أبي بشر عن 


يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسسلم فقلت: 
يارسول اش» يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي » ابتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال : 
"لا تبع ما ليس عندف*'. 


الرواية الثالثة: عن عطاء بن أبي رباح» عن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن 


حزام: ابتعت طعاماً من طعام الصدقةء فربحت فيه قبل أن أقبضه» فأتيت رسول اله صلی 
الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: " لا تبعه حتی تقبضه*'. 


(0) 
() 
(") 
(4) 
(( 
C) 


() 


ابن حزم» المحلى» ج۷؛» ص .٤١۳‏ 

عبد الحق» الأحكام الوسطی ۰ج۳ »ص۲۳۸. 

ابن القطان» بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحکام» ج۲؛» ص .۳۲٠‏ 

ابن حجر؛ تهذیب التهذیب»؛ ج٥؛‏ ص۳۲۲ . 

بو داودء السننء كتاب: البيوع والإجارات» باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده ؛ برقم(٠٠١٠)»‏ 
ص٠ ٥ ٤‏ والنسائي؛ السنن»ء كتاب: البيوع»ء بأاب: بيع مما ليس عند البائع »برقم »))١١٠١(‏ 
ص۲٠٠٠‏ والترمذي» السننء كتاب: البيوع؛ باب: ما جاء في كراهيسة بيع ما ليس عندك 
برقم(۱۲۳۲)؛ ج٥»‏ ص1۹۲-۹1ء -مع عارضة الأحوذي-؛ وقال: ' وهذا حديث حسن"» واإبن 
ماجهء السنن؛ كتاب: التجارات» باب: النهي عن بيع ما ليس عندك» برقم (۲۱۸۷)» ج۴» ص٠"ء‏ 
بشرح السندي. 

النسائي» السئنء كتاب: البيوع باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى» برقم »)٤٠٠١(‏ ص 111. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1€ 


الدليل الثاني : ما روي من نهبه صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تيباع 


حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» فعن ابن عمرء قال: ابتعت زيتاً مسن السوق» فلما 
استوجبته لنفسي» لقيني رجل فأعطاني به ربحا حستاء فأردت أن أضرب على يده فأخذ 
رجل من خلفي بذراعي» فالتفت فإذا زید بن ثابت» فقال: لا تبعه حیث ابتعته حتی تحوزه 
إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتساع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم*'. 


والحديث ظاهر الدلالة على أنه لا يصح للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه 


إلى رحلهء وقد تقدم أن المراد بذلك القبض» وأن الحوز إلى الرحال جار مجرى الأغلسب 
المعتاد على الصحيح". 


اعترض على الاستدلال بهذا الحديث من وجوه : 


الأول: أن المراد بالسلع في الحديث : الطعام ؛ لأن العرب قد تطلق السلعة على الطعام وحده 


() 


("7) 


(7) 


دون سواه» قيل ومن ذلك قول الشاعر: 
تدس إلى العطار سلعة أهلها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهسر' 


النووي؛ المجموع» ج۹ء» ص ۳۲۸؛ وأبن حجرء فتح الباري» ج٤؛‏ ص ١٤4٤ء‏ وابو العباس 
القرطبي» المفهم» ج٤»‏ ص ۴۷۷ والمحلي» كنز الراغبين» ج٠؛‏ ص ۳۸ء والطحاوي» شرح 
معاني الآثار» ج » ص ۴۷ والصتعائي» سبل السلام» ج۴ ص ٠۳۲‏ وص٠٠»‏ والموصلي» 
الاختيار؛ ج۲» ص ۲۳۷» وابن الهمام فتح القدیر» ج٦»‏ ص ۱۳ء. 

أحمدء المستدء ج٦»‏ ص ۲٤١‏ برقم »)۲٠٠١١(‏ وأبو داودء السننء كتاب: البيسوع» باب: في 
بیع الطعام قبل أن یستوفی؛ برقم »)۳٤۹۹(‏ ص »*٤۰‏ وابڻ حبانء صحیح ابن حبان» کتاب: 
البيوع»؛ باب: البيع المنهي عنهء برقم »)٤۹۸٤(‏ ج١٠ء‏ ص ۲٠١‏ -بترتيب ابن لبسان» المسمى 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان-» والبيهقي» السنن الكبرىء» كتاب: البيوع» باب: قبض ما 
ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقلء» ج٠»‏ ص ٠۳٠١‏ والدارقطني» الستن» كتاب: 
البيوع؛ برقم »)۳١(‏ ج۳ء ص1۳ء والحاكم» المستدرك»ء ج۲» ص١٤ء‏ والطحاوي» مشكل الآثشار» 
برقم ۳۱١(‏ و١١۳۱)»‏ ج۸» ص ۱۹۱-1۹۰. ]|۹۸ ۵ 

قال العلامة ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» ج۲» ص :٥٤١‏ "وهو حديث ثابت 


حبد . 


وقال ابن حجر في بلوغ المرام» ص 1۹4° بعد إيراده لهذا الجديث-: ”صحده ابن حبان 
والحاكر". 
انظر ص ٥۹‏ من هذا البحث. 
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قال المبرد: " يريد السويق والدقيقء وما أشبه ذلكف*'. 
ومما يؤيد أن المراد بالسلع هنا الطعام وحده دون سائر العروض الوجه الثاني وهو 
الآتي. 
الثاني: أن في رواية أحمد وابن حبان عن ابن عمر قال: "قدم رجل من الشام بزيت» فساومته 
فيمن ساومه من التجارء حتى ابتعته منه» فقام إلي رجل» فأربحني فيه حتى أرضاني» 
فأخذت بيده لأضرب عليهاء فأخذ رجل بذراعي من خلفي» فالتفت إليهء فإذا هو زيد 
ابن ثابت» فقال لي: لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى اش عليسه 
وسلم نهى عن ذلك فأمسكت يدي" ء فخرج الخبر على الزيت والزيت من الطعام. 
الثالث: أن ابن عمر ممن يزاول مهنة التجارة ويعالج البيع والشراء باستمرارء فما كان 
ليخفي عليه- وهو كذلك- حكم بيع المبيع قبل قبضهء - مع أن ذلك مما تعم به 
البلوى- وهو من رواة حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه»ء لكن ابن عمر قد ظن 
أن الزيت لا يندرج في عموم الطعام فنبهه زيد بن ثابت على اندراجه في ضمن 
الطعام» قال ابن عبد البر: " يحتمل أن يكون أراد السلع المأكولة الموتدم بها؛ لأن 
على الزيت خرج الخبر". 
الدليل الثالث: حديث ابن عباس: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعتلب 
بن أسيد: "ثم إني قد بعثتك إلى أهل ال وأهل مكةء فانههم عن بيع ما لم يقبضواء و ربح 
ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع»ء وعن شرطين في بيع» وعن بيع وسلف٣.‏ 


الميردء الكأملء جاء ص٦٠٠.‏ 
أحمد» المسندء ج» ص۲۲۱ برقم »)۲۱۱٠۰(‏ وابن حبان» صحيح ابن حبان»؛ ج٠۱»‏ ص۰٠۴»‏ 
-بترتیب ابن لبان-. 

۳ ابن عبد البر؛ التمهيد» ج۳٠‏ ص١أ٠۳.‏ 


9( الشاقعي؛ الأ ج٣‏ ص Ah!‏ والماوردي»› الحاوي الكبير؛ a‏ صر 1 والبيهقي؛ معمرفة 
السنن والآئار» a‏ صر TEA‏ والشبيليء مختصر خلافیات البيهقي»› ج ص TY.‏ والرافعسي؛ 
فتح العزيز؛ ج٤‏ ص ۲۹٤‏ وابن العربيء القبس؛ Ia‏ ص .۲٣۱‏ 

() 


البيهقي؛ السئن الكبرىء كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام» 
ج٥»‏ ص ۳۱۳ وقال: "تفرد به يحيى بن صالح الأيليء وهو منكر بهذا الإسناد". 


وقال ابن حجر في تلخيص الحبير» ج؛ ص1۸: وفيه يحيى بن صالح الأيلي» وهو منكر 
الحديث"'. 
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وقد أبان الإمام الشافعي وجه الاستدلال بهذا الحديث لمذهبهء حيث قال: "... من 
باع ما لم يقبض» فقد دخل في المعنى الذي يروي بعض الناس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» أنه قال لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى أهل مكة: "انههم عن بيع ما لسم يقبض» 
وربح ما لم يضمن“ قال الشافعي: هذا بيع ما لم يقبض» وربح ما لم يضمن*'. 

وقد تابع الإمام الشافعي على الاستدلال بهذا اللفظ للحديث بعمض أعيان أعلام 
مذهبهء منهم العلامة الرافعي" والعلامة الماوردي» حيث قال: "وروي أن النبي صلسى 
الله عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قال له: "انههم عن بيع ما لم يقبضواء 
وربح ما لم يضمنوا". وهذا نص" . 


ويجاب عن الاستدلال بهذا الحديث : على متع بيع المبيع قبل قبضه بأنه حديث 


ضعيف لا تقوم به حجة؛ لتفرد يحيى بن صالح الأيلي به). 


الدليل الرابع: نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن؛ والمبيع قبل 
القبض -عند أصحاب هذا القول- من ضمان البائع» لا من ضمان المشتريء» فإن ضاع 
المبيع؛ 9 هلك» فمصيبته من البائع؛ وطضمانه عليه . 


ونهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن جاء من عدة طرق هي: 


١-حديٹ‏ عمرو بن شعيب» حدني ابي عن أبیه» حتی ذکر عبد الله بن عمروء قال: 
قال رسول الله صلی اث عليه وسلم: "لا يحل سلف وبیع» ولا شرطان في بیے» ولا 


الشافعي» الام ج۳؛ ص ۲۳٤؛‏ والبيهقي» معرفة السئن والآثارء ج٤»‏ ص .۳٤۸‏ 
الرافعيء العزيز» ج٤‏ ص .۲۹٤‏ 


الماوردي» الحاوي الكبير» ج٥»‏ ص .۲۲١‏ 

4 ابن حجرء التلخيص الحبير» ج۳؛ ص^1؛ والبيهقي» السنن الكبرى» ج٥»‏ ص۳٠۴.‏ 

© الشافعيء الأمء جء ص ١۲٤؛‏ والماورديء» الحاوي اكبير» ج٥»‏ ص ۲۲١‏ والبيهقي» معرفة 
السئن والاثار› ج٤؛‏ ص ۹٤۳؛‏ والإشبيلي» مختصر خلافيات البيهقي» ج۳؛ ص ٠۲٠-۳۱۹‏ 
وابن بطال» شرح صحيح البخاري» ج٦‏ ص ٠۲٠۲‏ وابن حجرء فتسح الباري» ج٤ء‏ ص ١٤٤4ء‏ 
وابن عبد البرء التمهید» ج۱۲؛ ص ۴۴۳-۳۳۲ء والمازري» المعلم» ج۲» ص .٠٠۲‏ 

(7) 


الماوردي» الحاوي» الكبير ؛ ج۵» ص ۲۲۱ والغزاليء› الوسيط» ج ص .۱٤۳‏ 
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ربح ما لم تضمن» ولا بيع ما ليس عندكف*'. 


۴- وعن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: استعمل النر الله عليه وسلم عتاب بے 
و > بں 


أسيد على مكة فقال: "إني قد أمرتك على أهل الله عز وجل» بتقوى اله عز وجل» 
ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يضمن» وانههم عن سلف وبيع» وعن الصفقتين 
في البيع والواحد» ون یبیع أحدھم ما لیں عنده*"). 


۴- وعن عطاء» عن عتاب بن أُسید» قال: لما بعثه رسول اد ت ا 


لم يت e‏ 


ويجاب عن الاستدلال: بأن بيع المبيع قبل قبضه»ء داخل في نهيه صلى اله عليه 


۰ 


وسلم عن ربح ما لم يضمن؛ لأن المبيع قبل القبض من ضمان البائع» بعدة أجوبة: 


الجواب الأول: أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن إنما هو في 


الطعام دون غيره من سائر المبيعات؛ بدليل تخصيصه صلى الله عليه وسلم الطعام 
بالنكر: 


0) 


() 


7) 


أبو داودء السنن» كتاب: البيوع» باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده» برقم ٤١-٠٤١ »)۴٠١٤(‏ 
والترمذي» السننء كتاب البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم »)۱۲١١(‏ 
ج٥»‏ ص ۹۳ء -مع عارضة الأحوذي وقال: "هذا حدیث حسن صحیح" وابن ماجه»؛ کتاب: 
التجارات»ء باب: النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن ربح مالم يضمن» برقسم (۲۱۸۸)» ج۳“ 
ص١۴؛‏ -بشر ح السندي-» والطيالسي» المسنده ص۲۹۸ والبيهقي؛ السنن الكبرى» كتاب: 
البيوع»؛ باب: النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعاأم» ج٥»‏ ص ٠۳1١‏ وفي معرفة السنن 
والآثارء كتاب: البيوع»ء باب: بيع الطعام قبل أن يستوفي»؛ برقم (۹٥٤۳)؛‏ ج٤»‏ ص .۴۳٤۹-۳٤۸‏ 
وعزاه الغماري» في الهداية» ج۷» ص ۲۴١‏ إلى النسائي» ولا يوجد فيه. 

انظر: النسائيء السئن» كتاب البيوع؛ باب: بيع ما ليس عند البائع» برقم (١11٤)ء»‏ ص .1٦۲‏ 
البيهقي؛ السنن الكبرى» كتاب البيوع» باب: النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام» ج٥»‏ 
ص ۳۱۳. 

ابن ماجه» السننء كتاب: التجارات» باب: النهي عن بيع ما ليس عندكء وعن ربح مالم يضمسن؛ 
برقم (۲۱۸۹)» ج۳؛ ص ۲١‏ -بشرح السندي-؛ وقد انفرد به ابن ماجه من بين الستةء قال 
البوصيري "هذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه ليث وهو ابن أبي سليم» ضعفه الجمهورء وعطاء» هو اب 
أبي رباح» لم يدرك عتاباً". 

انظر: المزي» تحفة الأشراف» برقم (4۹٤1۷)؛‏ والبوصيري» مصباح الزجاجةء ج٠»‏ ص١٠»‏ 
بشرح السندي. 
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قال الأثرم: سألت أبا عبد الله- يعني الإمام أحمد- عن قوله: " نهى عن ربح مالم 
وم قال: هذا في الطعام وما أشبههه: من مأكول أو مشروب» فلا يبيعه حتى 
يقبضه". 

وقال ابن عبد البر: " وذهب مالك وأصحابه ومن تابعهم في هذا الباب» إلى أن نهيه 
عليه السلام : عن ربح ما لم يضمن» إنما هو في الطعام وحده؛ لأنه خص بالذكر في مثل 
هذا الحديث- يعني حديث: من ابتاع طعاما- وغيره» من الأحاديث الصحاح»› ولابس 
عندهم بربح مالم يضمن ما عدا الطعام: من البيوع والكراء وغيره"'. 


والجواب الثاني: إنه لا تلازم بين جواز التصرف في المبيع وبين ضمانه»ء فقد يكون 
المبيع من ضمان بائعه-ومع ذلك- يجوز الثتصرف فيه كما في الثمن ومنافع الإجارة» وقد 
يكون من ضمان مشتريهء ولا يجوز له أن يتصرف فيه كما في الصبرة المعينة(). 

وقد أوسع الإمام ابن تيمية هذه المسألة بحثاء واشبعها تحقيقاء حيث يقول: " وأصول 
الشريعة توافق هذه الطريقةء فليس كل ما كان مضموناً على شخص كان له التصرف فيه» 
كالمغصوب والعاريةء وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على المتصرف› 
كالمالك له أن يتصرف في المغصوب والمعار.. كما أن الضمان بالخراج فإنما هو فيا 
افق ملگا وندا» وإما إذا كان الملك لشخصء» واليد لآخر » فقد يكون الخراج للمالك 
والضمان على القابض". ثم ذكر زمرة من الأمظة على ذلك تؤيد ما ذهب إليهء وتتصصسر 
رأيه. ثم قال:" إن النصوص خاصة ببيع الطعام قبل قبضه أو توفيته» ومن هنا تبقى بقية 
التصرفات على الإباحة*. 


الجواب الثالث: إن ما احتججتم به من النهي عن ربح ما لم يضمنء منبن على مما 
قررتموه» من أن المبيع لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض» وهذه دعوى لا نسلمها 
لكم» فتعلقتم بدعوى لا تلزمناء واستندتم إلى أصل نخالفكم فيه -وهو أن القبض شرط في 
)0( تقدم تخریجه. 


ابن قدامةء المغني» ج؟ء ص1۸. 
)۳ ابن عبد البرء التمهیدء ج۱۴ ص۳۳۳. 
)( 


(٥) 


ابن تیمیه؛ مجموع الفتاويء ج۰۲۹ ص٥۰٤٤‏ وابن القيم تهذيب سنن ا داوډ» ج ص٤۴۲‏ . 
ابن تيميةء مجمو ع الفتاوي؛ ج۲۹» ص ٤١١-٤١١‏ . 
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دخول المبيع في ضمان المشتري؛ بل إن المبيع المتعين غير ذي التوفية يدخل -عندن- 
في ضمان المشتري بمجرد العقدا؛ للآتي من الأدلة: 


أولا: قول ابن عمر: " ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع"". 


قال ابن المنذر: "ولا مخالف لابن عمر من الصحابة › فهو کالإجماع“. 


ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: "أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: 


ال يارسول الله. قال: الصحبة. قال: يارسول اللء إن عندي ناقتين أعددتهما 
للخروج» فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن*. 
ومحل الشاهد فيه : قوله عليه أفضل الصلاة والسلام:" قد أخذتها بالثمن". 
قال المهلب: ووجه الاستدلال به أن قوله: "أخذتها" لم يكن أخذا باليد ولا بحيازة 
شخصهاء وإنما كان التزاماً منه لابتياعها بالثمن» وإخراجها عن ملك أبي بكر ؛ لأن 
قوله :" قد أخذتها" يوجب أخذا صحيحاء وإخراجا واجباً للناقة من ذمة أبي بكر إلى 
ذمة النبي بالثمن الذي يكون عوضا منها“. 
وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله:" باب: إذا اشترى متاعاً أو داابة 
فوضعه عند البائعء أو مات قبل أن يقبض"'. 
قال الحافظ ابن حجر: "قال ابن المنير: مطابقة الحديث للترجمة»ء من جهة أن 
البخاري أراد أن يحقق انتقال الضمان في الدابة ونحوهاء إلى المشتري بنفس العقدء 


فاستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: " قد أخذتها بالثمن". وقد علم أنه لم يقبضها 


بل أبقاها عند أبي بكر؛ ومن المعلوم أنه ما كان ليبقيها في ضمان أبي بكر؛ لما 
يقتضیه مکارم أخلاقه حتی یکون الملك له والضمان على أبي بكر من غير قبض 


(0) 


ابن قدامة؛ المغنيء ج٤»‏ ص1۷ والقرافيء الذخيرة» ج٥»‏ ص۲۲٠.‏ 

البخاري» صحيح البخاري»ء ج٤ء‏ ص٤‏ ٤٤؛‏ مع فتح الباري» وانظر: ص۲۷٠٠.‏ 

ابن بطال»ء شرح صحيح البخاري» جص .۲٠١‏ 

البخاري؛ صحيح البخاري» كتاب: البيوع» باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع» أو 
مات قبل أن يقبض» برقم(۲۱۳۸)» ج٤»‏ ص٤ -»٤٤‏ مع فتح الباري. 

ابن حجر؛ فتح الباريء ج٤؛‏ ص٤٤٤.‏ 

ابن بطال؛ شرح صحیح البخاري»؛ ج1» صض٣٠۲.‏ 

البخاريء صحيح البخاريء ج٤»‏ ص٤١٠ء‏ مع فتح الباري. 
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البيع وقبل القبض؟! فإن هذا من غرائب الأحكام» ومع كونه مخالفا للدليل فهو أيضا 
مخالف للرأي المستقيم الجاري على نمط الاجتهاد؛ لأن تلف ما قد صار في ملك لا 
يتلف إلا من ممن ملكه» وتضمين غير المالك ظلم له". 


رابعا: أن المبيع لو كان عبدا فاعتقه المشتري قبل أن يقبضه صح عتقه؛ فدل ذلك على أن 
الملك ينتقل بنفس العقد؛ إذ لا يصح للإنسان أن يتصرف فيما لا يملكه. 


الدليل الخامس": قياس سائر العروض على الطعام» فقد ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل القبض» سواء بيع مقدارا أو بيع جزافا(). 
يقبض؛ لأن ضمانه من البائع... كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض.... 


والجواب : أن هذا قياس غير صحيح ؛ لأنه قياس مع الفارقء وسيأتي بيان الففوق 
بين الطعام وباقي ما يباع . 


الدليل السادس: قول ابن عباس رضي اله عنهما: "أما الذي نهى عنه النبي صلى 
الله عليه وسلم: فهو الطعام أن يباع حتى يقبض". قال ابن عباس: "ولا أحسب كل شيء 
إلا مثله". وفي رواية: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعاء*“. 


الشوكانيء السيل الجرار» ج۳» ص١١٠.‏ 
الخطابيء معالم الستنء ج۳١١١٠.‏ 

)7"( الشافعي» الأم» ج» ص ١٠ء‏ والمزني» مختصر المزني» ج٥»‏ ص٠۲۲»‏ -مع شرحه الحاوي 
الكبير -ء والبيهقي معرفة السنن والآثارء ج٤»‏ ص ۸٤۳؛‏ والماوردي» الحاوي الكبيرء ج١»‏ 
ص۲۲۱ والنووي» المجموع؛ ج۹» ص ٠۳۲۸‏ والقرافي» الذخير» ج٥»‏ ص ٠۳١‏ والفروق؛ 
ج۳» ص .٤٥۹‏ 

في ذلك أحاديث يأتي بسطهاء وتخريجهاء ص .١١١-٠١۸‏ 


)( المزني» مختصر المزني› ج٥‏ ص ۰ مع شرحه الحاوي الكبير-؛ وانظر: الأمء ج 
ص٣٤٤.‏ 

)0 الرافعي»› فتح العزيزء ج٤‏ ص ٤‏ واين عبد البرء التمهيدء ج٣‏ ص۱٣۳‏ وأبسو العباس 
القرطبي؛ المفهم؛ ج٤“‏ ص ۳۷۷ .۔ 

(4) 


تقدم تخريجه. 
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ولم يصرح أحد من الشافعية ممن استدل بقول ابن عباس هذاء بوجه الاستدلال ببه 
- فيما وقفت عليه-» وهو يحتمل أحد وجهين: 


الأول: أنه قول صحابيء وقول الصحابي حجة عند بعض أهل العلم» وبه قال الشافعي في 
القدي('. 


الثاني: أن ابن عباس» وهو أحد رواة هذا الحديثء قد أفتى بأن كل شيء لا يبساع حتشى 
يقبض» فدل على أنه فهم عن النبي صلى اله عليه وسلم المراد والمعنى»؛ وكذا حذا 
حذوه جابر بن عبد الله -رضي اش عنه- وهو من رواة هذا الحديث عن النبسي 
صلی الله عليه وسلم". 


والجواب عن هذا الاستدلال: أن الاحتجاج بقول ابن عباس رضي الله عنسهما: 
"وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام٠‏ لا يخلو كما سلف: 


-١‏ إما أن يكون الاستدلال به على أنه قول صحابي. 
۲- وإما أن يقال: إن تفسير الراوي للحديث مقدم على فهم غيره له» وقد أفتى ابن 
عباس- وهو راوي حديث الطعام- أن كل شيء بمنزلة الطعام. 


-١‏ فإن كان وجه الاحتجاج به هو الأول» فالجواب عنه من وجهين: 


الأول: أن القول الصحيح والذي عليه جماهير علماء الأصول»ء لاسيما 
محققوهم؛ کالشيرازيء والغزاليء والرازي والآمدي'ء 


الجوينيء كتاب التلخيص في أصسول الفققه» ج٠‏ ص١٠٤-١١»‏ والشيرازيء» التبصرة 
ص٥۳۹‏ واللمع» ص ۹۳ء والغزالي» المستصفى» جاء» ص٠١٠‏ والرازي» المحصول» ج۲» 
ص1۲٥‏ والآمدي» الأحكام» ج٤»‏ ص۹٤٠‏ وابن عقيل» الواضسح في أصسول الفقه» ج٥»‏ 
ا 

ابن عبد البرء التمهیدء ج۱۲ ص ۳۴۱. 

الشيرازي» التبصرة» ص ۳۹١‏ واللمع» ص٤۹٠.‏ 

الغزالي» المستصفى» جاء ص٠٠٤.‏ 

الرازيء» المحصول» ج ص .٥٦٤‏ 

الآمدي» الإحکامء ج٤»‏ ص۹٤٠‏ 
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بي 5 ا 2 
الجدبد . 


الثاتي: لا خلاف أن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه أحد من الصحابةء وقد هَمٌ 
ابن عمر أن يبيع الزيت الذي اشتراه من الشامي قبل أن يحوزه» لولا ما كان من 
زید بن ثابت؛ والظاهر أن ابن عمر إنما هَمٌ ببيعه قبل حوزه؛ لظنه أنه ليس بطعام» 
وأن حديث النهي عن بيع الطعام لا يشمله. 


۲“ وإن كان وجه الاستدلال بقول ابن عباس هو: أنه فهم راوي الحديث وأن الأخذ 


به واجب. 


فالجواب: أن الأخذ بتفسير الراوي للفظ الذي رواه عن الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام» إنما يجب الأخذ به عند بعض أهل العلم- حيثما كان اللفظ مفتقراً إلى 
التفسير)ء وأما هنا في حديث الطعام فاللفظ مفصح عن معناه» ولا يحتاج إلى تفسير» 
وقول ابن عباس تفقه في الحديث»ء ورأي له في المسألة“. 


الدليل السايع"': أن ملك المشتري قبل القبض غير مستقر على العين المشتراة؛ لأنه 
ربما هلكت فينفسخ العقد؛ وذلك غرر من غير حاجة إليه. 


ابن الحاجب» منتهى الوصول والأمل» ص٦٠١۲.‏ 

الشيرازيء» التبصرة» ص ١٠۳؛‏ واللمع» ص ٤۹ء‏ والرازي» المحصول»ء ج٠»‏ ص٤ .٥٦‏ 

الآمدي؛ الإحكام» ج٤؛‏ ص۹٤‏ ١ء‏ وابن الحاجب» منتهى الوصول والأمل» ص .٠١١‏ 

ابن عقيل» الواضح»؛ ج۳» ص .٠٠١‏ 

ابن حجر» فتح الباريء ج٤ء»‏ ص۳٤٤‏ . 

0 الشيرازي» المهذب» ج۳؛ ص ١۳ء‏ والأنصاري فتح الوهاب» ج۲؛ ص »۴١٠-٠٠١‏ والشربينيء 
مغتي المحتاج» ج٠ء‏ ص .٤١١‏ 
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وهذا ما عبر عنه الحنفية بقولهم: "ولأنه -أي بيع المنقول- بيع فيه غرر الانفساخ 
بهلاك المعقود عليه؛ لأنه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض بيبطل البيع الأول فينفضسخ 
الثاني؛ لأنه بناه على الأول»ء وقد نهى رسول الله عن بيع فيه غرر"“". 


والجواب : أن دعوى عدم استقرار الملك قبل القبض على العين المشتراةء تقدم بيان ردها 
بما فيه مقنه(". 


)( الكاسانيء بدائشع الصنتائع»› ج٤“‏ ص ٤‏ ۰۳۹ وانظر: المرغينساني؛ الهداية ج ص۹۹۹ 
والموصلي؛ الاختيار» ج ص۰۲۲۷ و اہن الهمام؛ فتقح القدير» ج1“ ص۱۲٥‏ والبابرتي؛ 
العناية» ج1“ ص۱۱٥‏ والعيني› البنايية» ج۷ ص۲۱ وان نجيمح؛ البحر الرائق› جا 
ص٤۱۹.‏ 

سبق تخريج حديث: النهي عن بيع الغرر» ص"۸. 

انظر: ص ٠١١-۹۸4‏ من هذه الرسالة. 


(") 
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الفرع الثالث: أدلة الحنفية. 


أولا: أدلتهر على المنع. 


اقتصر الحنفية في استدلالهم على منع بيع الأعيان المشتراة المنقولة على بعسض 


الأدلة التي استدل بها الشافعية على ذلك فلم يركنو! إلى القياس على الطعام» ولا على 
الاستدلال بمذهب الصحابي؛ وأعظم ما عولوا عليه في ذلك ما روي من نهيه صلى الله 
عليه وسلم» عن بيع ما لم يقبضء وحديث زيد بن ثابت المتقدم". 


ثانيا؛ أدلتهم على جواز بيع العقار قبل القبض. 


استدل الحنفية على جواز بيع العقار قبل قبضه بهذه الأدلة 


الدليل الأول : عموم أدلة مشروعية البيع من الكتاب والسنة والإجماع كقوله عز 


وجل: لإوأحَل الله ليع (ء وقوله صلى اله عليه وسلم: "يا معشر التجارء إن الييع 
يحضره اللغو والحلف» فشوبوه بالصدقة قة"(". 


(°) 
0) 


الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤ء‏ ص ٠۳۹١‏ والمرغيناني؛ الهداية» ج٠‏ ص 44۹4ء والموصليء 
الاختيار» ج٠»‏ ص ۴۲۳۷ء وابن الهمامء فح القديرء ج٦»‏ ص »١1١‏ والعيني» البنايةء ج۷ 
ص۳۲۱» وابن نجيم» البحر الرائقء جا ص ١٤۹٠ء‏ والقاري» فتح باب العناية» ج۲؛ ص .۳٦۸‏ 
تقدم تخریجه» ص ۸۷. 

تقدم تخریجه» ص .1٤‏ 

الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤ء‏ ص »۳۹١‏ والمرغيناني» الهدايسةء ج٠‏ ص 1۹۹4ء والموصلي» 
الاختيار» ج٠»‏ ص ۲۳۷» والبابرتي» العنايةء ج٠٠‏ ص ١٠٤١‏ والعيني» البنايةء ج۷» ص ۳۲۳. 
البقرة الأية: .)۲۷١(‏ 

آبو داود» السئنء كتاب: البيوع والإجارات» باب: في التجارة يخالطها اللغو والحلىف» برقم 
»)۳۳۲١(‏ ص ١٠؛‏ والنسائي» السننء كتاب: الأيمان والنذورء باب: في الحلف والكذب لمن لم 
یعتقد الیمین بقلبه» برقم (۳۷۹۹ و١٠۳۸)»‏ ص۱۷١»ء‏ والترمذي» السئن» كتاب: البيوع» باب: مها 
جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم» برقم »)۱۲١۰۸(‏ ج٥؛»‏ ص »1٦۸‏ حمع 
شرحه عارضة الأحوذي-؛ وقال: "حديث حسن صحيح'. 
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ووجه الاستدلال بالاية: عمومهاء الذي يقضي بجواز البيع قبل القبض وبعده» وإتما 
منع بيع المنقول؛ لما فيه من غرر انفساخ العقد بهلاك العين المبيعة المنقولةء وقد اشتهر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر اء معتضدا ذلك بما روي من نهيه 
عليه الصلاة والسلام» عن بيع ما لم يقبض('. 

قال الكاساني: "ولهما -يعني أبا حنيفة وأبا يوسف- عمومات البياعات من الكتاب 
العزيز من غير تخصيص» ولا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عندناء أو 
نحمله على المنقول؛ توفيقا بين الدلائل» وصيانة لها عن التتاقض*". 


والجواب : أنه لا يصح العمل بعموم العام والتمسك به متى ورد ما يخصصه . 


الدليل الثاني ': أن ركن البيع صدر من أهله -وهو البالغ العاقل غير المحجور-ء 
في محله وهو المال المملوك له- مع انتفاء المانع من بيع المبيع قبل قبضه وهو الغرر؛ 
لأن الهلاك في العقار نادرء "والنادر لا عبرة به» ولا يبنى الفقه باعتباره"؛ 'فصح العقد 
لوجود المقتضي وانتفاء المانع» بخلاف المنقول*'. 


والجواب : أنكم تعلقتم في الاستدلال بدعوى لا نسلمها لكم » وهي : تعليل المتع 


() 
() 


تقدم تخریجه؛ صر „Af‏ 
تقدم تخریجه؛ ص AY‏ 
)7 الكاساني؛ بدائع الصنائع؛ ج“ ص ۳۹1٦‏ . 


المرغيناني» الهداية» ج٠»‏ ص ۹4۹4ء والكاساني» بدائع الصنائع» ج٤»‏ ص ۳۹١‏ وابسن الهمام» 
فتح القدير» جء ص »١٠۳‏ والعيني» البناية» ج۷» صض۳۲۲» وابن نجيم» البحر الرائق؛ جا 
س 

ابن الهمامء فتح القدير» ج٦»‏ ص .١٠١۳‏ 

(( 


البابرتي؛ العنايةء جا ص ۳„ 
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الدليل الثالث': أن حديث النهي عن البيع قبل القبض» معلل بغرر انفساخ العقدء 
وهو منتف في العقار؛ لما تقدم من تدرة هلاكهء ومتى تصور هلاكه لم يجز بيعه قبل 
قبضه» والدليل على أن علة المنع هي الغرر من انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه هو: أن 
التصرف الذي لا يمتتع بالغرر ينفذ في المبيع قبل قبضه» كعتقه» وجعله مهراء وبدل خلعء 
ونحو ذلك من كل تصرف لا ينفسخ العقد بهلاك المعقود عليه. 

وأما حديث زيد بن ثابت» في النهي عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» 
فمحمول على المنقول خاصة دون العقار؛ بدليل ذكر الحوز إلى الرحال» فلا يتوجه النهي 
منه إلى العقار البثة". 

الدليل الرابع“: أن المطلق للتصرف هو الملك دون اليد؛ بدليل أنه لو باع ما يملكه 
وهو في يد مودع» أو غاصب مقرٍ له بالملك كان البيع جائزأء وما منع بيع المنقول مع 
قيام المطلق للتصرف» -وهو الملك-؛ إلا خشية الغرر الذي يمكن الاحتراز منه. 


والجواب : عن الدليل الثالث والرابع هو عين الجواب عن الدليل الثاني . 


)0 المرغيناني» الهداية» ج٠؛‏ ص 1۹۹4ء والكاساني» بدائع الصنائع» ج٤ء»‏ ص ۳۹1 وابن السهماي 
فتح القديرء ج٦؛‏ ص 1۳١؛‏ والعيني» البنايةء ج۷؛ ص۳۲۲ وابن نجيم» البحر الرائق» جا 
ص۱۹۳. 

(» 


السرخسيء» المبسوطء ج۳٠ء‏ ص ١٠ء‏ والكاساني» بدائع الصتائع» ج٤»‏ ص ۳۹۷» وابن الهمامء 
فتح القدیر» ج» ص .٠١٤‏ 

)۳ الموصلي» الاختيار» ج۲» ص ۲۴۳۷ء وابن الهمام» ج٦»‏ ص ۳١ء.‏ 

49( السرخسي» المبسوطء ج1۳ء ص ١٠ء‏ والزيلعي؛ تبيين الحقائقء ج٤»‏ ص .٤١‏ 
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الفرع الرابع : أدلة القائلين بجوازبيع المبيع قبل قبضه إلا الطعام المبيع كيلا أو وزنا ٠‏ . 
أولا : أدلتهم على الجواز. 


استدل القائلون بجواز بيع الأعيان المملوكة بالشراء قبل القبض» - ما عدا الطعام؛ 
أو ما في معناه مما يكال أو يوزن- بطائفة من الأدلةء وهي: 


الدليل الأول: قول الله عز وجل: لإوأحل الله الع (. 


ووجه الاستدلال بالاية الكريمة على جواز بيع المبيع قبل قبضه - فيما يظهر- هو: 
إطلاقها وعمومها؛ إذ الأصل أن كل بيع حلالء ما لم يرد فيه بخصوصه نهي من 
الشارع» أو يندرج تحت أصل كلي قاض بالتحريم؛ أو يعرض له ما يمنع منه. 


واعترض على الاستدلال: بعموم الآية على الجواز بأن هذا العموم قد خص بما 
للمانعين من أدلة تقضي بعدم جواز بيع المبيع قبل قبضه» وقد خص الشارع من هذا 
العموم كثيرا من أنواع البيوع» كبيع الثمار قبل بدو صلاحها » وبيع الانسان ما ليس 
عنده» وكبيوع الغرر › وأشباه ذلك . 


الدليل الثاني : قوله صلى اله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلايبعه حتى 
يستوفيه". وهو حديث جاء عن جماعة من الصحابةء منهم عبد الله بن عمرء وعبد الله 


ابن عباس» وأبو هريرة» وجابر بن عبد اش رضي الل عنهم. بألفاظ متقاربة. 


عبد الوهاب» المعونة» ج۲» ص ١١ء‏ والإشراف»ء ج۲؛ ص ٠٤١‏ وابن عبد البرء التصسهيدء ج١٠١ء‏ 
ص ٠۳۳٠‏ والباجي» المنتقى» ج٠‏ ص ١٠۲۸ء‏ والقرافي» الفروق؛ ج٠‏ ص »٤1١‏ والذخيرة 
ج٥»‏ ص ١۴٠ء‏ والمكي»؛ تهذيب الفروق؛› ج۳؛ ص ٤٠١‏ . 

البقرةء الآية: .)٠۷٠(‏ 

عبد الوهاب» المعونة» ج۲» ص »١۷-١١‏ والإشراف» ج٠»‏ ص ٠٤١‏ وابن عبد البرء التمهيدء 
ج۱۳؛ ص ۳۲۸. 
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1- فحديث ابن عمر جاء من طريقين: 


أ - طريق نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول اللہ صلی اش عليه وسلم قال: 
"من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی یستوفیه"('. 


ب- وطریق عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه"". 


۲- وأما حدیث ابن عباس: فیرویه عنه طاوس؛ وله عن طاوس طرق عديدة» بالف اظ 


() 


متقأربة منها: 


أ - ما جاء عن طريق وهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه". قلت لان 
عباس: كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهم» والطعام مرجا. 


البخاري» صحيح البخاري» كتاب: البيوع»؛ باب: الكيل على البائع والمعطي» برقم »)۲١۱۲١(‏ ج٤»‏ 
ص٩٤»‏ وباب: بيع الطعام قبل أن يقبض» برقم »)۲۱۳١(‏ ج٤ء‏ ص ١4٤٤ء‏ ”مع شرحه فقح 
الباري-» ومسلم؛ صحيح مسلمء كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع المبيسع قبل القبض» برقم 
(۳۸۱۹)؛ ج٠٠ء‏ ص ٤0۰۹‏ -مع شرح النووي- ومالك» الموطأء كتاب: البيو ع» بأاب: العينة وها 
يشبههاء برقم (۱۳۱۳)؛ ج٦ء»‏ ص ١۲۷؛‏ -مع شرحه المنتقى- وأحمدء المسندء ج۲» ص ۲١1۷ء‏ 
برقم (۲۸۷٥)ء‏ وأبو داود؛ السننء كتاب: البيوع والإجارات» باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى» 


برقم ۳٤۹۲(‏ ص o۹‏ والنسائي؛ السنن» كتاب: البيوع؛ باب: بيع الطعام قل أن يستوقی؛ 


() 


برقم »)٤٥۹۷(‏ ص١٠٠»‏ وابن ماجه» السئنء كتاب: التجارات؛ باب: النهي عن بيع الطعام قبل 
آ يقبض» برقم (١۲۲۲)ء‏ ج۳» ص ۹٤ء‏ -بشرح السندي-» والبيهقي» السنن الكبرى»ء كتاب 
البيوع باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى» ج٥»‏ ص »۳١١‏ وآخرون. 

البخاري» صحيح البخاري» كتاب: البيوع»؛ باب: بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك»› 
برقم )۲۱۳١(‏ ج٤»‏ ص ۲٤٤١١‏ -مع فتح الباري-» ومسلم؛ صحيح مسلم» كتاب؛ البيوع»ء باب: 
بطلان بيع المبيع قبل القبض» برقم (۳۸۲۳)ء ج٠٠ء‏ ص١٠٤»‏ -مع شرح النووي- ومالك› 
الموطاًء كتاب: البيوع» باب: العينة وما يشبههاء برقم (١١۱۴)»ء‏ ج٦»‏ ص ١۷ء‏ مع المنتقى- 
وأحمدء المسنده ج ص ١٠٤٠ء‏ برقم »)٠١٤٤(‏ والنسائي» كتاب: البيوع» باب: بيع الطعام قبل أن 
یستوفی»؛ برقم »)٤٥۹۸(‏ ص »1٦۱-1٦۰‏ وآخرون. 

البخاري» صحيح البخاريء كتاب: البيوع» باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة؛ برقم (۱۴۲؟)» 
ج؟؛ ص ۹١۳٤ء‏ مع فتح الباري. 
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ب- وعن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس: أن رسول الله صلی اش عليه 
وسلم قال : "من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی يستوفیه". قال ابن عباس: 'وأحسب کل 
شيء مه٣‏ '. 


ڄ- وعن وکيع» عن سفيان» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن عباس» قال: رسول 
اله صلى اث عليه وسلم: "من ابتأع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله". فقلت لابن 
عباس: لم؟ فقال: "ألا تراهم يتبايعون بالذهب» والطعام مرج ! 

د- وعن سفيان قال : الذي حفظناه من عمرو بن دينار» سمع طاوسا يقول: سمعت ابن 
عباس رضي الث عنهما يقول: "أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: 
فهو الطعام أن يباع حتى يقبض". قال ابن عباس: "ولا أحسب كل شيء إلا 
مظه*". 

ه وعن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی يقبضه". قال ابن عباس: "وأحسب 
كل شيء بمنزلة الطعاء*). 


مسلم؛ صحیح مسلم» کتاب: البيوع؛ باب: بطلان بیع المبيع قبل القبسض؛ برقم (۳۸۱۰(. ج" 3 
ص۸٢٤‏ مع شرح النوويي-؛ وأبو داود» الستن؛ كتاب: البيوع؛ باب: في بيع العام قبل آن 
يستوفی» برقم f4۹Y)‏ ص ٥٤1١-٥۴۹‏ والترمذڏي»› السنن؛ كتاب: البييوع؛ بساب: ماجاء 


۰ في كراهية بيع الطعام حتى تستوفيهء ج٥؛‏ ص ۲۲۲؛ مع شرحه عارضة الأحوذي-ء وابن 


۳) 


(4) 


ماجه؛ السئن› كتاب: التجارات»؛ باب: النهي عن بيع الطعمام قبل أن يقبض» برقم (۲۷( 
ج ص۰٥‏ مع شرح الستدي-؛ والبيهقي› السنن الكبرى؛ ج9؛ ص ۴۱۲ وآخرون. 

مسلم› صحیح مسلم؛ کتاب: البيو ع؛ بأاب؛ بطلان بيع المبيع قبل القبض؛ برقم )۳۸1۸( جه e‏ 
ص ۹١٤؛‏ -بشرح النووي-» وأبو داودء كتاب: البيوع» باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى» 
برقم »)۳4۹٦(‏ ص ۹ 

البخاري» صحيح البخاريء كتاب: البيوع» باب: بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك» 
برقم 1°( ج٤‏ ص ›٤٤١‏ حبشرحه فتح الباري-› والنسائي» السنن؛ كتاب: البيوع؛ باب: بيع 
الطعام قبل أن یستوفی» برقم »)۳٤۹٩(‏ وأحمد المسندء ج۱ ص‌۳۱۱؛ برقم (۱۹۲۹). 

مسلم؛ صحيح مسلم» کتاب: البيوع؛ باب: بطلان بيع المبيع قبل التبض› برقم )۸۱۷( جه 1 
ص ۰٤٤٩-٤٤۸4‏ وابو داود» تاب البيوع؛ باب: في بيع الطعام قبل ن يستوفی»› برقم (۹۷)» 
ص -.04. 
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وأما حديث أبي هريرة: فيرويه سليمان بن يسار» عن أبي هريرة -مرفوعاأً- بلفظ: 
"من اشتری طعاما فلا یبعه حتی يکتاله"'. 

وفي رواية عنه: أنه قال لمروان: "أحللت بيع الربا". فقال مروان: "ما فعلت". فقال 
أبو هريرة: "أحللت بيع الصتكاك'ء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الطعام حتى يستوفى". قال: فخطب مروان الناس» فنهى عن بيعها. قال سليمان: 
فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. 


-٤‏ وأما حديث جابر: فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: کان رسول الله صلى اش عليه 


وسلم يقول: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه*). 


ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث : على جواز بيع الأعيان المملوكة بالشراء قيل 
ر بيع ل 


القبض ما عدا الطعام هو: أن النبي صلى اله عليه وسلم خص هذا الحكم بالطعام» فقدلست 
الأحاديث بمفهومها المخالف أن غير الطعام مغاير له في الحكم» وإلا لما كان لتخصيصه 
بالذكر فائدة. 


0) 


مسلم» صحيج مسلم كتاب: البيوع»؛ باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض› برقم »)۳۸۲١(‏ ج١٠»‏ 
ص١١٤٠‏ -بشرح النووي-. وقد انفرد به من بين الكتب الستةء انظر: المزي» تحفة الأشراف› 


.)۱۳٤١۸( رقم‎ 


() 


0) 


الصكاك» والصكوك: جمع صك؛ والمراد به هنا: "الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق 
لمستحقه» بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره'. النووي» شرح صحيح مسل 
ج٠٠»‏ ص ١٤ء‏ وانظر: الباجيء؛ المنتقى» ج ص ۲۸ وأبا العباس القرطبي؛ المفسهم» ج؟› 
ص ۳۸۰. 

مب جرج مسل كاي اليو بب دن بن اع فن الق برم( ۲۸١‏ ج 
ص١١٤-١١٤ء‏ وأحمد؛ المسندء ج٠»‏ ص١1۳٠‏ برقم »)۸٠٠١(‏ ولم يروه من أهل الكتب الستة 
سوى مسلم»؛ انظر: المزي» تحفة الأشراف» رقم .)١١٤۸١(‏ 

مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض» برقم (۳۸۲۸)» ج٠٠ء‏ 
ص۲١4٤»‏ مع شرح النووي-» وأحمد» في المسند» ج٤»‏ ص٠۳۸؛‏ برقم »)١٤١۹٤(‏ والبينهقي» 
ج٥»‏ ص ۳. ولم يروه من أهل الكتاب الستة غير مسلم»ء انظر: المزي» تحفة الأشراف» رقم 
(۳۸۸). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1۲ 


قال العلامة ابن عبد البر: "ففي هذا الحديث -يعني حديث: من ابتاع طعاما فلا يبعه 
حتى يقبضه- خصوص الطعام بالذكر» فوجب أن يكون ما عداه بخلافه'. 

وقال المازري» والقاضي عياض: "يقول مالك: فإن دليل خطاب الحديث يقتضسي 
جواز غير الطعامء ولو كان سائر المكيلات ممنوعا بيعها قبل قبضها؛ لما خص الطعام 
بالذكر» فلما خصه دل على أن ما عداه بخلافه"'. 


وقال القرافي -في الفروق-: 'ومفهومه -أي الحديث- أن غير الطعام يجوز بيعهه 
قبل أ۰ بف ٣‏ 
د ل ل ” 

وقال العلامة ابن قدامة: "وهو -أي حديث الطعام- حجة لتا بمفهومهء فإن تخصيص 
الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه»ء يدل على إباحة ذلك فيما سواه*. 

وقد نظر ابن عبد البر هذا الاستدلال -تأكيدا له- بالاستدلال بقوله صلى الل عليه 
وسلم -في نفس الحديث-: "من ابتاع..." فكما أن في قوله: "من ابتاع' تخصيصا للابتياع 
دون سواه فكذا تخصيص الطعام بالذكر؛ء حيث يقول: 'وتخصيصه الطعام بالذكر دليل 
على أن ما عداه وخالفه فحکمه بخلاف حکمه»ء كما أن قوله “عند الجميع-: "من ابتاع 
طعاما" تخصيص منه للابتياع دون ما عداء أي من وجوه التمليكات. 


واعترض على الاستدلال بدليل الخطاب الوارد في هذا الحديث : وهو قوله صلى 
اللہ عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی يستوفيه"(". وفي رواية؛ " حتی يقبضه"'ء 
وفي ثالثة: "حتی یکتاله"» بأنه استد لال لیس بسدید من وجوه: 


ابن عبد البرء التمهید» ج۱۳ ص ۳۲۸. 

)7( المأزري› المعلم؛ ج۲ ص cToY‏ و عياض› إکمال المعلم› ج۹؛» ص .10٠‏ 

القرافي»› الفروق»› ج؟؛ ص Ea‏ وانظر: الذخيرة ج۹» ص ° 

ابن قدامة؛ المغني؛ ج٤؛‏ ص ١۳‏ وانظر: الضرير؛ الواضح في شرح مختصر الخرقي»› ج٣‏ 
ص .۳٦۹‏ 


)( أبن عبد البر؛ التمهيدء ج ص ٣٤‏ . 


)0 تقدم تخریجه» ص۱۱۰۳۱۰۹. 
)0 تقدم تخریجه؛» ص۰۹٠‏ . 
)7{ 


تقدم تخریجه» ص۱۱۰ . 
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جماهير علماء الأصول". 


الوجه الثاني: إذا سلم صحة هذا الاستدلال -جدلاً- فهو معارض بالتنبيهء والتتبييه 
مقدم على دليل الخطاب» بيان ذلك: أن الشارع إذا نهى عن بيع الطعام مع كثرة حاجسة 
الناس إليه وعدم استغنائهم عنه» فغيره أولى بالنهي» وأحرى بالمنع(). 


الوجه الثالث: أن المنطوق مقدم على المفهوم» وحديث ابن عمر وابن عباس دالان 
على جواز بيع غير الطعام قبل القبض بالمفهوم » وحديث '....إذا اشتريت شيئا فلا تبعه 
حتی تقبضه. وحدیث -زید بن ثابت-: ' نھهی رسول اله صلی الله عليه وسلم أن تباع 
السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" دالان على المنع بالمنطوق»ء قال 
الامام النووي: "إن النطق الخاص مقدم عليه ء وهو حديث حكيم وحديث زيد". 


والجواب عن الوجه الأول: لا ننازع أن مفهوم اللقب ليس بحجة على الصحيح»؛ 
كان الال به لا نكال اير قفن اة و 
نال بز اء يعصن ا و 


مفهوم اللقب: عرفه الآمدي بقوله:" وصورته أن يعلق الحكم إما باسم جنس» كالتخصيص على 
الأشياء الستة بتحريم الرباء أو باسم علم كقول القائل: زيد قائم أو قام'. الآمدي» الإحكسام» ج؟» 
- ص٥٠.‏ ولم يعرفه جل الأصوليين. 
الماوردي»الحاوي الکبير» ج٥»‏ ص۲۲۲ وابن القيم» تهذيب سنن أبي داود» ج۳» ص٠۳۲.‏ 
)0 الجويني؛ البرهان؛ج٠؛ص١٠۷١؛‏ وكتاب التلخيص»› ج٣“‏ ص٦۱۸‏ وأو الحسين؛ المعتمد» جص 
1٤4-۸‏ والآمدي» الإحكام» ج۴» ص٥11-۹ء‏ وابن عقيسل» الواضسح»؛ ج۲» ص٥٤‏ وج٣؛‏ 
صس ٤-۲۹۲‏ ۲۹ وابن قدامة؛ روضة الناظرء ج٣ YTo-£‏ وآل تميمة»› المسودة ص . 
)6( الماورديء الحاوي الكبير»؛ ج5 ص۲۲۲ والنووي»› المجموعء؛ a‏ ص۳۲۸ . 


تقدم تخریجه» ص ۸۷. 


(7) 


تقدم تخریجه» ص٤‏ ۹. 
يعني المفهوم من حديثي ابن عمر وابن عباس. 
النوويء المجموع» ج۹» ص ۳۲۸. 
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ولكني أنازع في عد اسم الجنس إذا كان وصفا مشتقا من مفهوم اللقب - وهو هنا 
مشتق من الطعم- بل الأظهر أنه في قوة الوصف» وقد عوّل الشافعية أنفسهم على ما 
ذكرته»ء في أن علة الربا في غير النقدين الطعمء قال الماوردي: " فأما الدليل على أن 
المطعوم علة: فما روى بشير بن سعد عن معمر بن عبد اش أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل'.. فكان عموم هذا الخبر إشارة إلى أن 
علة الربا الطعم؛ لأن الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ذلك المعنى علة لذلك 
الحكم "٣...‏ . 
على أن العلة الطعم-: " والحكم إذا علق على اسم مشتق كان ذلك علة فيه". 


ثم وقفت على كلام للعلامة الزركشي يؤيد ما ذكرته حيث يقول: "ومفهومها -أي 
أحاديث النهي عن بيع الطعام قبل القبض- أن غير الطعام ليس كذلكء وهو في معنى 
الصفة-؛ لأنه اسم مشتق» لا اسم جامد كزيد ونحوه”؛ ولذا ذهب شيخ الإسلام اين تيمية 
لن الول بان ف الج وما سخا 


والجواب عن الوجه الثاني: إن ما ذكرتموه من دعوى أولوية حكم الطعام بغيره من 
سائر المبيعات لا يسلم لكم لوجهين: 


الأول: إن مما عهد في أحكام الشارع؛ وجرت سنته عليهء وعادته به أن يحيط ما عظم 


خطر ا" وشرف قدره بمزيد من الشروط؛ وا يولیه مزیدا من ار قفا 


© الصحيح أنه من طريق بسر بن سعيد؛ لا بشير بن سعد كما في الحاوي هنا. والظاهر أنه خطا 
مطبعي. انظر: مسلم» صحیح مسام» برقم .)٤٠٠٥٥(‏ 

مسلم» صحيح مسلم ءكتاب: البيوع؛ بساب: بيع الطعام مثلا بمشل» برقم »)٤٠١1(‏ ج١٠‏ 
ص۲۲ ٬بلفظ:‏ "الطعام بالطعام مثلا بمٿل'؛ وهو من طريق بسر بن سعيد٬‏ لا بڻير بن سعد» كماافي 
الحاوي. 

الماوردي» الحاوي الكبير» ج٥»‏ ص٠۸.‏ 

الشيرازيء» المهذب»ج٠ء»‏ ص1٠.‏ 

الزركشي» شرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ ج۳ءص٤٤ه٥.‏ 

ابن بدران؛ نزهة الخاطر؛ ج۲؛» ص٣٠۲۲.‏ 

المراد بالخطر هنا: المنزلة والقدر. الجوهريء الصحاح» ج٠»‏ ص۳۲٠.‏ 
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لقدره» وإعلاء لشأنه» والطعام لا يضاهيه سواه ولا يساميه غيره؛ لأنه قوام حياة 
الإنسان» ومصدر عيشه» فلا غرو أن يخصه الشارع بشيء من الشروط. 

ففي الذخيرة: ‏ کل ما شرف قدره عظمه الله بكثير شروطه» وهذا هو شأن الشرع 
في كل ماعظم خطره» كالنكاح سبب العفاف واستمرار النسل › والمكاثرة بهذه 
الأمة الشريفةء فاشترط فيه الشرع الولي والصداق وغيرهما؛ تفخيما لقدره'. 
وقال القرافي -أيضاً- في الفروق:" الفرق- أي بين الطعام وغيره- بأن الطعام 
اشرف من غيره» لكونه سبب قيام البنية وعماد الحياةء فشدد الشرع على عاداتشه 
في تكثير الشروط فيما عظم شرفه» كاشتراط الولي والصداق في عقد النكاح دون 
عقد البيع» وشرط في القضاء ما لم يشترطه في منصب الشهادة *. 


: إن دلالة الأولوية- وهي كون حكم المنطوق به أولى به المسكوت عنه- قائمة 


على أن توفر علة الحكم في المسكوت عنه أقوى من توفرها في المنطوق بهء ولم 
تبينوا علة الحكم في المنطوق به ليظهر مدى تحققها في المسكوت عنه. 


وأما الوجه الثالث: من استدلال المانعين: فهو استدلال صحيح »لا فصنيةً منه لو 


ثبتت صحة حديث حكيم» ونصية دلالة حديث زيد رضي اش عنهماء لكنها لم يثبت. 


الدليل الثالث: عن ابن عمر رضي اله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه 


وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر؛ فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمر 
ويرده» ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده» فقال النبي صلى اث عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: 
قو ا رول قن ر رل ا هل اه عا رمل عة اغ رول ا 


() 


القرافي» الذخيرة ج۰9 ص۸4٤‏ ۱. 


القرافي» الفروق؛ ج۳»ص١1٤-١٦٤.‏ 

© ل قصية: لا مخلص. 

انظر: ص۸۷-٠۹»‏ وص١۹۲-۹٩‏ من هذه الرسالة. 

ابن قدامةء المغني» ج٤»‏ ص ١١٠-٠١٠ء‏ والشوكاتي» نيل الأوطار» ج٥»‏ ص ۲۰۸-۲۰۷. 
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الله عليه وسلم»؛ فقال النبي صلى الل عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما 


شت *'. 


ووجه الاستدلال به؛ أن "هذا ظاهره التصرف في المبيع بالهبة قبل قېبضه*". 
وقد نوقش هذا الدليل من وجهين: 
الوجه الأول: أنه خارج عن محل النزاع؛ إذ غاية ما يدل عليه جواز الهبة بغير عوض 


قبل القبض» والبيع يغاير الهبة؛ لأن البيع معاوضة بعوض» وهذه هبة منه صلى اله عليه 
وسلم بغير عوض فافترق(". 


الوجه الثاتي: أنه من المقرر في علم الأصول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر 
أمته بأمر أو نهاها عن شيء خاص بها » ثم فعل ما يخالف ذلك» ولم يقم دليل على التأسي 
في ذلك الفعل بخصوصه کان مختصا به صلی الله عليه وسل). 


الدليل الرابع: عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيعء فأبيع بالدنسانير وآخذ 
بالدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانيرء آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذهء فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة» فقلت: يا رسول الله رويدك أسللكء 
إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانئير» آخذ 


البخاري» صحيح البخاري» كتاب: البيوع؛ باب: إذا اشترى شيئا فوههب من ساعته...» برقم 
(١٠٠۴)؛‏ ج٤ء‏ ص ۲٤ء‏ وكتاب: الهبةء باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بهاء 
برقم »)۲٠۱۰(‏ ج٥‏ ص ۲۷۹ وباب: إذا وهب بعيراً الرجل وهو راكبه فهو جائزء برقم 
»)۲۹۱١(‏ ج*٥»‏ ص ١۲۸۰ء‏ -مع شرحه فتح الباري-. 

ابن قدامةء المغني» ج٤»‏ ص .٠١١‏ 

الشوكاني» نيل الأوطار» ج٥»ص۸١۲.‏ 

) المصدر نفسه. 

الخطابي؛ معالم السئن» ج۳ ص ١١٠١ء‏ وابن الجوزي» التحقيق في أحاديث الخلاف» ج۲» 
ص١۱۸#ء‏ وابن قدامة المغني» ج٤»‏ ص١١٠‏ وابن عبد الهادي» تنقيح تحقيق أحاديث التعليق؛ 
ج؛ ص ٠٠٤١‏ وابن النجار» معونة أولى النهي» ج٥»‏ ص ٠۳١-٠۳١‏ 
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هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ايان ا 
تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا وبينكما شيء*'. 


ووجه أخذ حكم جواز بيع المبيع قبل قبضه من هذا الحديث هو: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أجاز لابن عمر أن يأخذ عوض الدنانير دراهماء وبدل الدراهم دنانيرًء وهذا 
تصرف في الثمن قبل قبضه» والثمن أحد عوضي البيع". فيجوز التصرف في الععموض 
الآخر -وهو المبيع- قبل قبضه. 

قال الخطابي -على لسان المجيزين» مبينا وجه الاستدلال بالحديث على المراد-: 
"وهذا بيع الثمن الذي وقع به العقد قبل قبضه»ء فدل على أن النهي مقصور على الطعام 


“a وحد‎ 


وقال الباجي: "ودليلنا من جهة القياس أن هذا مبيع ليس بمطعوم» فجاز بيعه قبل 
قبضه كالدنانير والدراه*. 


وقال القاضي عبد الوهاب: "ولأنه -يعني المبيع- أحد العوضين في عقد البيعء فجاز 
التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره كالثمن. 


واعترض على الاستدلال بقياس المثمن على الثمن في جواز بيع المبيع قبل 
القبض» بوجهين: 


الوجه الأول: أن في جواز بيع الثمن قبل القبض قولين فلا يتم لكم القيياس؛ قال 
النووي: "والجواب عن قياسهم على الثمن أن فيه قولين". 


أبو داودء السننء كتاب: البيوع والإجارات» باب: في اقتضاء الذهب من الورق» برقم »)٣۴١٤(‏ 
ص »٠۲١‏ والنسائي» السنن» كتاب: البيوع» باب: أخذ الورق من الذهب» برقم »)٤٥۹41(‏ ص 
٠‏ والترمذي» السنن»ء كتاب: البيوع؛ باب: ما جاء في الصرف» برقم »)۱۲٤۲(‏ ج٥»‏ ص 
۲٠٠-۹‏ مع شرحه عارضة الأحوذي-ء وابن ماجهء السئن» كتاب: البيسوع» باب: اقتضاء 
الذهب من الورق والورق من الذهب» برقم (۲۲۹۲)؛ ج۴» ص ١٦ء‏ -بشرح الستدي-. 

ابن قدامةء المغني» ج٤»‏ ص .٠١١‏ 

الخطابيء معالم السئن» ج٠؛‏ ص .٠٠١‏ 

الباجي» المئتقى» ج٦ء‏ ص ۲۷۳. 

عبد الوهاب» الإشراف» ج۲ ص .٥٤۸-٥٤۷‏ 

النوويء المجموع» ج۹» ص۳۲۸. 
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الوجه الثاني: إن سلم جواز بيع الثمن قبل قبضه»ء فإن بين الثمن والمثمن فرقا لا 
يصح معه إلحاق المثمن بالثمن؛ لأن الثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه»ء ولا كذاك 
المبيع. قال الماوردي: اوالمعتي فى اشن ابتار تقرار ملك البائع عليه قبل قبضه»ء فجاز أن 
يعا وض عليه بأخذ بدله» والمثمن لم يستقر ملك المشتري عليه قبل قبضه»ء فلم يجز أن 
يعاوض علیه""'. 


ويجاب عن الاعتراض الأول: أن بيع الثمن قبل قبضه جائز على الصحيح؛ 
-لحديث ابن عمر- فهو أصل يصح أن يقاس عليه ؛ لثبوت حكمه بالسنة والقول بجواز 
بيع الثمن قبل قبضه عليه جمهور أهل العلم» من الحتفية"ء والمالكيةا“موالحنابلة(. 
وللشافعية في ذلك " طريقان: أحدهما: القطع بالجواز. قاله القاضي أبو حامد وابن القطان. 
وأشهرهما: على قولين» أصحهما: وهو الجديد جوازه» والقديم منعه". 


ويجاب عن الاعتراض الثاني: إنكم تعلقتم بالتفريق بين الثمن والمتمن؛ بأن المسن 
متفر ملك البائع عليه والمثمن لا يستقز ملك الباقع عليه إلا بالقبض ٠‏ وهي دغوى لا 
نسلمها لكم» بل المبيع المتعين يستقر ملك البائع عليه بمجرد العقد دون حاجة لق ض» كما 
سلف بیانه("). 


النووي» المجموع» ج۹» ص۳۲۸. 

الماوردي» الحاوي الكبير» ج٥»‏ ص۲۲٠.‏ 

السرخسي» المبسوطء ج٠٠»‏ ص١٠»‏ والسمرقندي» تحفه الفقهاءء ج٠‏ ص ١٤ء‏ والكاسساني» بدائع 
الصنائع» ج٤»‏ ص ۸4۳٤ء‏ وابن نجيم» البحر الرائق› ج۰۱ ص۱۹۳ »وص۱۹۷. 

عبد الوهاب» الإشراف» ج٠»‏ ص۹٤٥.‏ 

الضريرء الواضح في شرح مختصر الخرقي» ج۲» ص۷٦۳.‏ 

النوويء» المجموع» ج٦ء»‏ ص٠۳۳.وانظر‏ :الشيرازي»المهذب»ج؛ص۳۳-۳۲» والغزالي» الوسيط 
ج۳ ص۹٤‏ ۱» والوجیز »ج۱ »صض ٠۳۰۷-۳۰٦‏ والرافعي» فتح العزیز»ج٤»‏ صض۳۰۰» وص .٠٠۲‏ 

انظر: ص ۹۸4-۹١‏ من هذه الرسالة. 
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الدليل الخامس'': القياس: وهو: 


-١‏ قياس بيع المشترى -غير الطعام- قبل القبض» على عتق المشترى قبل القبض؛ 


2 


بجامع أن في كل منهما إزالة ملك قبل القبض"'ء وقد حكى غير واحد من العلماء 
الاتفاق على أن من اشترى عبدا فأعتثقه قبل قبضه فعتقه جائز (. 


قياس بيع المشترى -غير الطعام-» قبل القبض» على بيع ما ملك بإرث أو وصية» 


قبل القبض؛ لأن الشراء مما يتملك به كما يتملك بالإرث والوصية)ء فإن من ملك 
شيئًا بإرث أو وصية جاز له بيعه قبل قبضه. 


ويرد على الاستدلال بالقياس : 


أ- اعترض على قياس بيع العين المبيعة قبل القبض على عتق المشتري قبل القبض من 


ثلاثة أوجه: 

الأول: أن في صحة العتق قبل القبض خلافاًء فلا يتم القياس عليد(“. 

الثاتى: أن العتق اتلاف للماليةء واتلاف المشت بن المدعة ر مقام الق ١‏ 
دي ي وم م 

الثالث: أن للشارع تشوفا للعتق؛ لذا كان للعتق قوة وسراية(. 


ب- اعترض على قياس بيع المشترى قبل القبض على بيع ما ملك بإرث أو وصية أن 


الملك في الميراث والوصية مستقرء وأما الملك في المبيع فلا يستقر إلا بالقبض. 
وقد تقدم تقرير أن الملك في المبيع يستقر بالعقد دون حاجة إلى القبض. 


عبد الوهاب» المعونة» ج٠ء‏ ص ۷١ء‏ والإشراف» ج۲» ص ٥٤4‏ والنووي» المجموع» ج 
ص۳۲۷ . 

عبد الوهاب» المعونةء ج۲؛ ص ١۷‏ والإشراف» ج۲» ص .٥٤۸4‏ 

ابن بطال» شرح صحيح البخاري»ء ج٦»‏ ص ۲۳٦۲ء‏ وابن حجسر؛ فتح الباري؛ ج٤؛‏ ص ١٤٤؛‏ 
كذا حكيا الاتفاق» والمسألة لا تخلو من خلاف سيذكر في محله. انظر: ص من هذه الرسالة. 
الماوردي» الحاوي الكبير» ج٥»‏ ص .۲١١‏ 

النووي٬المجموع»‏ ج٩»‏ ص۳۲۸. 

الخطابي؛ معالم الستنء» ج٠»ص١١٠.‏ 

النووي»المجمو ع» ج۹» ص۳۲۸. 

نفس المصدر. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Y۰ 


الدليل السادس: أن ذلك مجمع عليه بالمدينة؛ قال الإمام مالك: 'الأمر المجتمع 
عليه عندناء الذي لا اختلاف فيهء أنه من اشترى طعاماً: برا أو شعيراً أو سلتا أو ذرة أو 
دخناء أو شيئا من الحبوب القطنيةء أو شيئا مما يشبه القطنية: مما تجب فيه الزكاة» أو 
شيئا من الأدم كلها: الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشيرق واللبن» وما أشبه ذلك 
من الأدم» فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه"". 


ويجاب عن هذا الدليل من وجهين: 


الأول: أن ثبوت ذلك غير متحقق»ء وقصارى ما نقله الإمام مالك في موطئه من قولسه: 
"الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما: براً أو 
شعيراء أو سلتا أو ذرة... فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه" 
فهذا بيان لحكم بيع الطعام قبل قبضه» ولم يتعرض لحكم بيع ما عداه لا بنفي ولا 
اثبات. 


الثاني: إن هذا أصل للإمام مالك وحده» وليس ملزماً لسواه؛ إذ لايسلم له من خالفه هذا 
الأصل حتى يكون حجة عليه". 


)€ أبو العباس القرطبي»› المفهم ؛ ج“ ص .۳۷٦‏ 
مالكء موطا مالك» ج٦»‏ ص ۲۹١‏ مع شرحه المنتقى. 
0 النووي»› المجموع؛ ج۹ ص۱" . 
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ثانيا : أدلتهم على أن المبيع الذي يمنع بيعه قبل قبضه هو الطعام المبيع مقدرا . 


على کیل أو وزن؛ - فإن بيع غير متعلق به حق توفيةء بأن بيع جزافاء فلا يتناوله المنع 
من البيع قبل القبض- بدليلين: 

الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم غيأً المنع من بيع الطعام بالاستيفاءء 
والمعروف من كلام العرب» أن الاستيفاء إنما يكون فيما يحتاج إلى كيل أو وزن» مما بيع 
على ذلك» وبذلك نطق الكتاب العزيزء وعلى سنه جرى؛ قال الله عز وجل: الذي إذا 
الوا على الاس يَستوفوت 4 وَإذا كالُوهُم أو وزوهُم سرون '. وقال سبحانه 
وتعالى: قوف لا الْكَيْلٌ وكَصَدق عَلَا). وقال: إوأوفو الْكَيْل ذا كي).. 

فدل ذلك على أن الطعام المنهي عن بيعهء هو الطعام الذي تعلق به حق توفية 
للمشتري على البائع» وهو الذي بيع كيلاء أو وزنا)ء قال العلامة ابن بطال: "والاستيفاء 
إنما يكون بالكيل أو الوزن»ء هذا هو المشهور عند العرب» ويشهد لذلك قوله تعالى...٠“‏ 
ثم ذكر الآيات الثلاث. 


وألحق بعضهم المعدود بالمكيل والموزون"ء وتنصس الباجي أنه اا -أي 
عند المالكيةء بدلالة لفظ الاستيفاء» قال العلامة ابن العربي -موضحا الأستدلال لذالك -: 
اما ف قا إنه يجري في المعدودء فإنه تفطن لنكتة خفيةء وهي: ن النبي صلى الله 
عليه وسلم كما قال في الحديث: "حتی يستوفيه“ على الحكم على الاستيفاء» وهو جواز 


)0 المطففين» الآية: ۳-۲ . 

() يوسف» الآية: ۸۸. 

© الإسراء الآية: .٠١‏ 

ابن عبد البرء التمهيد» ج٠٠‏ ص ۳۳١‏ والشوكاني؛ نيل الأوطار» ج٥»‏ ص .۲١۷‏ 

ابن بطال»ء شرح صحیح البخاري؛ ج٦»‏ ص .٠٠١۷‏ 

ابن عبد البرء الكافيء» ص ۳۹ء وابن العربي؛ القبس»ء ج۳؛ ص1٢۲‏ والقرافني؛ الذخيرة» ج٥؛‏ 
ص ,۱۳٤‏ 

)( الباجي» المنتقى» ج٦»‏ ص ۲۷۲. 
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وسلم کما قال في الحديث: "حتى يستوفيه" علق الحكم على الاستيفاء؛ وهو جواز البيسع؛ 
والمعدود فيه (جواز البيع) حق التوفيةء فدخل في عموم قوله: "حتى يستوفيد". 

وما جاء في بعض طرق هذا الحديث من لفظ "حتى يقبضه" فهو مفستر برواية "حتى 
يستوفیه" و"حتی یکتاله“. 

وعضد بعضهم ذلك بان الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية» إذ لا استيفاء فيه 
غیرها). 

الدليل الثاني : حديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد 
طعاما اشتراه بکیل حتی يستوفیه"". 


ومأخذ الحكم منه: أن الحديث دل بمفهوم الخطاب على جواز بيع غير الطعام 
المكيل قبل القبض؛ وهذا "أحسن ما يحتج به لمالك*'. 


قال أبو عمر: 'فقوله: "بكيل" دليل على أن ما خالفه بخلافه". والوزن» والعد في 
معتى الكيل. 


كذا بالأصل» والظاهر أنها زائدة. 
ابن العربيء» القبس»ء ج۳» ص۲٠۲.‏ 
تقدم تخریجه. 
ابن بطال» شرح صحيح البخاريء ج٦»‏ ص ۲١۷‏ والشوكاني» نيل الأوطارء ج٩»‏ ص ۲۰۷. 
ابن عبد البر» التمهيد» ج۳٠»‏ ص ٠۳۲۹‏ والفندلاوي» كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 
ج۲» ص »۲٠١‏ وابو العباس القرطبي» المفهم» ج » ص .۳۷٦-۳۷۰‏ 
ابو داود؛ السنن» كتاب البيوع» باب: في بیع الطعام قبل أن یسستوفی»ء برقم »)۳٤۹٥(‏ ص ٠۳۹‏ 
والنسائي؛ كتاب: البيوع» بأب: النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بيكل حتى يستوفى» برقم 
)٠٠١(‏ ص 1٦١‏ والطحاوي؛ في معاني الآثار» ج٤»‏ ص ۳۸ كلهم عن ابن عمر. 
وأخرجه أحمد» المسند٬ج۲؛‏ ص ١١ء‏ عن ابن عباس. 
ابن عبد البرء التمهید» ج۱۳ ص ۳۳۷. 
المصدر نفسه» ۱۲ء ص ۳۲۷. 


(7 
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وقد عد أبو العباس القرطبي الاأستدلال بهذا الحديث على المطلوب استدلالا 
بالظاهر !. 


والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين: 
الوجه الأول: أن زيادة 'بكيل" ضعيفة. 
قال ابن عبد البر: 'وضعفوا زيادة المنذر بن عبيدء في قوله: طعاما بكيل". 
بيان ذلك: أن هذا الحديث جاء من طريقين: 
الأولى: عن ابن عمر وفيها المنذر بن عبيد المدنيء قال عنه ابن القطان: مجهول 
الخاة ۰ 
والأخرى: عن ابن عباس وفيها ابن لهيعة. وهو ضعيف”"'. 


الوجه الثاني: أن تعليق النهي عن بيع الطعام على الاستيفاء لا يدل على نفي الحكم 
عما عداه وإن سلم أنه يدل على ذلك فإنما يدل عليه بالمفهوم» وهذا المفهوم قد عارضه 
المنطوق في حديث ابن عمر:" رأيت الذين يشترون الطعام مجازفةء يضربون على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يبيعوه» حتى يؤوه إلى رحالهم". وغير ذلك من 
الألفاظ التي روي بها هذا الحديث(. 


وهذا تتصيص على أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين المقدر والجزاف؛ إذ أن 
ضرب من يشترون الطعام جزافا فيبيعونه قبل أن يقبضوه» دليل واضح على المنع من 
بيعه قبل قبضه» وإلا لما أباح صلى الله عليه وسلم أبشار المسلمين لغير محرم. 

لا يقال: إن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه مطلق» وأن الكيل والوزن بمثابة القيدء 
فنحمل المطلق على المقيدء لوجهين: 


أبو العباس القرطبيء المفهم» ج٤»‏ ص .۳۷١‏ 
)( ابن عبد البر؛ التمهید» ج۰۱۳ ص ۳۲۹. 
الالباني؛ إرواء الغليل» ج٥»‏ ص١١1.‏ 

تقدم تخریجه» ص .٥۸‏ 

انظر: ص .٥۸‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


E 


الأول: أن زيادة "بكيل" في حديث القاسم بن محمدء کن ان ر ا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم:' نھی أن يبیع أحد طعاما ما اشتراه بکیل حتى يستوفيه"'» 


ة0 


الثاني: أن التصريح بمنع بيع الجزاف في حديث ابن عمر يبطل مثل هذا الحمل؛ قال 
الشوكاني: "إن التتصيص على كون الطعام المنهي من بيعه مكياد أو موزوتا لا 
يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره» نعم» لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي 
فيها اطلاق لفظ الطعام » لأمكن أن يقال: إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل 
والوزن» وأما بعد التصريح عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمسر 
فيحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره”". 


)€ تقدم تخریجه» ص‌۱۲۲. 


)7( ابن عبد البرء التمهيد Tee‏ ص۲۲۹ والاألبائيء إرواء الغليل»› ج9 ص ۱۷۹. 
7 الشوکانيء؛ نیل الأرطارء ج0 ص mı ٠‏ 
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الفرعالخامس :في أدلة القائلين بأن النهي يختص بالطمام دون سواد 
سواء بيع جزافا أو مقداراً. 


الدليل الأول : عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى 


يستوفيه". وفي رواية: "... حتى يقبضه”. وفي ثالثة: "... حتی يکتاله). 


ووجه الاستدلال بالحديث ظاهرء وهو: أن النص لم يفرق بين ما بيع من الطعام 

واعترض على هذا الدليل: بأن عموم قوله صلی الل عليه وسلم: "من ابتاع طعامماً 
فلا یبعه حتی يقبضه٣)‏ مخصص بمفهوم حدیٹ ل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن 
یبیع أحد طعاما اشتراه بکیل حتی يستوفيه"". 


وقد تقدم الجواب عنه(. 


الدليل الثاتيأ: حديث ابن عمر -من طريق سالم بن عبد اشه- رضي الله عنهم: 
قال: "ريت الذين يشترون الطعام مجازفةء يضربون على عهد رسول الله صلى اث عليه 
۹b ۳‏ 
وسلم أن يبيعوه» حتى يؤوه إلى رحاله*". 


ابن عبد البر» التمهيد» ج٠٠ء‏ ص ۲۲۹٠ء‏ وعياض» إكمال المعلم» ج٥»‏ ص ١٠١٠ء‏ وابن قدامة؛ 
المغني» ج٤»‏ ص 14 والزركشي»ء شرح مختصر الخرقي»؛ ج٠»‏ ص ٠*۳۷‏ والعراقي» طلرح 
التڈریب» ج٥»‏ ص .١١۳‏ 

تقدم تخریجه. 

تقدم تخریجه. 

تقدم تخریجه. 

تقدم تخریجه. 

تقدم تخریجه. 

انظر: ص١٠٠.‏ 

ابن عبد البرء التمهید» ج۳٠‏ ص۳۲۹ وابن قدامةء ج٤ء»‏ ص 14» والزركشي»ء شرح مختصر 
الخرقي» ج؛ ص ٠۳۷‏ والعراقي» طرح التثريب» ج٥»‏ ص .١١١‏ 
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وفي لفظ آخر: كنا في زمان رسول ال نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا 
بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه» إلى مكان سواه قبل أن نبيعه*'. 


وجاء في رواية أخرى بلفظ: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا رسول 
الله أن نبیعه حتی ننقله من مکانه""'. 


نوقش حديث ابن عمر من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن الإمام مالكا روى هذا الحديث عن نافع» عن عبدالش بن عمرء أنه 
قال:" كنا في زمان رسول الله صلى الل عليه وسلم نبتاع الطعام» فيبعحث علينا من يأمرنا 
بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه" ء وليس فيه ذكر الجزاف ومتى عرا ذكر الطعام عن 
التقييد بكونه جزافاء فبيعه يكون مقدراً ؛ إذ هو الأصل في بيع الطعامء قال الإمام ابن عبد 
البر: " هكذا روى مالك هذا الحديث ء لم يختلف عليه فيه » ولم يقل: جزافا”). وقد تابعه 


موسی بن عقبه عند البخاري(“. 


والجواب: " قد ذكر أمر الجزاف في هذا الحديث عن نافع حفاظ متقنون » ورواه 
-أيضاً- سالم عن ابن عمر". ورواية الأكثر من الحفاظ المتقنين أولى بان تکون 
محفوظة. 


; )( 


تدم تخريجه. 


مسلم» صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض» برقم (۳۸۲۱)ء ج١‏ ٠ء‏ 
ص١١٤٠‏ والنسائيء السنن كتاب: البيوع»ء باب: بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من 
مكانه» برقم »)٤٦١۹(‏ ص1٦٠-۲٦٦»‏ وابن ماجه»ء السنن» كتاب التجارات» باب: بييع المجازفة» 
برقم (۲۲۲۹)ء ج۳» ص ١١‏ -بشرح السندي- والبيهقي» كتاب: البيوع» باب: قبض ما ابتاعه 
جزافا بالنقل والتحویل إذا کان مثله ینقل» ج٥»‏ ص »۳۱٤۲‏ وأحمد» المسندء» ج۲» ص ٠١‏ ١۲ء‏ 
و 

)7( تقدم تخریجه. 

ابن عبد البرء التمهیدء ج۱۳»ص٠۴٠.‏ 

البخاري» صحيح البخاري» برقم (۲۱۲۳) ج٤»‏ ص۹١٤»-مع‏ فتح الباري-. 

)0 ابن عبد البرء التمهيد» ج۳٠»‏ ص۳۳۸. 
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لفظ (الركبان). ورواه أبو داود والنسائي" بلفظ: "أعلى السوق" فعن نافع» عن ابن 
عمرء قال: " کانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق › فنهی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه" وهذا بمعنى الرواية الأولى. 


وهکذا تری الاختلاف ما بين سالم بن عمر» ونافع مولى ابن عمر» في اثبات هذه 
اللفظة " الركبان" أو حذفها؛ ومتى اختلف سالم ونافع في حديث فالمسألة حَضئلةً العقّد؛ قال 
ابن رجب:" سئل الامام أحمد: إذا اختلفا- يعني سالما ونافعاً- فلايِْهما تقضي؟ فقال: 
كلاهما ثبت» ولم ير أن يقضي لأحدهما على الآخر ... ونقل عثمان الداري عن ابن معين 
نحوه» مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث: " من باع عبدأله 
مال فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"ء وهو وقفه. وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه 
رجح قول نافع في وقف حديث: " فيما سقت السماء العشرء ورجح النسائي والدارقطني 
قول نافع في وقف ثلاث أحاديف٠.‏ 


لكن رواية سالم قد تترجح في هذا الموضع على رواية نافع ؛ لأن نافعاً قد اختلف 
عليه في اثبات هذه اللفظة أو حذفها؛ فاثبتها عنه : عبيد اء وهو من أجل أصحاب نافع 


ابو داود» السننء برقم »)۳٤۹٤(‏ ص۳۹٠.‏ 
النسائي» السنن» برقم »)٤٦٠۸(‏ ص١٦٦.‏ 
جزء من حديث أخرجه: البخاريء صحيح البخاريء كتاب: المساقاةء باب» الرجل يكون له ممو أو 
شرب في حائط أو في نخل» برقم (۲۳۷۹)؛ج٥»ص7۲»-مع‏ شرحه فتح الباري-»ومسلم»صحی سح 
مسلم؛ كتاب: اليوع؛ باب: من باع نخلا عليها ٿمسر؛ برقم(۳۸۸۲)؛ ج ۱۰ص »٤۳۳-٤۳۲‏ مسع 
شرح النووي-ءوالترمذي» السنن؛ كتاب:البيوع» باب: ماجاء في ابتياع النخل بعد التابير والعبد وله 
مال؛ برقم(٤٤١۱)ءج٥؛‏ ص٠١۲‏ -مع عارضة الأحوذي- ٠و‏ النسائي» السئن؛ كتاب: باب: العبد 
یباع ویستثنی المشتري ماله» برقم(1۳۸٤)‏ :ص٥٦1.‏ 

البخاري»صحيح البخاريء كتاب:الزكاةء باب: العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالمساء... »برقم 
(۸۳٤۱)؛‏ ج۴ء» ص۳۷٤؛-‏ مع شرحه فتح الباري-» وأيو داودء السننء كتاب: الزكاة » باب: 
صدقة الزرع؛ برقم (١۹١١٠)؛‏ ص٠٠‏ والنسائي السنن» كتاب: الزكاةء باب: ما يوجب العمشر 
وما يوجب نصف العشر برقم »)۲٤۹١(‏ ص ٠٠ء‏ والترمذيءالسئن» كتاب: الزكاةء باب: ماجاء 
في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره» برقم »)٠٤١(‏ ج۴؛ ص۸١٠»-‏ مع عارضة الأحوذي-. 

ابن رجب» شرح علل الترمذي»؛ ج۲ ص٥٦1-1٦1.‏ 

مسلم» صحیح مسلم» برقم‌(۳۸۲۱)» ج۰ »ص -٤٠١‏ مع شرح النووي. 


(6) 


(°) 
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وأشتهم في( ')-ء وتابعه على ذلك- من اصحاب نافع- موسی بن عقبه ا" ومحمد بن عبد 
الرحمن. وخالف في ذلك مالك فروي الحديث بدون لفظ الركبان0). 


وقد بالغ الإمام أبن عبد البر في رد هذا الوجه من محامل حديث: ابن عمر حیٹ 
قال: " جعل بعضهم هذا الحديث من باب تلقي السلعء وقال: نما جاء النهي في ذلك ؛ لئلا 
يترابحوا فيه بينهم؛ فيغلوا السعر على أهل السوق» فلذلك قيل لهم: حولوه عن مكانه 
وانقلوه»ء يعني: إلى أهل السوق» وهذا تأويل بعيد فاسدء لا يعضده اصل و لايقوم عليه 
دلیل(. 


وما إخال العلامة ابن عبد البر قال ما قاله هنا ؛ إلا لعزوب رواية نافع عن ابن 
عمر سعند الشيخين وغيرهما- باثبات لفظ الركبانء عن ذهنهء وذهوله عنها. 


الوجه الثالث: إن الأمر بنقل الطعام المبيع جزافا إلى مكان سوى المكان الذي وقع 
فيه البيع»؛ أو الأمر بإوائه إلى الرحال- كما في بعض الفاظ الحديث-» ليس علته عدم 
القبض» وأن ذلك قبض له» بل إن الأمر بنقله وضربهم على تركه؛ إنما كان لأجل تعاملهم 
بالية فندا لهذا الب وجنا لهذا الداءء أمر بالنقل و ربوا على قركة قال البلا ته 
ابن بطال:" فإن قيل: لو كان كما زعمتم-أي : من أن الاستيفاء إنما يككون في مكيل 
وموزن لا الجزاف- لم يتأكد النهي عن ذلك حتى يضرب الناس عليه » فدل على أن حكم 
الجزاف كحكم المكيل. فالجواب: أنهم إنما أمرو! بانتقال طعامهم وإن كان جزافا؛ لأنه 
كانوا بالمدينة يتبايعون بالعينةء وكذلك يجب أن يؤمر بانتقال الجزاف في كل موضع 
يشتهر فيه العمل بالعينة؛ ليكون حاجزا بين دراهم بأكثر منها*". 


() 
(7) 


ابن رجب» شرح علل ابن رجب؛ ج۲ ص11۷. 

البخاري؛ صحیح البخاري» برقم(۲۱۲۳)» ج٤“‏ ص ۲۹٤؛‏ مع فتح الباري۔ 

النسائيء السننء برقم »)٤٦٠۹(‏ ص1٦٦-۲٦1.‏ 

مسلم» صحيح مسلم» برقم »)۳۸۲١(‏ ج٠٠»‏ ص۹١٤ء‏ -مع شرح النووي-ء ومالك الموطأء برقم 
(T°)‏ ج ص۰۲۷۹ مع المنتقى-؛ وأبو داود» السنْن› برقم )4۹( ص ۳۹٥؛‏ والنسسسائي؛ 
السنن؛ برقم (¥ 6{ ص ٦!‏ 1. 

ابن عبد البرء التمهیدء ج۱۳»ص٠۳٠.‏ 

ابن بطال »> شرح صحيح البخاري؛ جا ص۷٥۲‏ ؛ وانظر: الفندلاو ي» کتاب تهذیب المسالك؛ ج٤‏ 

ص ۲٥٦-۲٥۵٥‏ و عیاض؛ إکمال المعلم »ج٥‏ :ص۳٣۲‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۰ 


القرع السادس: دلبل القائلين بأن المنع مختص بما بيع مقدراء متعلقابه حق توفية من 
كيل أووزن. وزاد بعضهم العد والذرع. 


استدل لهذا القول بالآتي : 

الدليل الأول: قول ابن عمر': "مضت السنة أن ما أدركته الصفقَة حيا مجموعا فهو 
من مال المبتاع'. وإذا قال الصحابي: مضت السنة فتتصرف إلى سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم"ء وهذا يدل على أن المبيع المتعين كصبر الطعام ونحوها يدخل في ضمان 
المشتري بمجرد العقدء وإذا صار المبيع في ضمان مشتريه» صح تصرفه فيه ء بدلييل 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'الخراج 
بالضمان". 


نوقش هذا الدليل من وجهين: 


الأول: أن أثر ابن عمر بهذا اللفظ والذي انبنى عليه أن يعطي له حكم المرفوع» لم يرد 
في شيء من كتب السنةء وإتما الرواية الصحيحة لهذا الأثر: "ما أدركت الصفقة حي 
مجموعا فهو من المبتاع". 


ابن قدامة» المغني» ج٤»‏ ص ۹4-۹۷ والزركشي»ء شرح مختصر الخرقي» ج» ص ۳۳٥٠ء‏ وان 
النجارء معونة أولی النهی» ج» ص ۲۹-۲۸. 
البخاري؛ صحيح البخاريء -معلقاً- ج٤‏ ص ٤٤٤‏ ”مح شرحه فتسح الباري“؛ ووصله: 
الدارقطني» السنن» ج٠»‏ ص ۳١ء‏ والطحاوي» شرح معاني الآثار» ج٤ء‏ ص ١!؛‏ كلهم بلفظ: "مما 
أدركت الصفقة حيا مجموعاً فهو من المتباع". 

وقد تناقل جمع من الفقهاء هذا الأثر: بلفظ "مضت السئة... كما في المغني» ج٤»‏ ص ۹۸-۹۷ 
والواضح في شرح مختصر الخرقي؛ ج۲؛ ص ۳٦۹۸‏ وص ٠۳۷۱‏ والزركشي» شرح مختصسر 
الخرقي» ج۳ ص ٠٠۳۳‏ والمبدع» ج٤؛‏ ص ۹١ء‏ وكشاف القناع» ج۳ ص »۲۸٤‏ ومعونة أولي 
النهى» ج٥»‏ ص ۹٠ء‏ وغيرهم» وليس عند أحد ممن أخرجه بلفظ: "مضت السنة...» فاقتضى 
ذلك التنبيه. 
ابن قدامةء المغني» ج٤‏ ص 14 والزركشي» شرح مختصر الخرفي» ج۳» ص .٥۳١‏ 
ابن قدامة؛ المغني» ج٤»‏ ص 1۸4. 


نفدم تخريجه. 


0) 
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الثاني: أن المانعين لا يسلمون أن المبيع يدخل في ضمان المشتري بدون القبض» سواء 
كان المبيع متعينا أو غير متعين» فتعلقوا بدعوى لا يسلمها لهم مخالفوهم. 


الدليل الثاني: قالوا: إن تعيين المبيع كالقبض لدا'. 
والجواب: أن هذه دعوى تعوزها البينةء وتفتقر إلى الدليل. 


الدليل الثالث: إن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري 
إلا بالکیل والوزن'» وقد نھی رسول اش صلی الث عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن'. 


والجواب: إن تعليق التصرف على الضمان» وملازمته له ليس على إطلاقه. 


قلت: لعل القائلين بأن المنع يختص بما بيع على الكيل أو الوزنء» أو العد» أو 
الذرع» سواء كان المبيع طعاما أُم غيره» استشفوا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعم 
الطعام قبل قبضه» أن علة ذلك عدم توفيه البيع المبيع للمشتريء فطردوا ذلك في كل مبيع 
ذي توفية بكيل أو وزن أو عد أو ذرع» طعاماً كان أو غير طعام؛ إذ لا مدخل للطعم في 
مورد النهي فحذفوه. 


ابن النجار» معونة أولی النھیء ج٥‏ ص .٠١۹‏ 

ابن رشد» بداية المجتهد»ء ج۲؛ ص .٠٤١‏ 

أحمدء المسندء ج۲» ص ۲۷۹-۲۷۸ءء أبو داودء السئنء كتاب: البيوع» باب: الرجل يبيع ما ليس 
عنده» برقم »)٥۰٤(‏ ص ٠٥٤1-٠‏ والترمذي» السنن»ء كتأب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية 
بيع ما ليس عندك» برقم (١۴١1)ء‏ ج٥»‏ ص ۹۳ء -مع شرحه عارضة الأحوذي-» وقال: "هذا 
حديث حسن صحيح"؛ وابن ماجة؛ السئن؛ كتاب: التجارات» باب: النهي عن بيع ما ليس عندك 
وعن ربح مالم يضمن» برقم (۲۱۸۸)ء ج؟» ص ١۴؛‏ -بشرح السندي-؛ والبيهقي» السنن 
الكبرى» كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع ما لم يقبض ولن کان غير طعسام» ج٥‏ ص ۳۱۳ 
وفي معرفة السنن والآثار؛ برقم »)۴٤٤٥۹(‏ ج٤‏ ص »۳٤۹-۳٤۸‏ والطیالسي» المسند» ص۲۹۸. 

لر هن ۸ من هذه الزستاة. ۰ 
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الفرع السابع : في أدلة القائلبن بجوازبيع كل شيء لا يكال ولا يوزن. 


استدل أرباب هذا القول بنفس أدلة القائلين بأن النهي يختص بالطعام دون سواه 
لا فرق بين أن يباع جزافا أو أن يباع مقدرا. 

ووجه استدلالهم بتلك الأحاديث هو: أن الطعام المنصوص على منع بيعه قبل 
قبضه» أصله الكيل أو الوزنء فجعلوهما علة المنع وأجروا سائر المكيلات والموزونات 
مجراهما'. 


يكاد يخلو من كونه مكيلا أو موزوناً فتعلق الحكم بذلك» كتعلق ربا الفضل به٣.‏ 


وقال المنجي: 'وکان الطعام مستعملاً يومئة -غالباً- فیما کان مكيلا أو زوا 8 
ويرد على هذا الدليل : 


لن القول بأن علة منع بيع البيع قبل قبضه كونه مكيلا أو موزونا؛ لأن أصل الطعام 
الكيل أو الوزن» لا يظهر لي دليلهء ولا يبين لي وجهه؛ فإن إثبات علية وصف ما؛ له 
طرق موصلةء ومسالك إليه هاديةء لا يكتفي فيه بمجرد الدعوى. 


عياض» إكمال المعلم» ج٠»‏ ص ١٠١٠ء‏ والقسطلانيء إرشاد الساري» ج٥‏ ص .٩٩‏ 
ابن عبد البر: التمهید» ۳۳٠۱ء‏ ص٠۳۳‏ 

© ابن قدامةء المغني» ج؟» ص14. 

المنجيء الممتع» ج۴ ص۹١٠.‏ 
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. المطلب الرايع : الرأي الراجح‎ 


بعد هذا التطواف الممتع؛ والتجواب الشائق بين أدلة أهل العلم في حكم بيع المبيسع 
قبل قبضه » وما أعقبها من مناقشات › وما تلاها من اعتراضات ورد » فإن الذي يظهر 
لي رجحانه » هو : جواز بيع المبيع قبل قبضه » إلا الطعام وحده» وذلك لما بثثقشه في 
طوايا هذا البحث » وما أوردته إثر كل دليل من اعتراض وردء ولا يفوتتي هنا أن أُسجل 
الاتي: 


أولا: أن عمدة المانعين على المنع هو: حديث حكيم بن حزام؛ وهو حديث ضعيف؛ لما 
أوردته في موضعه » وکذا ما یروی من قوله صلی ال عليه وسلم لعتاب بن اسید: 
... فانههم عن بيع مالم يقبضوا..". 


ثانياً: أن حديث زيد بن ثابت في النهي عن بيع السلع قبل حوزها إلى الرحال- وهو من 
أقوى ما عول عليه المانعون- لما ذهبو! اليه» حديث تتطرق إلي دلالته احتمالات 
عديدة وتتوجه نحوها ضروب شتى من التأويلات» والقاعدة الأصولية الشهيرة: 
أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 


ثالا: أن ادلتهم على المتم من الفظر و فقول معار هة بادلة افيح فى المالة وة 
رأى ابن عبد البر وغيره من أهل التحقيقء أن التعويل في هذه المسألة على المعقول 
غير مثمر؛ لخفاء علة منع الطعام » ومما قاله ابن عبد البر في عدم جدوى التعويلى 
على النظر في هذه المسألة: "ولكل طائفة في هذا الباب حجج من جهة النظر تركت 
ذكرها؛ لان أكثرها تشغيب"'. 


ابن عبد البرء» التمهیدء ج۱۳ ص .٠۳٤‏ 
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المبحث الثاني‎ 


التصرف بالبيع في الأعيان المملوكة بغر الشراء. 


+ 


تمهید: 


ملك الشيء كما يستفاد بالشراءء يستفاد بغيره» وما يملك بغير الشراء أنواع: 
النوع الأول: ما يملك بعقد معاوضة: كالإجارةء والمناكحةء والمخالعةء والمصالحةء وتحو 
ذلك. 
النوع الثاني : ما يملك بعقد غير معاوضة: كالوصية»ء والهبةء والصدقةء ونحو ذلك. 
التوع الثالث: ما يملك بغير عقد: كالميراث» والغنيمةء والأرزاق التي يخرجها السلطان 
لاء 


وفي هذا المبحث أبين حكم بيع ما ملك بغير الشراء قبل قبضه»ء ولا يخفى على 
الدارس» ولا يعزب عن ذهنه» أنني حين أعرض خلاف العلماء ومذاهبهم في هذه 
المسألةء فإنما أعرض مذاهبهم في حكم ما منعوا بيعه قبل القبض من الأعيان المملوكة 
بالشراء إن ملكت بغيره؛ أهو تفس الحكم أم يختلف الحكم إذا ملكت بغير الشراء؟ فمشلاً 
يمنع المالكية من بيع الطعام الذي يملك عن طريق الشراء قبل قبضه»ء إن تعلق به حق 
توفيةء دون سواه من العروض» فهل يكون حكم الطعام ذي التوفية إن ملك بغير الشراء 
هو نفس حكمه إن ملك بالشراء وهو المنع- أو يختلف الحكم فيه؟ 
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المطلب الأول: في بيان حكم بيع ما يملك بغر عقد قبل القبض. 
ما يملك بغیر عقد نوعان: 


نوع: اتفق الفقهاء على جواز بيعه قبل قبضه»ء وإن اختلفوا في مأخذ الحكم. 
ونوع: اختلفوا في بيعه قبل قبضه؛ وإليك تفصيل ذلك. 


الفرع الأول؛ ما اتفق على جوازبيعه قبل قبضهء وهوالمبراث. 


لا خلاف بين العلماء -فيما أعلم- في جواز بيع الميراث قبل قبضه»ء بعد موت 
المورث» وتعيين مقدار الإرث'» وهاك بعضا من نصوص الأئمة في ذلك أو أتباعهم مع 
بيان علة الجواز. 

-١‏ فمن نصوص الحنفية قي ذلك؛ ما قاله العلامة الكاساني: "الميراث يجوز التصرف فيه 
قبل القبض؛ لأن معنى الغرر لا يتقرر فيه؛ ولأن الوارث خلف الميت في ملك 
الموروث» وخلف الشيء قائم مقامهء كأنه هوء فكأن المورث قاثم» ولو كان قائا 
لجاز تصرفه فيه»ء كذا الوارٹ"'. 
فعلل الكاساني جواز بيع الميراٹ قبل أن يقبضه الوارث» بانتفاء الغرر منه؛ لأن 
معنى الغرر لا يتقرر أصلا في بيع الإرث قبل قبضه»ء وما منع الشارع بيع الأشياء 
قبل قبضها إلا مخافة غرر انفساخ عقد البيع؛ ولذا أجاز الحنفية -كما سبق- بييع 
العقار قبل قبضه» لانتفاء الغرر منه؛ لأن هلاكه نادر. 


٣-أما‏ المالكية؛ فقرروا بيع الميراث قبل قبضه على وجه مختلف عما علل به الحنفية 
جواز بيع الإرث قبل قبضه عندهم» ومما قالوه في ذلك» قول العلامة ابن عبد البر: 
کل ما ملك بتر زک ل رلیرت جار ب ذلك كله قل فة 
واستيفائه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص مبتاع الطعام بذلك دون غيره» 


تعين مقدار الإرث شرط عند الجميع؛ إذ بدونه يكون الجهل بالمبيع؛ وإن أغفل ذكره بعض الفقهاء 
في هذا المقام. 

الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج٤؛‏ ص ۳۹۷. 

المواق» التاج والإكليل» ج٦»‏ ص ۲٤ء‏ والخرشيء حاشية الخرشي»ء ج» ص .٥١۸‏ 
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وقال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه"'. ولم يقل من ملك طعاماً فلا يبعه 
حتی يستوفیه"". 

وهكذا ترى العلامة ابن عبد البر يستدل لجواز بيع الميراث قبل قبضه بالمفهوم 
المخالف لحديث: "من ابتاع طعاما..." فدل أن غير المبتاع - وهو ماملك بغير 
الشراء- مخالف له في الحكم. 


-٣‏ وأما الشافعية: فقد نص الإمام الشافعي - نفسه- على جواز بيع الميراث حيث 


قال: "ومن ملكه -يعني الطعام- لميراث كان له بيعه قبل أن يقبضه؛ لأنه غير 
مضمون على غيره. وفي مختصر المزني: "ومن ورث طعاما كان له بيه 
قبل أن بقبضه؛ لأنه غير مضمون على غیر*". 


قال الماوردي: "بيع الميراث جائز لعلتين: 

أحدهما: أن تلفه قبل القبض لا يبطل بسبب ملكهء وهو الميراث» وتلف المبيع قبل 
قبضه يبطل بسبب ملكه» وهو البيع. والعلة الثانية: أنه مضمون عليه إن تلف قبل 
قبضه»ء ولیس مضمونا" على غیره". 

فبيع الميراث قبل قبضه جائز عند الشافعية؛ لأنه يغاير البيع» حيث أن المبييع لا 
ينتقل ضمانه عندهم إلى المشتري إلا بالقبض» فإن باعه قبل قبضه فقد وققع في 
ربح مالم يضمن -وهو منهي عنه-» وأما الميراث: فمنتفية عنه هذه الصفةء حيث 


تقدم تخریجه. 
ابن عبد البر» الكافي» ص .۲١‏ 
الشيرازي؛ المهذب» ج٠؛‏ ص ۲؛ والتنبييه» ص ١٠٠۲ء‏ والغزالي؛ الوجيز؛ ج۱ء ص ۹۰٠٠ء‏ 
والنووي»ء روضة الطالبين» ج۳» ص 1۹٦۱ء‏ والمجموع»؛ ج۹» ص .۲١‏ 
الشافعي» الاأم» ج۳» ص .٤١۳‏ 
قوله: "طعاما لا مفهوم له؛ لأنه إن جاز في الطعام الذي نص الشارع على منع بيعه قبل قبضه»ء 
فغيره أولى بالجواز. 
المزني؛ مختصر المزني»؛ ج٥»‏ ص ۲۲۹ -مع شرحه الحاوي الكبير-. 
في الأصل المطبوع '"مضمون" بالرفع» وهو خطا مطبعي لاوجو له» والصواب: "مضمونا" 
بالنصب» كما أثبته؛ لأنه خبر ليس. 
الماوردي» الحاوي الکبير» ج٥»‏ ص‌۲۲۹. 
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أنه إن هلك قبل أن يقبضه المشتري هلك على بائعه وهو الوارث-؛ فليس فيه 
ربح مالم يضمن. 

٤‏ وأما الحنابلة: فقرروا جواز بيع الميراث قبل قبضه؛ للعلة التي لأجلها جوز 
الحنفية ذلك» -وهي انتفاء الغرر من بيع الإرث قبل القبض» بهلاك المعقود عليه-» 
قال ابن قدامة -معللا جواز البيع-: "... لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود 


عليه" . 
وعلى جواز بيع الإرث قبل القبض نص الظاهرية'ء والإباضيةاء والزيدية0ء 
والإمامية". 


ابن قدامة» المغني؛ ج٤»‏ ص ١٤١٠ء‏ وأبن رجب القواعد» ص ۹ وابسن مفلسح»› المبسدع ج٤؛‏ 
ص۱۲۱ . 

ابن قدامة» الكافي› ج٣‏ ص ۱۸. 

ابن حزم؛ المحلى» ج۷ ص .٤۷۳‏ 

الحضرمي؛ مختصر الخصال» ص ۸۸» ومدار ج الكمالء ص ۹. 

المرتضى» البحر الزخارء ج٤؛‏ ص۲۱۳ ۔ 

النجفي؛ جواهر الكلامء ج۲۲ صض۱۷۰. 
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الفرع الثاني : في حكم بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها.‎ 


تمهید: 


المراد بالأرزاق التي يخرجها السلطان للناس: ما كان منها لصلة أو عطية من غير 
عمل» سواء أكان من يعطاها من أهل الحاجة أُم لاء 


والأصل في هذه المسألة: حديث حكيم بن حزام أنه ابتاع طعاما أمر به عمر بن 
الخطاب للناس» فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فرده 
علیه» وقال: "لا تبع طعاما ابتعته حتی تستوفیه*'. 


وحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة: أنه قال لمروان أحللت بيع الريسا فقال 
مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك'ء وقد نھی رسول اش صلی الله 
عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس» فنهى عن بيعها. قال 
سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس*“. 


مالك الموطأء كتاب: البيوع» باب: العينة وما يشبههاء برقم »)۱۳١١(‏ ج٦»‏ ص ١۸ء‏ مع 
شرحه المنتقى-» والبيهقي» السنن الكبرىء كتاب: البيوع» بسساب: بيع الأرزاق التي يخرجها 
السلطان قبل قبضهاء ج٥‏ ص ۳۱۲؛ وعبد الرزاق» المصنف»ء ج۰۸ ص ۲۹. 

الصكاك» والصكوك: جمع صك» والمراد به هنا: "الورقة التي تخرج من ولي الأمسر بسالرزق 
لمستحقه» بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره". النووي» شرح صحيح مسلم 
ج٠٠ء»‏ ص »٤١١‏ وانظر: الباجي» المنتقى» ج٠‏ ص ۲۸۲» وأبا العباس القرطبي» المفهم» ج؟» 
E‏ 

مسلم» صحیح مسلم» کتاب: البیوع» باب: بطلان بيع المبیع قبل القبض» برقم» (۳۸۲۷)؛ ج٠‏ ٠ء‏ 
ص »٤١١‏ -مع شرح النووي-» وقد انفرد به من بين أصحاب الكتب الستةء انظر: المزي» تحفة 
الأشراف» برقم .)١۳٤۸١(‏ 
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وأخرج مالك هذا الحديث بأبين من هذاء ففي الموطاً عن مالك أنه بلغه: أن صكوكا 


خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار'ء فتبايع الناس تلك الصكوك 
بینهم قبل أن يستوفوهاء فدخل زيد بن ثابت» ورجل من أصحاب رسول الله صلی اش 


عليه 


وسلم» على مروان بن الحكم» فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ باشء ومذ 


ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس 
يتبعونهاء ينزعونها من أيدي الناس» ويردونها إلى أهلها". 


وقد اختلف أهل العلم في حكم بيع مثل هذه العطايا قبل قبضهاء وهاك بيان ذلك في 


ثلاة مقاصد. 


المقصد الأول: في مذاهب أهل العلم في ذلك. 


اختلف العلماء في بيع عطايا السلطان قبل القبض على قولين: 


القول الأول: أن بيعهها قبل قبضها جائز» وإلى هذا ذهب المالكيةا"ء 


والشافعيةء والإباضية“. ففي النوادر والزيادات للقيرواني المالكي: 'ومسن 


() 


(7) 


(4) 


(€) 


الجار: بتخفيف الراءء المراد به هنا مدينة على ساحل بحر القلزم؛ بينها وبين المدينة يوم وليلسة. 
ويطلق الجار على الفرضة التي ترفأ إليها السفن في هذه المدينة. وقد أغرب من فسرها بالقريب 
المجاورء وقد ذكرها بعض الأعراب في قوله: 

وليلتنا بالجار والعيس بالفلا معلقة أعضادها بالجنائب 
انظر: الحموي» معجم البلدانء ج٠؛‏ ص۹۲ وج1» »۳۷١‏ والكندهلوي» أوجز المسالك ج١‏ 
ص٤۲۰.‏ 
مالك الموطاء كتاب: البيوع»؛ باب: العيئة وما يشبههاء برقم (۱۳۱۷)؛ ج٦»‏ ص ۲۸۲٠ء‏ مع شرحه 
المنتقى. 
القيرواني: النوادر والزيادات» ج٦ء‏ ص ۳۲ وابن عبد البر»ء الاستذکار» ج1۹؛» ص ۷٦۲؛‏ 
والباجي» المنتقى؛ ج٦»‏ ص ۲١۲۸ء‏ وعياض» إكمال المعلم» ج٥»‏ ص ٠١١‏ وابن العربيء» القبس»› 
ج۴» ص ٠۲٠۳‏ والقرافي» الذخيرةء ج٠»‏ ص ١٠٤١ء‏ والمواق» التاج والإكليل» ج٦»‏ ص .٤١‏ 
الشاقعي» الأم» ج۳؛ ص ۲٤ء‏ والبيهقي» معرفة السنن والآثار» ج٤»‏ ص ٠١١‏ والرافعيء فققح 
العزیز؛» ج٤؛‏ ص ۲۹۹. 
الحضرمي» مختصر الخصال» ص .٠٤١‏ 
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الواضحة: كل ما ارتزقه القضاة أو الكتاب... من الطعامء فلا يباع حتى يقبض» وما 
كان لصلةء أو عطية من غير عمل» فذلك فيه جائز... ومن العتبية": أشهب عن مالك 
فيما فرض عمر لأزواج النبي صلى اش عليه وسلم» من الأرزاق من طعام» فلا بأس ببيع 
هذه الأرزاق قبل قبضهاء وكذلك طعام الجار". 


وقال الإمام الشافعي: 'والأرزاق التي يخرجها السلطان للناس يبيعها قبل أن 
يقبضها. وبهذا قال زید بن ثابت» وابن عم را رضي الله عنهماء وحكي عن 

الشعب ). 
۱ لقول الثاني: منع بیع العطاء قبل قبضه»ء وهو مذهب الحتفية)ء والحنابلة("» لا ن 


بعض الحنفية استثى من المنع بيع حظوظ ‏ الأئمةء فقال بجوازها؛ لأن مال الوقف قائم 


الواضحة: إحدى أمهات كتب الفقه المالكي» التي عليها مدار اهتمام علماء المذهب المالكيء ألفها 
عالم الأندلس: عبد الملك بن حبيب السلمي» انظر: الأشقرء المدخل إلى دراسة المدارس والمذاههب 
الفقهية» ص ٤۱۲-١أ۲١.‏ 

أي ما جعل لهم مقابل ما يقومون به من عمل. 

العتبية: من أمهات كتب المالكيةء ظهرت بعد الواضحة» فبزتهاء وعول عليها علماء المالكية؛ء 
وعني بها عناية خاصة علماء الأندلس بالشرح والحواشي» وهي من تاأليف: محصد بن أحمد 
العتبيء وإليه تنسب. انظر: الأشقرء المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهسب الفقهية» ص٤۲١-‏ 
۹ 

القيرواني؛ النوادر والزيادات» ج٦»‏ ص ۳۲. 

الشافعيء الاأم» ج۳ ص ٤٤۳‏ . 

ابن عبد البرء الاستذکار» ج1۹ء ص ١٠۲٠ء‏ وص ۲۷ء والبيهقي» الستن الكبرى» جه» ص 
٤‏ ومعرفة السئن والآڻار» ج٤‏ ص .٠١١‏ 

البيهقي» السئن الكبرى» ج٥»‏ ص ."٠٤‏ 

الشيبانيء موطا الإمام مالك» برواية محمد بن الحسن الشيباني» ج۳» ص »٠٠١‏ -مسع شسرحه 
التعليق الممجد-؛ والكندهلوي» أوجز المسالك» ج١٠ء‏ ص »۲٠٤‏ والحصكفي» الدر المختار»ء ج۷؛ 
ص ۳۲؛ مع رد المحتار-؛ وابن عابدين» رد المحتارء ج۷؛ ص ۳۴. 

المرداوي» الإنصاف» ج٤‏ ص »۳٠۲‏ والبهوتي» كشاف القناع» ج۳» ص ١۹ء‏ وان النجارء 
منتهی الإرادات» ج۳» ص ۲٠١‏ ومعونة أولی النهىء ج٥»‏ ص .۲١‏ 

حظوظ: جمع حظ, بالحاء المهملة والظا المشالةء أي: النصيب المرتب له من الوقف. ابن عابدينء 
رد المحتار» ج۷ ص ۳۲. 
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في يد المتولي'. 


والقول بالمنع اختيار القفال من الشافعيةء وحمل نص الإمام الشافعي بالجواز على 
الغنيمة'"ء وهو محمل بعيد لا يتفق ونص الإمام. 


)( الحصكفي› الدر المختارء ج۷ ص۲ '؛ مع رد المحتار-؛ واإبن عابدين؛ رد المحتارء ج۷ 
ص۲. 

)( الرافعي؛ فتح العزيز» ج٤‏ ص ۱۷۰» والنووي»؛ المجموع»› ج؛ ص ۲۳ ؟؛ وروضهة الط البين»› 
ج٣‏ ص 1¥ 
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أولا: أدلة القائلين بالجواز. 

الناظر في متفرق كلام المالكية والشافعية في هذه المسألةء يرى أن لكل منهما على 
ذلك دليلين: دليل اتفقوا على الاستدلال به» وانفرد كل منهم باستدلال» يتفق مع ما سبق أن 
قرره في مسألة بيع المبيع قبل القبض» وينسجم مع نظرته للمسألة. 

الدليل الأول: استدل المالكية على جواز ذلك -بما تقدم- من أن الرسول صلسى الله 
عليه وسلم خص المباع من الطعام بمنع البيع قبل القبض دون سواهء ويلحق بما ابتيع من 
الطعام ما ملك عن طريق المعاوضة؛ لأنه في معنى البيع» وأما ما يملكه الشخص من 
غير معاوضةء فلا دليل على منع بيعه قبل قبضه» بل يدل مفهوم الحديث على جوازء. 

الدليل الثاني: استدل الشافعية على جواز ذلك» بأن من خرجت له هذه الأرزاق 
مالك لها ملكا مستقراء وضمانها من صاحبها الذي أعطيت لهء فبائعها ريح مما ضمت» 
وليست كالمبيع؛ لأن ملكه لا يستقر إلا بالقبض» فإن باعه المشتري قبل قبضه فقد ربح 

الدليل الثالث: حديث حكيم بن حزام -المتقده- أنه ابتاع طعاما أمر به عمر بن 
الخطاب للناس» فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيهء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فرده 
علیه» وقال: "لا تبع طعاما ابتعته حتی تستوفیه*"'. 

ووجه الإستدلال به على المراد: ما قاله فيه الإمام الشافعي - فيمانظقه عنه 
البيهقي-: فلم ينه عمر حكيما أن يبتاع الطعام بالمدينة من الذين أمر لهم بالجار...؛ إذ 
كانوا ملكوه بلا بيع ء وإنما نهاه أن يبيع ما اشتراه ممن خرج لهم عطاء؛ لأنه ملكه 
بالبيع؛ ولذا فسخ عمر رضي الله عنه البيع الثاني - وهو بيع حكيم للطعام الذي اشتراه-ء 
ولم يفسخ البيع الأولء وهو بيع أهل الطعام لحكيم. 


() 
(1 


ابن عبد البرء الكافيء» ص . 


النووي»؛ شرح صحيح مسلم؛ ج۱۰ ص .٤۱۲‏ 
7 تقدم تخریجه. 


البيهقي» معرفة السنن والآڻثارء ج٤۰‏ ص .٠١۱‏ 
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وهذا يدل على أن ما أنكره أبو هريرة وزيد بن ثابت -رضي اله عنهما-» من بيع 
الصكوك على مروان بن الحكم» هو بيع من اشترى صكوك الجار؛ دون من خرجت لهم 
اا مقا 


ثانا :أدلة القانلبن بامنع. 


لم أقف على استدلال من المنقول للقائلين بالمنع سوى ما ذكره النووي: من أن 
المانعين أخذوا بظاهر قول أبي هريرة وحجتهء حيث قال لمروان بن الحكم أحللت بييع 
الصكاك» وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى» فخطب 
مروان الناس؛ فنهى الناس عن بيعها. 


وما ذكره الزرقاني من أن بعضهم احتج لذلك بما في رواية الموطا: '...فبعمسث 
مروان الحرس» يتبعونها ينتزعونها من أيدي الناس» ويردونها إلى أهلها". 

ووجه الاستدلال به على المنع من بيع العطاء قبل القبض: أن هذه الرواية دالت 
على فسخ البيعتين معا؛ لأنه لو فسخ البيع الثاني فقط لقال: ويردونها إلى من ابتاعها من 
أهلي“. 


وقد عول الحنفية في منع بيع العطاء قبل قبضه على وجهين: 
الأول: أن العطاء لا يملكه صاحبه قبل أن يصل إليه» وبيع ما لا يملك غير جائزا". 


الثاني: أن العطاء قبل القبض في حكم المعدوم'؛ ولذا رخص من رخص منهم فيما 
يعرف عندهم بحظوظ الأئمة؛ لخروجه من حيز بيع المعدوم؛ لان الوقف قائم في يد 
م 


النووي» شرح صحیح مسلم» ۰۳٠۱ء‏ ص .٤١۲‏ 

الزرقاني» شرح الزرتاني على موطأ الإمام مالك» ج۲ ص .۳٠۹‏ 
السرخسي» المبسوط» ج٤‏ ٠ء‏ ص .٤١‏ 

ابن عابدين» رد المحتار» ج۷ ص ۳۲. 

الحصكفيء» الدر المختار» ج۷ء ص۳۲٠‏ مع رد المحتار. 
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وأما الحنابلة : فاعتمدوا في المنع على أن في هذا البيع غررا؛ لأن العطاء مغيب('ء 
قال المرداوي: "لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه؛ لأنه غرر ومجهول"'. 

وقال ابن النجار: ولا يصح بيع عطاء... گیل قبضه...؛ لان العطاء ا ولذا 
بحث علماء الحنابلة هذه المسألة أثناء بحثهم في أحد شروط المبيع: وهو أن يكون معلوما 
زہ). 


البهوتي» كشاف القناع» ج۲» ص ۱۹۲. 

المرداويء الإتنصاف» ج٤»‏ ص .٠٠٠‏ 

ابن النجارء معونة أولی النھی» ج٥‏ ص .۲١‏ 

ابن النجارء منتهی الإرادات» ج۰۲ ص ۲۱ء والبهوتي» كشاف القناع؛ ج۳ ص ۱۸۷. 
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المقصد الثالث؛ مناقشة الأدلة والترجيح. 


(0) 
() 
۳) 


1- إن ما استدل به المالكية لبيع الأرزاق قبل قبضهاء من قوله صلى الله عليه وسلم: 


"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتی يستوفیه"» استدلال صحيح؛ حيٹ علق النبي عليسه 
الصلاة والسلام نهيه بما ابتيع دون سواه» مما يملك بغير طريق الشراء» فدل ذلك 
بمفهومه المخالف على جواز بيع ما عداه. 


-نهي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي اش عنه-ء حكيم بن حزام أن يبيسع 


طعاما اشتراه قبل أن يستوفيه» وعدم ذهيه له أن يشتري من تلك الأرزاق قبل قبض 
أربابها لهاء دليل على أن المستقر عند الصحابة أن ما يمنع بيعه من الطعام قل 
قبضه هو ما ملك بطريق الشراء؛ ولذا فسخ -رضي الله عنه- البيع الثاني دون 
الأول؛ في صريح قول الراوي: "فرده عليه'. 


٣-إن‏ الاحتجاج بظاهر حديث أبي هريرة -عند مسلم كما ذكر ذلك النووي- على 


المنع» وبما ورد في الأثر الذي رواه مالك في موطئه: "... فبعث مروان الحرس 
يتبعونهاء ينزعونها من أيدي الناس»ء ويردونها إلى أهلها“ غير مسلم؛ لأن ذلك 
الظاهر -إن سلّم به- مصروف بحديث حكيم بن حزام المتقدم"ء وبأن زيد بن 
ثابت -وهو أحد المنكرين لبيع الصكاك» الداخلين على مروان للنهي عن ذلك- 
يرى جواز بيع العطاء قبل القبض -كما تقدم عنه-"ء فكيف ينهى عم يرى 
جوازه؟! فعلم من ذلك أن الذي أنكره هو البيع الثانيء لا الأول. 


وأما ما في الأثر الذي في الموطأاً من قوله: "ويردونها إلى أهلها"'. فيحتمل 
الأمرين ويترجح أن المراد ب "يردونها إلى أهلها"٠‏ أي: الذين اشتروها وباعوهاء 
لا الذين أعطيت لهم بما تقدم. 


انظ طن ٠‏ من :ها النحت: 
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قال العلامة ابن العربي: "صكوك الجار نازلة بديعةء أطال فيها العلماء النفس» وما 
حلوا عقدة حبس» والنكتة فيها: أن الذي فسخ الصحابة والعلماء هو البيع الثانيء 
لیس الأول 
وقال أبو العباس القرطبي: "البيع الذي أنكره أبو هريرة للصكوك» إتما هو بيع من 
اشتراه ممن رزقه» لا بیع من رزقه"'. 
وقد وهم العلامة أبو العباس القرطبيء فأجاب عن احتمال هذا اللفظ: "ويردونها“ 
لفسخ البيعتين» بأن تمام الحديث بيّن أنه فسخ البيع الثاني لا الأولء حيث قال: 
"ويردونها إلى من ابتاعها"ء وهذا اللفظ غير وارد في الأثر. 

٤-وأما‏ استدلال الحنفية على المنع: بأن هذا من بيع ما لا يملك» أو أن هذا ١‏ ء 
في حكم المعدوم» فغير مسلم؛ لأن لأهل العطاء حقا على الشيوع في بيست مال 
المسلمين»؛ وتعيين مقداره من قبل ولي الأمر إفراز لهء وتمليك للمعطى» ممن هو 
أهل للتمليك» قال ابن عبد البر: "والعطاء شيء واجب لهم في الديوان من الفيءء 
فلم يكره لهم بيع ما في تلك الصكوك'. 


٥-وأما‏ الاستدلال: بأن في هذا البيع غررا؛ لما فيه من الجهالةء فالحاسم لداء الجهالةء 
هو الوصف» والتعيين من قبل ولي الأمرء فيقوم مقام معرفة الجنسء أو العادة 
الجارية المعروفة عندهم في ذلك. 
وبناء على ما قدمته فإن الأرجح -والله أعلم- جواز بيع مثل تلك الأرزاق قبل 


ابن العربي»› القبس؛ ج ص .۲٦۳‏ 
أبو العباس القرطبيء المفهم» ج٤»‏ ص .۸۰١‏ 
أبو العباس القرطبي» المفهم» ج۳٠»‏ ص .۳۸١‏ 


ابن عبد البرء الاستذكار» la‏ ص ۲٣۷‏ . 
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المطلب الثاني : حكم بيع ما يملك بعقد غبر معاوضة. 
تمهید: 


أبنت في المطلب الأول حكم بيع ما يملك بغير عقد قبل قبضه»ء وفي هذا المطلب 
أوضح حكم بيع ما يملك بعقد لا معاوضة فيهء وهو: الوصيةء والهبة. 


الغرع الأول : حك بيع الوصية قبل القبض. 


إذا أوصى إنسان لآخر بمالء ثم مات الموصى» وقبل الموصى له الوصيةا'ء 
فللموصى له بيع ما أوصي له به قبل قبضه» بلا خلاف - فيما أعلم-"ء قال ابن قدامة 
- بعد أن ذكر مذاهب بعض الأئمة بالجواز-: "ولا أعلم عن غيرهم خلافهء". 


ومأخذ الحكم في هذه المسألة هو عين مأخذ الحكم في بيع الميراث قبل القبسض» 
وقد تقدم بيانه). 


ذلك قولان: 


القول الأول: الجواز. 
القول الثاني؛ المنع. 


قولي: 'وقبل الموصى له الوصية" هذا التقييد؛ لتكون المسألة وفاقيةء فإن باع الموصسى له مما 
أوصي له به بعد موت الموصي» وبل القبول ففيه خلاف» يأتي ذكره. 

الكاسانيء بدائع الصنائع» ج٤»‏ ص ۳۹۷ الماوردي» الحاوي الکبير»ء ج٥»‏ ص ۲۲۹› 
والشيرازي» المهذب» ج۳؛ ص ٠۳۲‏ والتنبيه» ص ١٠ء‏ والرافعي؛ فتح العزیز» ج٤»‏ ص ۲۹۸٠ء‏ 
والنوويء روضة الطالبينء ج۳؛ ص ١١۹‏ والمجموع» ج۹» ص ٠۳۲١‏ وابن قدامة) المغني؛ 
ج٤ء‏ ص ١٤١٠ء‏ والمجد بن تيمية» المحرر» ج٠»‏ ص ٠۳۲۴‏ وابن رجب القواعد» ص ۷۸ء وابن 
مفلح؛ المبدع» ج٤»‏ ص 1١ء‏ واين النجارء منتهى الإرادات» ج٠٠‏ ص ٠٤٤١‏ والبهوتي» كشاف 
القناعء ج٤‏ ص ٤١۷-٤١١‏ والسالمي» مدار ج الكمال» ص۸۷ ؛ وابن حزم» المحلى» ج۷؛ ص 
۳ -إلا أن يكون الموصى به من القمح فيمتع بيعه عثده قبل القبض-. 

اين قدامةء المغني» ج٤»‏ ص .٠١٤‏ 

انظر: ص ۳۷-۱۳٣‏ من هذا البحث. 
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وأصل هذا الخلاف: بم تملك الوصية؟ هل تملك بموت الموصيء» أو تملك بقبول 


فمن قال: بان الوصية تملك بموت الموصي» قال بجواز البيع» ومن قال: E‏ 
الوصية لا تملك إلا بالقبول» قال بالمنع('. 


فعند الحنفية - إلا زأفرا-: أن الوصية تملك بالقبول» وبه قال بعض الشافعيةا"ء 
وهو مذهب الحنابلة)ء وقد نص العلامة ابن النجار على أن تصرف الموصى له في 
الموصى به لا يصح إلا بالقبولء حيث قال: 'ومحله -أي القبول- بعد الموت» ويثبت ملك 
موصی له من حینه» فلا يصح تصرفه قبله". قال ابن قائد -في حاشیته علسی منتهی 
الإرادات بعد قول ابن النجار: "فلا يصح تصرفه قبله"-: "أي الموصى له في الموصى به 
قبله» أي: القبول*'. 


وقال ابن النجار -أيضا-: "لو باع الموصى له العين الموصى بهاء أو وهبههاء أو 
كانت أمة فأعتقها أو زوجهاء أو نحو ذلك قبل قبوله للوصيةء لم يصح شيء من ذلك؛ 
لأنها ليست في ملكه". 


الشيرازي» المهذب» ج۳؛ ص ١١١-۷١١‏ والرافعي؛ فتسح العزيز» ج٤»‏ ص ۳۲۹۸ء والنووي» 


روضة الطالبين؛ ج٠»‏ ص 1۹ء والشربيني؛ مغني المحتاج» ج٤»‏ ص .۷١-۷١‏ 

المرغيناني الهدايةء ج٤؛‏ ص ١٠۷٠ء‏ والزيلعي» تبيين الحقائق» ج۷» ص .۳۸١‏ 

© الرافعي» فتح العزيزء ج٤؛‏ ص۲۹۸؛ والنووي» روضة الطالبين؛ ج۴ ص ۹١ء‏ والشربينيء 
مغني المحتاج»ء ج٤»‏ ص .۷١-۷١‏ 


)4( ابن قداأمةء المقنعء ص (Yo.‏ وابن النجارء منتھی الإرادات؛ ج ص E3!‏ والبهوتي؛ کشاف 
القناع؛ ج٤»‏ ص 1. 

ابن النجارء منتهى الإراداتء ج۳ ص .٤٤١‏ 

( 


ابن قائد› حأاشية ابن قائد على منتھی الإرادات ج ص cf‏ مع منتھی الإرادات. 
)0 ابن النجار؛ معونة ولي النهى؛ a‏ صر ۹-۹ ۳. 
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وعند المالكية": يكون أمر الوصية مراعى» فإن قبلها الموصى له تبين أنها دخلت 
في ملكه بموت الموصي» وإن ردها تبين أنها لم تزل على ملك الموصي» وبه قال بعض 
الحذابلة(. 


قلت: بيع الموصى له» لما أوصى له به» من أوضح البراهين»ء وأقوى الأدلة على 
قبوله للوصيةء وكما يكون القبول بالقول يكون بما يقوم مقامه من الأفعال الدالسة على 
الرضاء ثم رأيت العلامة البهوتي قد نص على ما ذكرته من أن البيع فعل دال على 
الرضا بالوصيةء ولعمري إنه لكذلك. 


عبد الوهاب» الإشراف» ج٠»‏ ص ١٠١٠ء‏ وعيون المجالس» ج٤»‏ ص ١١۹٠ء‏ والمعونةء ج 
ص (OYA-oYY‏ والدسوقي»؛ حاشية الدسوقي؛ ج1 ص LAY‏ 

)( الزركشي؛ شرح مختصر الخرقي› ج٤‏ ص .٤۱۸-٤4۷‏ 

البهوتي» كشاف القناعء ج٤ء‏ ص ٤١١‏ . 
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الفرع الثاني : حكم بيع الهبة" قبل قبضها.‎ 
القول الأول؛ أن بيع الهبة قبل قبضها جائز.‎ 
وإلى هذا ذهب المالكيةء والظاهرية'ء وبه قال بعض الحنابلة» وهو الذي‎ 


اقتصر عليه ابن النجار دون سواه حيث قال: "وتصح وتملك -يعني الهبة- بعقد؛ فيصح 
تصرف قبل القبض"ء وعده ابن قائدا" وغيره أنه المذهب. 


القول الثاني؛ أن بيع الهبة قبل قبضها لا يجوز. 


وهذا مذهب الحنفيةء والشافعية. 


ومنشا هذا الخلاف؛ هو اختلافهم في القبض هل هو شرط لملك الموهوب» أو ليسس 
بشرط؟ 


الهبةء والهديةء والعطيةء والنحلة» وصدقة التطوع: ألفاظ دالة على أنواع من البر متقاربةء 
يجمعها أنها تمليك في الحياة بلا عوض» فإن تمحض فيها قصد التقرب إلى الله: فهي صدقة» وإن 
حملت إلى مكان المهدى إليه؛ إعظاماً وإكراماً وتوددا: فهي هديةء وإلا فهبة. 
انظر: النووي» تحریر ألفاظ التنبیه» ص ۲۳۹-١٠۲٤۲؛‏ ومنهاج الطالبين؛ ج٤»‏ ص ٥١4‏ ”مع 
شرحه مغني المحتاج- والزركشي»ء شرح مختصر الخرقي»ء ج٤؛‏ ص٠٠؛‏ والبسهوتي» كشاف 
القناع» ج٤؛‏ ص .٠١‏ 

القيرواني؛ النوادر والزيادات» ج٦»‏ ص ۳۲ء وعبد الوهاب» المعونة» ج۲؛ ص ١٠ء‏ وابسن عبد 
البر» الكافي» ص ۳۲١‏ والباجي» المنتقى» ج٠‏ ص ١۲۷؛‏ والمواقء الاج والإكليل»؛ ج٦»‏ ص 
۲ 

ابن حزمء المحلى» ج۷» ص .٤١۳‏ 

ابن مفلح» المبدع جه» ص »۳٠۳‏ وابن رجب» القواعد» ص ۷۹ء وابن النجار» معونة أولي 

النھی» ج۷» ص ۲۸۲. 

ابن النجارء منتهی الإرادات» ج۲» ص ۳۹۳. 

ابن قائدء حاشية ابن قائد على منتهی الإرادات» ج۳» ص ۳۹۳؛ مع منتهى الإرادات. 

ابن النجارء معوتة أولی النهی» ج۷» ص ۲۸۲. 

السرخسي» المبسوط» ج۲٠ء»‏ ص .٤4‏ 

الأنصاري» تحفة الطلاب»؛ ج۲» ص .1١١‏ 
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فحديث عائشة -رضي اله عنها-: أنها قالت: "إن أيا بكر الصديق كان نحلها“ 
ا ری و ی ا ا ا کو 0 ن ا ةم 
من الئاس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت 
نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيهء كان لك؛ وإنما هو اليوم مهال 
وارث» وإنما هما أخواك»ء وأختاك» فاقتسموه على كتاب اللهء قالت عائشة: فقلت: يا 
أبت واش لو كان كذا وكذا لتركتهء إنما هي أسماءء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو 
بطن بنت خارجة أراها جارية*". 


ومحل الشاهد في الأثر على اشتراط القبض للك الهبة؛ قول أبي بكر -رضي الله عنه- 
لابنته: 'فلو كنت جززتيهء واحتزتيه» كان لك» وإنما هو اليوم مال وارث". 


وماخذ الحكم من الأثر واضح: دل عليه كلام أبي بكر بمفهومه» ومنطوقه. فأما 
المفهوم: ففي قوله: "فلو كنت جززتيه» واحتزتيهء كان لك". أي: فلما لم تجزآيه» ولم 
تحوزيةء فأنت وسائر الورثة فيه سواء؛ لعدم ثبوت ملكك عليهء بعدم قبضك إياه 
وحوزك له. 


النحلة: العطية عن طيب نفس وتطوع. الأزهري» الزاهر؛ ص ٦۳‏ وانظر: الأصفهانيء 
مفردات ألفاظ القرآن» ص ٤۷۲۹ء‏ والنسفي» طابة الطلبة» ص .۱۹١‏ 

الجداد: صرام النخل. 

الوسق: حمل بعيرء وهو ستون صاعأً. الجوهري» الصحاح»ء ج» ص »۸١-١١۸١‏ والنسفي» 
طلبة الطلبة» ص .٠۹١‏ 

الغابة: اسم موضع على بريد من المدينة» في طريق الشام. 

الزرقاني؛ شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج٤‏ ص٦٠»‏ والكندهلويء أوجز المسالك ج۲١‏ 
E‏ 

لو كان كذا وكذا: كناية عن شيء كثير أزيد مما وهبه لها. الزرقانيء شرح الزرقاني على موطاأ 
مالك ج٤؛‏ ص .٥٦‏ 

ذو بطن: أي: صاحبة بطن» بمعنى: الكائنة في بطن زوج أبي بكرء غير أم عائشةء وهي: حبييية 
بنت خارجة الأنصارية. الزرقاني» شرح الزرقاني» ج٤»‏ ص .٠٥٦‏ 

مالكء الموطاء كتاب: الأقضيةء باب: ما لا يجوز من النحل» برقم» »)۱٤٩١(‏ ج۷» ص ۰۳ء - 
مع شرحه المنتقى-؛ وانظر: ابن عبد البرء التمهید» ج۱» ص۹٠٠.‏ 
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قال ابن عبد البر: "في حديث عائشة هذا: أن من شرط صحة الهبة قبض الموهوب 


لها قبل موت الواهب» قبل المرض الذي يكون منه موته"'. 


=i 


والدليل الثاني من الأثر؛ على اشتراط القبض لملك الهبة قول عمر: "ما بال رجال 
ينحلون أبناءهم نحلاء ثم يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم»ء قال: مالي بيدي لم أعطسه 
أحداء وإن مات هوء قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يحزها 
الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته» فهي باطل*". 

قال ابن عبد البر -عقب هذا الأثر-: "صح القضاء من الخليفتين: أي بكر»ء 
وعمر» وروي ذلك عن عثمانء وعليء أن الهبة لا تصح إلا بأن يحوزها الموهوب 
له في حياة الواهب» وينفرد بها دونه*'. 


۳- استدل الحنفية على اشتراط القبض لملك الهبسةء بحديث: "لا تجوز الهبة إلا 


0) 
() 


(۳) 
(4} 


() 


(0) 
©) 


E RE 


وهذا حديث لا يثبت مرفوعا". وإتما هو من قول النخعي. 


ابن عبد البر؛ الاستذکار؛» ج۰۲۲ ص .۲۹٤‏ 

مالك الموطأء كتاب: الأقضيةء باب: ما لا يجوز من النحل» برقم »)۱٤۲١(‏ ج۷» ص ›»٥۲۲‏ 
-مع شرحه المنتقى- وعبد الرزاق» المصنف» ج۹؛ ص ١٠ء‏ وابن حزم؛ المحلى» ج۸ ص٤"1.‏ 
ابن عبد البرء الاستذکار» ج۲۲ ص .۳١۱‏ 

السرخسي؛ المبسوط ج۲٠؛‏ ص 4٤ء‏ والكاساني؛ بدائع الصنائع» ج٥»‏ ص ۲١١١ء‏ والمرغيناني» 
الهداية» ج۳» ص ١٠أ١٠.‏ 

قال ابن حجر في الدرايةء ص :۱4١‏ "لم أجده". يعني مرفوعأً. وقال الزيلعي في نمب الرايةء 
ج٤؛‏ ص :۱۲١‏ "غريب". 

الزيلعي» نصب الراية» ج٤»‏ ص ١۲١١ء‏ وابن حجر الهداية» ص .٠۸۳‏ 

عبد الرزاق»؛ المصنف» ج۹؛ ص ١٠ء‏ وانظر: المصدرين السابقين. 
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وأما الدليل من النظر على اشتراط القبض لملك الهبة: فهو أن عقد الهبة عقد تبرع» 
وعقد التبرع ضعيف في نفسه»ء فلا يثبت به الملك بمجرد القبول»ء بل لا بد من أمر آخر 
يعضده ويقويه» لينقل الملك الثابت للواهب على العين الموهوبةء من الواهب إلى الموهوب 
له» وهو القبض» الذي به تتقطع علائق الواهب من الموهوبا'. 

وبناء على ما قررته من أن الهبة لا تملك إلا بالقبض؛» فإن الراجح عدم جواز بيعها 
قبل قبضهاء وال أعلم. 


)( السرخسيء المبسوط؛ ج۲١‏ ص .٤۸‏ 
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امطاب الثالث: بيان حكم بيع ما يملك بغبر البيع من عقود المعاوضات قبل القبض.‎ 
: توطنة‎ 
إذا ملك الإنسان عينا من الأعيان الجائزة التملك»ء بعقد من عقود المعاوضات سوى‎ 


البيع» -كأن يملكها بإجارةء أو بخلعء أو بنكاح» أو بصلح» ونحو ذلك» فهل يجوز له بيع 
ما ملكه بهذه العقود قبل أن يقبضه»ء أو لا يجوز له ذلك إلا بعد القبض؟ 


الفرع الأول : أقوال الفقهاء في المسالة. 
اختلف العلماء في حكم بيع ما ملك بعقد معاوضة -غير البيع- على أقوال: 


القول الأول: أن كل عين ملكت بعقد معاوضة ينفسخ فيها العقد بهلاكها قبل القبضء 
لا يجوز التصرف فيها قبل القبض»ء وذلك مثل: الأجرة إذا كانت عينا في الإجارة» وبدل 
الصلح“ عن الدين»ء إذا كان منقولا معينا. 


الصلح: 'معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم» ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين'. 
وعند الجمهور: أن عقد الصلح ليس عقدا مستقلا قائما بذاته: في شروطه وأحكامه» بل هو متفرع 
عن غيره» فيأخذ أحكام أقرب العقود به شبها. 
فالصلح عن مال بمال: بعتبر في حكم البيع. 
والصلح عن مال بمنفعة: يعد في حكم الإجارة. 
والصلح عن نقد بنقد: يعطى حكم الصرف. 
والصلح على بعض العين المدعاة: هبة بعض المدعى لمن هو في يده. 
والصلح عن مال معين بموصوف في الذمة: له حكم السلم. 
وثمرة ما تقدم: أن الصلح تجري عليه أحكام العقد الذي اعتبر به» قال الزيلعي في تبين الحققائق»› 
ج٥»‏ ص ٤١١‏ -معللا ذلك وشارحا-: 'وهذا لأن الأصل في الصلح أن يحمل على أشبه العققود 
به» فتجري عليه أحکامه؛ لان العبرة للمعاني دون الصورة". 
وللعلامة القرافي في هذه المسألة تفصيل حسن» قمين أن أحبّره هنا؛ لنفاسته» وهو قوله -حفي 
الفروق»ء ج٤؛‏ والذخيرة» ج٥»‏ ص :۳٤٤‏ "اعلم: أن الصلح في الأموال دائر بين خمسة أمور: 
البيع: إن كانت المعاوضة عن أعيان. والصرف: إن كان فيه أحد النقدين عن الآخر. والإجارة: 
إن كان عن مناقع. ودقع الخصومة: أن لم يتعين شيء من ذلك. والإحسان: وهو مايعطاه 
المصالح من غير الجاني. فمتى تعين أحد هذه الأبواب روعيت فيه شروط ذلك الباب”. 
وانظر عما تقدم: ابن نجيم البحر الرائق»؛ ج٤‏ ص ۲۸ والقرافي» الذخيرة» جه ص ٠۳٤٤‏ 
النووي»ء روضة الطالبينء ج٠‏ ص ١۲۷٤ء‏ والبهوتي؛ كشاف القناع؛ ج۳» .٤٠١-٤٥۹‏ 
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وكل عين ملكت بعقد معاوضة لا ينفسخ العقد بهلاك العين قبل القبض؛ يجوز 
التصرف فيها قبل قبضهاء كالمهر»ء وبدل الخلعء وبدل العتق» وبدل الصلح عن دم العمد؛ 


وإلى هذا ذهب الحنفية'ء وبه قال بعض الحنابلةء كالقاضي أبي يعلى ء وان 
قدامة في المغنى(° والكافيء واين مغل( وهو الذي رجحه الشيخ تشي الديسن ابسن 
تيمية» وبه قال أبو الخطاب غير أنه اسنثنى الصداق“. 


القول الثاني :أن ما ملك من الطعام بعقد معاوضةء لا يخلوا: 


-١‏ لما أن يكون العقد مما يختص بالمغابنة)ء والمكايسة: كأن يكون أجرة؛ أو مهراء 
أو بدل خلع» أو صلحا عن دم عمد. 


۲- وإما أن يكون مما يختص بالرفق: كالقرض. 


الجصاص» مختصر اختلاف الفقهاءء ج۳» ص ۲۹» والكاساني»؛ بدائع الصنائع» ج۱٦۳۹۷-۳۹»‏ 

والموصلي» الاختيار» ج٠»‏ ص ۲۳۷ وابن الهمام؛ فتح القدير» ج٦»‏ ص ٠١١١‏ والعيني؛ البنايية› 

ج۷ء ٠۳۲۲‏ وابن نجيم» البحر الرائق؛ ج٦‏ ص ١٤۹١ء‏ وابن عابدين» رد المحتارء ج۷؛ ص 

TY 

ابن قدامةء المغني» ج٤»‏ ص ١١٠٠ء‏ والكافي» ج٠‏ ص۸١ء‏ وابن رجب القواعد» ص ۷۷ 

وانظر: أبا يعلى» الجامع الصغير» ص .٠١١‏ 

ابن قدامةء المغني» ج٤»‏ ص .٠١١‏ 

ابن قدامةء الكافي؛ ج۲» ص ۱۸. 

© ابن مفلح» المبدع» ج٤‏ ص .٠١١‏ 

ابن تيميةء الاختیارات الفقهیة» ص ۲۲۹. 

ابن رجب» القواعد» ص ۷۷. 

المغابنة: مفاعلة من الغبن؛ والغبن: "عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا 
يتغابنون بمثله إذا اشتراها كذلك" الحطاب» مواهب الجلیل» ج٦»‏ ص ۳۹۸. 

المكايسة: مفاعلة من الكيْس» والكيس: ضد الحمق» 'يقال: كايسني فكسسته. وكايسته في البييع 
لأغبنه. وفي الحديث أنه صلى اش عليه وسلم قال لجابر: "أتراني كستك لآخذ جملك". الزمخشوي» 
أساس البلاغة» ج۲ ص ٠١١٠ء‏ وانظر: ابن الأثير» النهاية» ج٤»‏ ص .۲٠۷‏ 
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وإما أن يكون العقد مما يصح أن يقع على وجه المغابنةء والمكايسةء وأن يقع على 
وجه الرفقء مثل الإقالة'"ء والتولية" والشركة". 


الإقالة: في اللغة: مصدر الفعل أقال؛ يُقال: أقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطهء ومن هذا الإقالسة 
في البيع؛ لأنها رفع العقدء يتال: أقلته البيع إذا فسخته. وربما قالوا: لته البيع وهي لغة قليلة. 
الفيومي» المصباح المنيرء ص 1۹۹4ء والجوهري» الصحاح» ج۲؛ ص ٠٤١‏ . وانظر: 
الفيروز أبادي» القاموس المحيطء ج٤»‏ ص »٥۷‏ والزمخشري» أساس البلاغة» ج۲» ص .٠٠١‏ 
وأما الإقالة في الاصطلاح: فلها تعريفات متقاربةء ومن ذلك: 
-١‏ ما عرفها به الحنفية: من أنها: "رفع العقد'. أو "رفع عقد البيع". 
ابن نجيم» البحر الرائق»ء ج٦»‏ ص ۳۷١۱ء‏ وابن عبادينء رد المحتار» ج۷» ص ۱١۳۳ء‏ وانظر: 
الكاساني» بدائع الصتائع؛ ج٤ء‏ ص .٥۹۴‏ 
- وعرفها المالكية بأنها: ترك المبيع لبائعه بثمنه". 
ابن عرفةء حدود ابن عرفةء ج٠؛»‏ ص ۴۷۹ -مع شرحها: الهداية الكافية- وانظر: عبد 
الوهاب» الإشراف» ج۲» ص ٥۲۰‏ وعيون المجالس»؛ ج۲» ص ١٠١أ٠.‏ 
“٣‏ وعند الشافعية: "هي فسخ البيع بين البائع والمشتري". 
الأزهري» الزاهر» ص ۳1۸؛ وانظر:! لغزالي؛ الوسيط ج۴» ص ١٤٠١ء‏ والنووي»ء روضة 
الطالبین؛ ج۰۳ ص .٠٤۹‏ 
-٤‏ وقال عنها الحنابلة: هي "فسخ للعقد". 
البهوتي» كشاف القناعن ج۳» ص ۲۸4۹ء وانظر: ابن قدامةء المغني» ج٤»‏ ص ۹١٠٠ء‏ وابن 
النجارء معونة أولى النهى» ج٥؛‏ ص .٠۳۳‏ 
التولية: المراد بالتولية هنا: 'تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه" ابن عرفةء حدود ابسن 
عرفةء ج۲؛ ص ۴۳۸۱» -مع شرحها: الهداية لكافية-» وانظر: الجرجاني» التعريفات» ص ۹۸. 
الشركة: المراد بالشركة هنا "جعل مشتر قدرا لغيره باختياره» مما اشتراه لنفسه» بمنايه من 
الثمن". : 
والتقييد ب "هنا" احتراز من الشركة المترجم عليها بكتاب الشركة. والإشارة بقوله: "هنا" إلى 
اقترانها بالإفالة» والتولية. 
ابن عرفة؛ حدود ابن عرفةء ج٠؛‏ ص ۳۸١‏ -مع شرحها: الهداية الكافية- وابن الرصاع»› 
الهداية الكافية» ج۲» ص .۳۸١‏ 
والشركة بهذا المعنى: تسمى عند الحنفية بالتشريك. وعرفوها بأنها : بيع بمعمض ما اشتري 
بحصته بما اشتراه به"۔ 
وقد يقال لها: الاشتراك» أو الاشراك» وعرفها النووي بعبارة أوضح» حيث قال: ”هي أن يشتري 
شيئأ» ثم يشرك غيره فيه» ليصير بعضه له بقسطه من الثمن". 
انظر: النسفي» طلبة الطلبةء ص ٠٠١٠‏ والنووي» تحرير ألفاظ التنبيه» ص 1۹۲. 
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١-فما‏ ملك بعقد معاوضة مختص بالمغابنة» والمكايسةء فلا يجوز أن يباع قبل القبض» 
فمن حصل له طعام بوجه معاوضة مختصة بالمكايسة»ء كأخذه مهراء أو أجرةء فلا 
يجوز له أن يبيعه قبل قبضه. 


وما ملك بعقد معاوضة مختص بالرفق»؛ وهو : القرض› جاز بيعه قبل قبضه»ء فمن 
اقترض شيئًا جاز له بيعه والتصرف فيه قبل قبضه. 

۳-وما ملك بعقد يصح أن يقع على كلا الوجهين: -المغابنةء والرفق- نظرت: فإن 
وقع على وجه المغابنة: فلا يجوز بيعه قبل قبضه. 


وإن وقع على وجه الرفق: -بأن تقع الإقالة والتولية والشركة بلا زيادة ولا 
نقصان- جاز البيع قبل القبض؛ فيجوز لك حينئذ أن تبيع ما ملكته بهذه الطرق قبل قبضه. 
وهذا مذهب المالكية(. 


القول الثالك: أن ما كان من الأعيان مضمونا على من هو في يده بعقد معارضة 
كالأجرة» والعوض المصالح عليه عن المالء فهذا لا يجوز بيعه قبل قبضه. 
وما كان مضمونا على من هو في يده ضمان قيمة» ويسمى -أيضاً- ضمان الد- 


فمن باع سيارة -مثلاً- فوجد المشتري بها عيباء وفسخ البيع»؛ كان للبائع بيسع 
السيارةء وإن لم يستردهاء إلا إن لم يؤد الثمنء فإن للمشتري حبسها إلى استرجاع الثمن. 

وإذا فسيخ عقد السلم؛ لانقطاع المسلم فيه» فللْسُيلم من دفع رأس مال السلم- بيع 
رأس المال قبل استرداده. 


عبد الوهاب» المعونة» ج۲ ص ١٤۱-٩١۱ء‏ وابن عبد البرء الکافي» ص »۲٠-۳۱۹‏ والباجي› 
المنتقی» ج٦»‏ ص ۲۷۹-۲۷۳» وابن رشد» بداية المجتهد» ج۲» ص .٠٤١-١٤١‏ 

المضمون: اسم مفعول من الضمان» والضمان: مصدر ضمنت الشيء والمال» أضمنه إذا كنلتكه» 
وهو مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن. وقيل مشتق من الضم؛ لأن ذمة الضامن تنضم 
إلى ذمة المضمون. قال الفيومي في المصباح المنير» ص : "وهو غلط من جهمة الاشتقاق؛ لان 
نون الضمان أصليةء والضم ليس فيه نون» فهما مادتان مختلفتان'. 
انظر: النووي» تحریر ألفاظ التنبيه» ص۲۰۳ والبعلي» المطلع» ص۸٤۹-۲٤۲.‏ 
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وإذا فسخ البيعء لإفلاس المشتري» فللبائع بيع المبيع قبل أن يسترده ويقبضه. 
وكذا يجوز للمعير أن يبيع ما أعاره ولو كان في يد المستعير. 
ويجوز لرب المغخصوب أن يبيعه للغاصب دون حاجة إلى القبض. 


واختلف أرباب هذا القول في صور من هذا الباب» أهي مضمونة ضمان يد فيجوز 
بيعها قبل قبضهاء أم مضمونة ضمان عقدء فلا يجوز بيعها قبل قبضها؟ 

ومن ذلك: الصداق؛ وبدل الخلع»ء والمال المصالح به عن القود. 

والأصح عندهم: ن الصداق مضمون ضمان العقدء فلا يجوز بيعه قبل قبضه. 


ومن الصور المختلف فيها بينهم» من أي الصنفين هي» والأقرب -عند- محقيقيهم: 
أنها من ضمان اليدء فيجوز بيعها قبل قبضهماء هذه الصور الثلاث: 
-١‏ إذا رجع الوالد فيما وهبه لولده» فله بيع ما رجع في هبته قبل قبضه على الأصح. 
- إذا قاسم الشريك شريكه» فله بيع ما صار له قبل أن يقبضه على الأرجح وهذه 

المسألة مبنية -أيضأً- على التخريج الفقهي لمسألة القسمةء أهي بيع أُم إفراز؟. 
۳-للموقوف عليه أن يبيع غلة ما أوقف عليه قبل قبضها. 

وهذا القول -أعني الثالث- هو مذهب الشافعية'. 


القول الرابع: أن ما ملك بعقد من عقود المعاوضات غير البيع؛ له نفس حكم ما ملك 
بعقد البيع في جواز البيع وعدمه قبل القبض» دون فرق بين أن يكون العقد ممسا ينفسسخ 
بهلاك العوض فيه قبل القبض» -مثل: عقد الأجرة متى كانت الإجارة معينةء وعقد الصلح 
إذا كان بمعنى البيع-ء أو يكون العقد مما لا ينفسخ بهلاك العوض فيه قبل القبسض»ء 
مثل: الصداق» وعوض الخلع»ء والمصالح به عن دم العمدء وأرش الجنايةء ونحو ذلك. 


الرافعي؛ فتح العزيز» ج٤ء‏ ص ۲۹۸-۲۹۷ والنووي» روضة الطالبین» ج۳؛ ص ۷١-۱۹۹‏ 
والمجموع» ج۹» ص »۳۲٤-۳۲۰‏ والعراقي» طرح التثريب» ج٠»‏ ص .1١١‏ وانظر: الشانعي» 
الأم» ج۳ ١٤ء‏ والماوردي» الحاوي الکبير» ج٥»‏ ص ٠۲۳٠-۲۲۹‏ والشيرازيء السسهذب» ج٣»‏ 
ص .۳١‏ 

تقدم التخريج -التكييف- الفقهي لعقد الصلح» ص١١٠.‏ 

الأرش: دية الجوارح والأعضاء. الأزهري» الزاهر» ص .٤4١‏ 
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وهذا قول أكثر الحنابلةء وممن قال ذلك منهم: ابن عقيل" والحلوانيء ومجد 


الدين بن تيميةاء صدر به ابن قدامة في كتاب النكاح من المغنيء وعزا إليه ابن رجب 
اختيار هذا القول"ء ولعله عة تصديره به في كتاب النكاح اختيار! له. 


وهذا القول هو الذي ذكره القاضي في خلافهء وقال عنههة: "هو قياس قول 


اا 


وهو ما عَوّل عليه متأخرو الحنابلةء وذكروه دون سواءا“. 


) 


(7) 


ابن رجب؛ القواعد» ص ۷۸. 

ابن عقيل: هو أبوا لوفاء: علي بن عقيل بن محمد البغداديء قال عنه الحافظ الذهبي: "الإمام 
العلامةء البحرء شيخ الحنابلةء صاحب التصانيف. كان يتوقد ذكاءء وكان بحر معارف وكنز 
فضائل..." توفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائةء انظر: 

الحلواني: محمد بن علي بن محمد» شيخ الحنابلة في عصره» من أهل بغداد» من تصانيفه: كفايية 
المبتدي» في الفقه. توفي عام .٠٠٠‏ انظر: كحالة» معجم المؤلفین؛ ج۲؛ ص .٥۳۹‏ 

مجد الدين؛ المحرر؛ ج۲؛ ص ۲۳". 

ابن قدامة» المغني» ج۷» ص .٠١۷‏ 

أبن رجب؛ القواعد» ص ۷۸. 

المصدر نفسه» ص ۷۸. 

الحجاوي؛ الإقناع» ج؛ ص ٤۲۸-٥٠۲۸؛‏ -مع شرحه كشاف القناع-؛ والبهوتي» كشاف القناع» 
ج٣‏ ص ٤۲۸-٠۲۸ء‏ وابن النجار» منتهى الإرادات» ج۲؛ ص ۳٤١-۳۳۹‏ ومعونة أولي 
النھی؛ ج٥؛‏ ص .٠١۳‏ 
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الفرع الثاني : أدلة المذاهب. 
ولا : أدلة أصحاب المذهب الأول. 


استدل القائلون بصحة بيع كل ما ملك بعقد لا ينفسخ بهلاك عوضه قبل القبمض» 
وعدم صحة بيع ما ملك بعقد ينفسخ بهلاك عوضه قبل القبض بالدليلين الآتيين: 


الدليل الأول: أن الأصل في التصرف الصادر من أهلهء المضاف إلى محله الصحة 
وإنما يعرض له الفساد: من جهة الغررء وهو منتف من العقود التي لا تنفسخ بهلاك 
عوضها قبل القبض؛ ولذا حكمنا بصحة بيع ما ملك بعقد لا ينفسخ بهلاك عوضه قبل 
القبض؛ لزوال المانع. وحكمنا بفساد بيع ما ملك بعقد ينفسخ بهلاك عوضه؛ لتقرر الغور 
المنهى عنه فيه(" . 


الدليل الثاني: أن المطلق للتصرف هو الملك» وقد وجد» وإنما المانع ما يتوهم فيه 
من غرر الانفساخ» ف فحیث توهم وجوده انتفت صحة البيع قبل القبض» وحيث انتفى» صح 
البيع قبل القبض". 


ثانيا: أدلة المالكية. 
استدل المالكية على ما ذهبوا إليه من تفصيل» بالأدلة التالية: 
أولا: تقدم بيان الدليل على قصرهم هذا الحكم على الطعام ذي التوفيةء أو الطعام فقط. 


دون سواه من سائر المبيعات» وبينت أن القول الذي أميل وأجنح إليه هو: القول بأن 
المنع يتعلق بالطعام دون سواه(" 


الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤؛‏ ص ۳۹۷. 

)7"( ابن قدامة؛ المغني» ج٤؛‏ ص ٠١١‏ والكافي» ج٠؛‏ ص ۸ وابن مفلح؛ المبدع»› ج٤»‏ ص IY‏ 
وابن رجب؛ القواعدء ص ۷۸. 

© انظر: ص ١من‏ هذا البحث. 
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فاا : أا دارهم على أن الما ةا التوفة الذي بلك كد معارة مفكض اة 


والمكايسةء فلا يجوز أن يباع قبل قبضه: فهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع 
طعاما فلا يبعه حتی يستوفيه"'. 


ووجه الاستدلال به + أن النبي صلى الله عليه وسلم» خص منع البيع قبل القبض بالطعام 
الذي يملك بالابتياع دون سواهء فدل المفهوم المخالف للحديث: أن ما يملك من الطعام 
بغير البيع فلا يمنع بيعه قبل قبضه؛ إذ لم يرد الحديث بلفظ: من ملك طعاما فلا يبعه 
وألحقوا بالبيع في الحكم سائر عقود المعاوضات التي تختص بالمغابنة والمكايسة: من 
إجارةء ونكاح» وخلع» وصلح عن دم العمدء ونحو ذلك؛ لأنها في معنى البيع؛ إذ 'كل 
ما أخذ عليه عوض» فهو بيع من البيو ع ؛ ولذا منعوا بيع ما يملك من الطعام بهذه 
العقود قبل قبضه"'. 


ثالثا: وأما دليلهم على جواز البيع قبل القبض» في كل ما يملك بعقد معاوضة مختقص 


بالرفق»ء -كالقرض- فهو: عين الاستدلال السابق؛ء -وهو: المفهوم المخالف للحديث: 
"من ابتاع..."٠‏ وهذا لم يبتعه وإنما اقترضه» فهو ليس بمبتاع ولا في معنى المبتاع). 


ثالثا: أدلة الشافصة. 


-١‏ منع الشافعية بيع ما كان من الأعيان مضمونا على من هو في يده بعقد معاوضة› 


() 
(7) 
() 


(٤) 


كالأجرة قبل القبض لعلتين: 


الأولى: ضعف الملك؛ لتعرضه للانفساخ بتلفه. 


تقدم تخریجه. 

ابن عبد البرء الكافي» ص ۳۲۰. 

عبد الوهاب» المعونة» ج۲ ص »٠١-١١‏ عياض» إكمال المعلم» ج٥»‏ ص ١٤ء‏ وابن عبد البر» 
الكافي» ص .٠۲۰‏ 

عبد الوهاب؛ المعونةء» ج٠؛‏ ص .٠١‏ 
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والثانية: توالي الضمان فيه؛ ومعنى توالي الضمان: أن يكون مضمونا في حالة 
وأحدة لائنين؛ وهذا لا یستقیم»؛ قال النووي: 'فانه لو صححنا بيعه کان مضمونا 
للمشتري الأول على البائع الأول؛ والثاني على الثاني”'. 


وأما إجاز تهم بيع ما كان من الأعيان مضمونا على من هو في يده ضمان قيمة قبل 
قبضه؛ فلتمام الملك فيهء فإنه لو تلف تلف على ملكه". 


رابعا؛ أدلة الحنابلة 


اعتمد جمهور الحنابلة فيما ذهبوا إليه» من التسوية في الحكم بين ما ملك بعقد البي» 


وبين ما ملك بسواه من عقود المعاوضات» سواء أكان العقد ينفسخ بهلاك العوض قبل 
القبض أُم كان لا يتفسخ» على وجهين: 


الأول: إلحاق العقود التي لا تنفسخ أعواضها بعقد البيع» وبسائر عقود المعاوضات مما 


تتفسخ أعواضهاا". 


الثاني: أن التفرقة بين حكم عقود المعاوضات بعدم الاتفساخ لا يصح؛ لأن الزن رة 


(0) 
( 
(") 
(5) 


(°) 


العظيمة من الحديدء لا يخشى هلاكهاء والتصرف فيها قبل القبض ممنوع إذا 
اشتريت وزناء ومنافع الإجارة يخشى هلاكهاء والتصرف فيها جائز(. 


النووي» المجموع» ج۹» ص .۳۲١‏ 

الرافعي» فتح العزیز؛» ج٤»‏ ص ۲۹۹-۲۹۸. 

ابن النجارء معونة أولى النهىء ج٥»‏ ص ١۴ء‏ وابن رجب التواعد» ص ۷۸. 

الزبرة: بظم الزاي» القطعة من الحديد. والجمع: زبرء كغرفة وغرف» قال الله عز وجل: (آتونسي 
زبر الحديد) . الكهف : ۹1. 

انظر: البعلي» المطلع» ص٤٠۲‏ والفيومي» المصباح المئير» ص٥٠.‏ 


أبن رجب» القواعد» ص ۷۸. 
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الغرع الثالث: مناقشة الأدلة» والرأي الراجح. 


-١‏ إن عمدة التفريق بين ما ملك بعقد معاوضة ينفسخ بهلاك عوضه قبل القبض» وبين 
ما ملك بعقد معاوضة لا ينفسخ بهلاك عوضه قبل القبض» -حيث يمتتع البيع قبل 
القبض فيما ملك بالنوع الأول من العقودء ويصح فيما ملك بالنوع الثاني منها- هو: 
تقرر الغرر في النوع الأول؛ للانفساخ» وانتفاؤه من النوع الثاني؛ لعدم انفساح العققد 
بهلاك عوضه قبل القبض؛ وهذا غير مسلم به لوجهين: 
الأول؛ أنا لا نسلم أن علة منع البيع قبل القبض هي الغرر. 
الثاني: سبق بيان أن الراجح في المبيع المتعين غير ذي التوفية أنه يدخل في ضمان 

المشتري بمجرد العقد. 


- ما علل به الشافعية منع بيع الأعيان المضموئنة ضمان عقد قبل قبضهاء فيه نظر: 


أولاً لن تعليل المنع بضعف الملك؛ والذي يظهر في انفساخ العقد بهلاك المعقود عليهء 
غير مسلم لهم» وقد سبق تقرير استقرار ملك المشتري على العين المشتراةء دون 
حاجة إلى القبض بطائفة من الأدلةء وأن المبيع المتعين الذي ليس فيه حق توفيسهء 
يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري» بمجرد العقد من غير افتقار إلسى 
القبض اء وناهيك أن اله عز وجل ناط البيع بالرضىء حيث قال: "يا أيها الذنينن 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منك *. 
فمناط صحة البيع هو رضى الطرفين»ء وليس لصحة عقد البيع مهن معنى إلا 
انتقال ملكية كل من البدلين من صاحبه الأول للثاني» واستقرار ملكية الآخر عليه 
وليس القبض من تتمة ذلك» وإنما هو أثر من آثار ثبوت الملك. 

ثانيا: تعليل المنع بتوالي الضمان يعكر عليه أمران: 

الأول: لو كان التعليل بتوالي الضمان وجيهاء لتفرع عنه تجويز بيع المبيع لبائعه قبلى 
أن يقبضه مشتريه منه؛ لأن المبيع إن بيع على بائعه فلا يتوالى فيه الضمان؛ إذ 


انظر: ص ۹۸-۹١‏ من هذه الرسالة. 
النساءء الآية (۲۹). 


۳ القرافي؛ الذخيرة؛ ج٥؛‏ ص ۲١‏ والشوكاني»؛ السيل الجرارء ج؛ ص ۰. 
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مع علته وجودا وعدماء لكن المقرر في الفقه الشافعي أن المبيع لا يجوز بيعسه 
لبائعه قبل قبضه على الأصح» والقول بجوازه قول شاذء ضعيف» وهذا يدلك 
على ضعف هذا المدرك عندهم في هذه المسألة. 
الثاني؛ قررت فيما سبق أن الراجح أن الضمان في المبيع الذي لا يتعلق به حق توفية 
ينتقل ضمانه إلى مشتريه بالعقد دون حاجة إلى قبض. 
-٣‏ ما ذهب إليه جمهور الحنابلة من إعطائهم ما ملك بعقد من عقود المعاوضات سوى 


البيع» حكم ما ملك بالبيع متسق ووجيه. 


الترجيح : 

بعد سوق أدلة أرباب كل مذهب في هذه المسألةء وشفعها بأدلتهاء وإيراد مسا يسرد 
على تلك الأدلة من اعتراضات ومناقشات» ودفع»؛ فإن الذي يبين لي أنه الأرجح: هو 
جواز بيع ما يملك بخير البيع من عقود المعاوضات قبل قبضه إلا الطعامء فإنه لا يجوز 
بيعه قبل قبضه سواء ملك بالبیع» أو ملك بعقد معاوضة سوى البيع؛ لأنه في معنى البيع. 


وقد تقدمت الأدلة على تخصيص هذا الحكم بالطعام دون سواه من سائر 
المبيعات'. 


© انظر: ص ۲١-٠١۸‏ من هذه الرسالة. 
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مید : 
سبق بيان حكم التصرف بالبيع في الأعيان المملوكة قبل القبض» سواء ملكت بشراء 


أو غيره» وهذا الفصل معقود لبيان حكم التصرف فيها بغير البيعء سواء أكان التصرف 
فيها بعوض: كإجارتها قبل قبضهاء أُم بغير عوض: كهبتها قبل قبضها. 


المبحت الأول 
التصرف فیھا قبل القبض ہما يقابله عوض . 
المطلب الأول: مذاهب أهل العلم في المسالة. 
اختلف الفقهاء في حكم التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضهاء بما يقابله 


و أو يكري بها دابةء نها وا أو يصيرها عوضا في 
صلح» أو رأس مال في شركةء على مذاهب: 


المذهب الأول : للحنفية » وهو: 

أن الأعيان المملوكة لا تخلو: 

أ- إما أن تملك بعقد: ينفسخ العقد فيها بهلاك العوض قبل القبض» كالبيع والإجارةء 
والصلح إذا كان في معنى البيع. 

ب- وإما أن تملك بعقد: لا ينفسخ العقد فيها بهلاك العوض» كالمهر؛ وبدل الصلح 
عن دم العمد: 


أً- فما ملك من الأعيان بعقدء ينفسخ العقد فيه بهلاك العوض قبل قبضه: لم يجز 
التصرف فيه قبل القبض» فلا تجوز إجارة العين المشتراة قبل قبضهاء ولا 
العين المملوكة بأجرة -إذا كانت الأجرة معينة- ولا العين المملوكة بصلح 
في معنى البيع -إذ كان منقولا معيناً-؛ وكذا لا يجوز إشراك كل من ذلك› 
ولا توليتهء ولا جعله صداقاء ولا رأس مال في شركة. 
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ب- وأما ما ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاك العوض» كالمهرء وبدل» الخلعء 
وبدل العتق» ونحو ذلك»ء جاز التصرف فيه قبل القبض» بكل ضرب من 
ضروب التصرفات» فيجوز -مثلاً- إجارة المهر قبل قبضه» إن كان مما 
تمكن إجارته('. 

والقاعدة في ذلك: أن "الأصل: أن كل عوض ملك بعقد » ينفسخ فيه العقد بهلاكه 
قبل القبض» لا يجوز التصرف فيه ... وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بيلاكه 
فل القن تخر ارف ف0 


المذهب الثاني : للمالكية وهو: 

أن هذه الأعيان لا تخلو: 

إما أن تون طعاما: أو تكون غير طعام»؛ والطعام: إما أن يكون ذا توفية: من كيل»› 
أو وزن» أو عدء أو لا يتعلق به توفية. 

فأما غير الطعام -من سائر الأعيان-: فيجوز التصرف فيه قيل قبضه»ء بأي عقد 
من حقود المعاوضات: كالإجارة» والنكاح» ونحوهما. 

فمن ملك شيئا من الأعيان -سوى الطعام- ولم يقبضه»ء جاز له أن يستأجر به»ء وأن 
يمهر به امرأة» وأن يصالح به. 

وأما الطعام: فإن لم يتعلق به حق توفيةء جاز التصرف فيه قبل القبض بسائر عقود 
المحاو شتات اشا : 

وأما إن تعلق بالطعام حق توفية: من كيل» أو وزن» أو عتء نظرت: 

فان ملك بغير عقد: كالميراث» أو بعقد غير معاوضة: كالهبةء والوصية»ء جاز 


)0 الكاساني 6 بدائم الصنائع 0 ج٤‏ ۰ ص۳۹۷۲ و ابن الهمام؛ فتح القديرء جا ص۱۲؛ وابن نجيم؛ 


البحر الرائق جا“ ص٤‏ 1۹؛ وابن عاأبدين»› رد المحتار» ج۷؛ ص۲۷۰ . 
© بدائع الصنائم» ج٤‏ ص٦۳۹‏ - ۳۹۷ وانظر: ابن الهمام» فتح القديرء ج٦»‏ ص۲٠٨؛‏ والعيني؛› 
البنايةء ج۷ ص۳۳۲. 
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وإن ملك بعقد من عقود المعاوضات : لم يجز التصرف فيه بما يقابله عوضء» إلا 


بعد قبضه»ء إلا الإقالةء والتولية"ء والشركة"ء فإنها جائزة قبل القبض وبعده. 


هذا مدهت مالف و الحا . 


ووافقهم على القول: بجواز الشركة والتولية في المبيع قبل القبض بعسض 


الشافعية(. 


المذهب الثالث: للشافعية ء وهو: 


أن التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها بما يقابله عوض» لا يجوز على 


الأصح» إن ملكت بعقد معاوضة؛ كأن تملك ببيعء و أجارة» أو نکاح» ونحو ذلك. 


() 


(7) 
(7) 
(f) 


(( 


سبق تفسير الإقالة وتعريفها » ص ٠١١‏ من هذه الرسالة. 

وألمع هنا إلى التخريج الفقهي لحقيقة الإقالة الشرعية » حيث اختلف أهل العلم في حقيتها الشرعية 
على ثلاثة اتجاهات: 

الأول: أن الإقالة فسخ في حق العاقدين وغيرهما. وهذا قول الشسافعيةء والحنابلة» ومحمد بن 
الحسن. 

الثاني: أنها بيع في حق العاتدين وغيرهما › إلا أن تعذر جعلها بيعا » فإنها تكون فسسخا ء وهذا 
مذهب مالك وأبي يوسف . 

الثالث: أنها فسخ في حق العاقدين › بيع في حق غيرهما » وهذا مذهب أبي حنيفة. 

انظر: الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤‏ »> ص۹۳٥»‏ وعبد الوهاب» عيون المجالس»؛ ج۳؛» ص ١٠١٠ء‏ 
والنووي» روضة الطالبين» ج۳» ص۹٤ »١‏ وابن قدامةء المغثي» ج٤؛‏ ص .٠١۹‏ 

مر تعريف التولية. 

مر تعريف الشركة. 

عبد الوهاب» المعونةء ج۲» ص٣۱ء‏ وابن عبد البرء الکاقفي» ص۳۱۹» وص ٠۳۲١‏ والقرافي»ء 
الذخيرة» ج٥»‏ ص۳۳١ء‏ والباجي» المنتقي» ج٦٠‏ ص٠۲۷‏ وانظر: القيرواني» النوادر والزيساداتء 
جاء وص٦٤.‏ 

الرافعي» فتح العزيزء ج٤؛‏ ص۲۹1ء والنووي › المجموع » ج٩‏ » صض٠۳۲.‏ 
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فلا يجوز جعل ما ملك بعوض أجرة قبل قبضهء ولا جعله صداقأء ولا عوضاً في 


صلح»؛ ولا اسلامے( في شيء؛ وللا التولية فيهء ولا الاشتراك»› ولا رهنه( ولا مکاتیته() 
إن کان رقيقا). 


0) 


() 


(7) 


(4) 


ومقابل الأصح: لهم في بعض الصور من هذا الباب خلاف: 


ا فلم فن إجارة لين ركه ك بد عار قبل فشا اورجه ان: 
الأول: عدم صحة إجارتها قبل القبض» وهذا هو الأصح عند جمهور 
الشافعية(“. 
الثاتي: صحة ذلك ). وهو الأصح عند الغزالي“. 


- وفي رهن العين التي تملك بعقد معاوضة قبل القبض» وجهان. وقيل: قولان(“. 


إسلامه: أي: جعله رأس مال في عقد السلم. والسلم: عند الشافعية: "عقد موصوف في الذمة ببدل 
يعطي عاأجلا ". وقيل: ”إسلام عوض حاضر في موصوف في الذمة" النووي»ء روضة الطالبين؛ 
ج٣‏ ص۲٤‏ ۲. 

الرهن: الرهن في الأصطلاح: "جعل عين مال وثيقة بدين» يستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن 
عليه"'. النووي» تحرير ألفاظ التتبيهء صض۹۳١ء‏ والأنصاري» فتح الوهاب» ج۲؛ ص ٤1۸‏ . 
المكاتبة: "المكاتبة: لفظة وضعت لعتق على مال منجم - أي: موزع - إلى أوقات معلومة»ء يحل 
کل نجم لوقته". 

وإنما سميت "نجوما'؛ لأن العرب في باديتها لم يكونوا أهل حساب » فكانوا يحفظون أوقات السنة 
وفصولها بالأنواء في طلوع نجم » وسقوط رقيبه. الأزهري › الزاهر » ص .٥٦١‏ 

الرافعي فتقح العزيز »› ج٤‏ ۽ ص ۲۹٦۱‏ > والنووي › روضة الطالبين ۽ ج۳ » ص۹۸٠‏ ¢ 
والمجموع la‏ > ص ٣۲۰١‏ > ومنهاج الطالبين › ج٣‏ ص۲٦٤‏ - مع شرحه مغنى المحتساج س 
وابن دقيق العيد» إحكام الأحكام» ج ص٥‏ ؛ والأنصاري» فشح الوهاب» ج۲» ص »۲٥٥۹‏ 
والشربيني» مغني المحتاج» ج٣“‏ ص1۲٤‏ . 

النووي + المجموع »> ج٠‏ ص ٠ ۳۲١‏ وروضة الطالبين al‏ ۰ ص۱۹۸ » والرافسي فتقح 
العزيز ۽ ج٤‏ ۽ ص۲۹۹ . 

الغزالي؛ الوجيز؛ ج!؛ ص٦۰‏ . 

تطلق الأقوال: على اجتهادات الإمام الشافعي نفسه» وأما الوجوه والطرق: فعلى اجتهادات 
أصحابه. انظر: الأشقرء المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية» ص .١٤١-١۱٤٤٩‏ 
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الأول: عدم الجواز»› وهو الأصح عند جمهور الشأفعيةء ويه قطع الاک و 
والثاني: الجواز'. وهو الأصح عند الغزالي. 

-٣‏ في تزويج المشتري الجارية قبل القبض ثلاثة أوجه: 


الأول: صحة تزويجها قبل القبض» وهذا هو الأص(). 
الثاني: البطلان . 


الثالث: إن كان للبائع حق الحبس لم يصح» وإلا صح(. 


؛- وعندهم: في التولية والإشراك قبل القبض وجه ضعيف بالجواز. 


المذهب الرابع؛ للحنابلة وهو 


ما يملك من الأعيان: 
إما أن يملك ببيع أو غير ه٠‏ 
وما يملك ببيع: إما أن يتعلق به حق توفية أولا: 


- فإن تعلق بالمبيع حق توفية» من كيل» أو وزن» أو عدء أو ذرع» فالتصرف فيه 
قبل قبضه بعوض»› قسمان› فاسد وصحيح. 


النووي » المجموع » ج٩‏ » ص۳۹ › وروضة الطالبين ء ج۳ »> ص۷١٠‏ › والرافعي » فتقح 
العزیز » ج٤‏ » ص .۲۹١‏ 

النووي » المجموع » ج٩‏ » ص۹٠۳‏ » وروضة الطالبين » ج٠‏ » ص۷١٠‏ › والرافعسي » فتح 
العزیز › ج٤‏ ؛ ص .۲٠١‏ 

الغزالي» الوجيز» ج1» ص٠٠٠.‏ 

النووي » المجموع » ج٩‏ » ص٠۳۲‏ » وروضة الطالبين » ج٣‏ » ص۸١٠.‏ 

نفس المصادر. 

النووي › المجموع » ج۹ »> ص٠۳۲‏ ؛ء وروضة الطسالبين » ج٠‏ »> ص۹۸١۱‏ › والرانمي » فتح 
العزیز › ج٤‏ » ص‌۲۹۱. 
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فالفاسد: أن يتصرف فيه قبل قبضه بإجارة» أو رهن» 9 حو الة عليه» أو حوالة 


به. 
والصحيح: أن ترف فيه قل فة تله هرا 0 ES‏ 


- وإن لم يتعلق بالمبيع حتى توفية: كالسيارة» والمنزل» صح التصرف فيه قبل 
القبض إلا أن يكون قد اشتراه على صفة أو رؤية سابقةء» فليس له ذلك حتى 


ض4 0). 


وأما يملك بغير البيع فضربان: 

الضرب الأول: ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضهء مشل: الأجبرة المعينةء 
والعوض في الصلح بمعنى البيع؛ ونحوهماء فحكم التصرف في هذا النوع قبل قبضةء 
حكم بيعه قبل قبضه»ء فحيث صح بيعه قبل قبضه» صح التصرف فيه بما يقابله عوض 
قبل قبضه»ء وحيث امتنع بيعه قبل قبضه» امتنع التصرف فيه بما يقابله عوض قبل قبضه. 


فمن كانت له أجرة معينة متعلق بها حق توفية: من كيل» أو وزن أو عة أو ذرعء 
كأن يكون له عشرون صاعاً من قمح أو أربعون كيلو مهن أرزء أو مائة جوزة أو 
أربعون ذراعا من الثوب الفلاني» لم يصح له: أن يستأجر بذلك منزلاء ولا أن يرهنهء 
ولا أن يحيل عليهء إلا بعد القبض. 


ويصح له: أن يجعل ذلك مهرا فیتزو ج به أو يخالع عليه زوجه قبل أن يقبضه. 
ومن ملك ما لا يتعلق به حق توفية: ولو بعقد يخشى انفساخه بتلفه» جااز له أن 


يتصرف فيه قبل قبضه بكل ضرب من ضروب التصرفات الجائزة شرعا. 


الحجاويء» الإقناع» ج۳» ص٠۲۸‏ - مع شرحه كشاف القناع -» وابن النجار»ء منتهى الإرادات 
ج» ص۲۳۴ - »۴۳٤‏ ومعونة أولى النهي» ج٥»‏ ص۲۸ -۲۹١ء‏ والبهوتي» كشاف القنساع؛ ج٣ء‏ 
ص۲۸۰؛ وابن ضويان»؛ منار السبيل» ج ۱ء ص٤ .٠١‏ 

الحجاويء الإقناع» ج۳» ص٠۲۸‏ - مع شرحه كشاف القناع -» وابن النجار»ء منتهى الإرادات» 

ج» ص۳۴۳ - ۲۳٤‏ » ومعونة أولى النهي» ج٥»‏ ص۱۲۸ -۲۹١ء‏ والبهوتي» كشاف القناع» 


ج ص ١٠۲۸ء‏ وابن ضويان» مناأر السبيل»؛ ج ص٤۰‏ . 
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الضرب الثاني: ما لإ یخشی انفساح العقد بهلاكهء كالصداق؛ وعوض الخلع» 
والمصالح به عن دم العمدء ونحو ذلك» ففه وجهان: 


الوجه الأول: أن حكم هذا النوع: هو حكم النوع الأول بلا فرق بينهماء وهذا ههو 
الصحيح من المذهب'. 


الوجه الثاني: أن التصرف بما يقابله عوض قبل القبض جائز فيما لا يخشى انفساخ 
العقد بهلاكه» مطلقاء أي: سواء تعلق به حق توفية»ء فيمتتع بيعه قبل قبضه» أو لم يتعلق به 


حق توفية فيجوز بيعه قبل قبضه('. 


ابن النجارء منتهی الإرادات» ج۰۲ ص۳۳۹» ومعونة أولى النهى؛ ج٥»‏ ص ١١ء‏ والبهوتي» 
کشاف القناع» ج 4 ص٤۲۸.‏ 


)( ابن قدامة؛ المغنى» ج٤»‏ ص۰۱۰۳ وابن رجب» القواعد» ص۷۷. 
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المطلب الثاني :الادلة 
استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من: 
١-إجازة‏ التصرف قبل القبض بما يقابله عوض» في الأعيان التي تملك بعقد لا 
وعدم جواز التصرف قبل القبض » بما يقابله عوض » في الأعيان التي تملك 


بعقد ينفسخ العقد فيها بهلاك العوض قبل القبض. 


بعين ما استدلوا به على صحة بيع ما ملك بعقد لا ينفسخ بهلاك عوضه قبل القبض› 
وعدم صحة بيع ما ملك بعقد ينفسخ بهلاك عوضه قبل القبض. 

وقد سبقت مناقشة ذلك هناك". 
ثانيا : أدلة المالكية : 

تقدمت أدلة المالكية على قصر الحكم على الطعام المبيع مقدرا » الذي يملك عن 
طريق معاوضة ؛ دون سواه من سائر العروض. 

وما دليلهم: على منع التصرف في الطعام ذي التوفيةء الذي يملك عن طريق 
معاوضة فهو: إلحاق ما يؤخذ عليه عوض بالبيع؛ إذ كل ما أخذ عليه عوض فهو بيع من 


البيو ع). 
وأما دليلهم: على استثناء حكم الشركة» والتولية والإقالةء من المنع فوجهان: منقول» 
ومعقول. 


لنظر: ص ١١١‏ ١ء‏ من هذه الرسالة. 
انظر: ص ١١٤١‏ » من هذه الرسالة. 
انظر: ص 1۲ء من هذه الرسالة. 
ابن عبد البرء الکافي» ص۳۱۹ وانظر: الغزالي؛ الوسيط› ج۳» ص١٤١.‏ 
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أما المنقول': فأمران: أولهما: ما أخرجه أبو داود في مراسیله عن سعید بن 
المسيب» يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن 
يستوفى» ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفى» ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن 


یستوفی"'. 


وأخرج عبد الرزاق في مصنفه» قال: أخبرنا معمر عن ربيعة» عن ابن المسيب» أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التوليةء والإقالةء والشركة سواء لا باس به"'. وأما ابن 
جريج فقال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن»ء عن النبي صلى الله عليه وسلم» حديش ا 
مستفاضا بالمدينةء قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه» إلا أن يشرك 
فيهء أو يوليهء أو يقيله. 


وروى سحنون في المدونةء قال: أخبرني ابن القاسم عن سليمان بن بلال» عن 
ربيعة بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من 
ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»ء إلا ما كان من شرك أو توليةء أو إقالة“. 


ولم أقف على من عرض لهذا الدليلء ممن يذهبون خلاف هذا المذهب» بقبول ولا 
رفض» ولا إقرار ولا نقض» سوى ما ذكره العلامة ابن حزم حيث قال: "وأما خبر ربيعة 
فمرسل"ء ولا حجة في مرسل» ولو استتد لسارعنا إلى الأخذ بهء ولو كانت استفاضته 


القيرواني » النوادر والزيادات » جا » ص1٤‏ ء والباجي › المنتقى › ج٦‏ » ص٤۲۷‏ » وأبو 

- العباس القرطبي » المفهم » ج٤‏ » ص۲۷۸؛ وابن رشد » بداية المجتهد ۽ ج۲ »> ص١٤١.‏ 

أبو داود » المراسيل » باب : ما جاء في التولية » برقم (۱۹۸) » ص۷۸٠‏ 

عبد الرزاق» المصنف» كتاب: البيوع» باب: التولية في البيع والإقالة»ء برقم »)٠٤١١۷(‏ ج۸» 
ص ٤۹‏ . 

المصدر نفسه. 

مالك المدوئةء ج۳» ص۷١٠‏ 

اختلف العلماء في حد المرسل على أقوال: 
القول الأول: وهو -أضيقها -: ما أضافه التابعي الكبير» كسعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرج بذلك ما أضاقه صغار التابعين ومن بعدهم» فإنه 
ليس بمرسل يجرى فيه الخلاف الذي في حجية المرسل»؛ عند هؤلاء » بل هو منقطع. 
القول الثاني: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى اش عليه وسلم من غير تقييد بالكبير. 
قال ابن حجر في النكت: ج٠»‏ ص۳٤٥‏ : 'وهذا الذي عليه جمهور المحدثين" وقال العلاثي في 
التحصيل: "وهذا هو المشهور عند كثير من أهل الحديث؛ وهو اختيار الحاكم وغيره".- 
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عن أصل صحيح » لكان الزهري أولى بأن يعرف ذلك من ربيعةء فبينهما في هذا اياب 
بون بعید» والزهري مخالف له في ذلاف"'. 


ثم ساق بسنده رواية عن الزهري وأخرى عن ابن سيرين: أن التولية لا تكون في 
الطعام حتى يقبض. إلى أن قال: "ومن طريق الحجاج بن المنهال» إن الربيع بن صبيح» 
قال: سألت الحسن عن الرجل رشري الطعام فيوليه الرجل؟ قال: ليس له أن يوليه حتسى 
يقبضه» فقال له عبد الملك بن الشعشاع: يا أبا سعيد أبرأيك تقوله؟. قال: لا أقوله برأييء 
ولكنا أخذناه عن سلفناء وأصحابنا. 


قال علي : سلف الحسن: هم الصحابة: رضي اله عنهم» أدرك متهم خمسمائة 
صاحب وأكثر» وغزا مع مئين منهم» وأصحابه: هم أكابر التابعين". 
وفيما قاله ابن حزم نظر من وجوه: 

الأول: أنه نفى حجية المرسل بإطلاق“ء كما صرح به هناء وقرّره في الإحكام» 
حيث قال: "وهو -أي المرسل- غير مقبول» ولا تقوم به حجة ... ومرسسل سسعيد بسن 
المسيب» ومرسل الحسن البصري» وغيرهما سواء» لا يؤخذ منه بشيء٣“.‏ 


=القول الثالث: إن المرسل ما سقط من سنده راو من أي موضع. 
قال ابن حجر: في النكت» ج۲؛ ١٤٠۲ء‏ "وهذا مذهب أكثر الأصوليين"'. 
القول الرابع: المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر فسي 
النكت» ج۲ ص٤٤٠‏ : 'وبهذا التعريف أطلقه ابن الحاجب » وقبله الآمدي» والشيخ الموفق" يعني 
ابن قدامة. 
انظر: العلائي»ء التحصيل» ص۰ - ٠۳۲‏ وابن حجر؛ النكت على كتاب ابن الصسلاح» ج٣‏ 
ص ٤ہ‏ ~- .٥)4‏ 
ابن حزم › المحلى » ج۷ » ص۸۲٤‏ . 
ابن حزم » المحلي » ج۷ » ص۸۲٤.‏ 
للعلماء من محدثين » وأصوليين » وفقهاء » خلاف طويل في حجية المرسل » نافت أقوالهم على 
اتی عشر قولاً . 
انظر: ابن حجر؛ النكت»ء ج۲ » ص1٤٠‏ - ٠٥٤‏ » والعلائي › جامع التحصيل ص ۲۴ - .٤١۹‏ 
ابن حزم » الإحكام في أصول الأحکام » ج۲ » ص١أ٤٠.‏ 
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وهذا أصل لابن حزم» وليس ملزما لسواه» ممن يرى حجية المرسل مطل(“ 
كالحنفية"ء والمالكية أو يرى حجية مرسل كبار التابعين» كسعيد بن المسيب» 
وأضرابهء وهو قول الشافعي متى اعتضد بأحد الأوجه المشهورة. 


الوجه الثاني: رده رواية ربيعة بعدم علم الزهري بها وروايته لهاء وقوله بخلاف 
ما دلت عليه هذه الروايةء لا وجه له؛ إذ لو كان مثل ذلك قادحا في صحة مايروي 
الرواةء ما سلمت لنا رواية البتةء ولئن ذهب جماهير أهل العلم إلى القول بحجية الخفبر 
ولو عمل راوه بخلافه(» فكيف يكون عمل غيره» ولو كان ذلك الغير أكثر علمساء 
وأرسخ في الرواية قدماء قادحا في الاحتجاج بتلك الرواية!. 


الوجه الثالث: أن فيما رواه عن الحسن من طريق الحجاج بن المنهال» حجة لما 
ذهب اليه لو صحت هذه الروايةء لكن هذه الرواية رواية معضلة؛ إذ بين ابسن حزم 
والحجاج بن المنهالء مفازات شاسعةء ومهامه فيح» حيث أن الحجاج بن المنهال» توفي 


ما أحسن ما قاله الإمام ابن عبد البر في التمهيد» ج٠؛‏ ص۷ - وهو يذكر كيف يتفصى من لا 

يرى الاحتجاج بالمرسل متى ما احتج عليه من يرى حجيتهء وكذا العكس-: "... إني تأملت كتقب 

المناظرين والمختلفين من المتفقهين» وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهاء فلم أر أحدأً منهم يقتع 

من خصمه» ماذا احتج عليه بمرسل» ولا يقبل مئه في ذلك خبراً مقطوعاء وكلهم» عند تحصيلل 

المناظرةء يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار. وال المستعان. 

وإنما ذلكء لأن التنازع إنما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله» فإذا احتج به ممن يقبله 

على من لا يقبلهء قال له: هات حجة غيره» فإن الكلام بيني وبينك في اصل هذا ونحن لا نقبله»ء 

وإن احتج من لا يقبله على من يقبله» كان من حجته» كيف تحتج علي بما ليس حجة عندك» ونحو 

هذا". 

البخاري»ء كشف الأسرار» ج٠‏ > ص۷ ؛ والسرخسي » أصول السرخسي › ج١‏ » ص .٠٠‏ 

© الباجيء» إحكام الفصول» ص۲۷۳-۲۷۲؛ وابن عبد البرء التمهيدء ج١»‏ ص1ء والقرافي» شرح 

أبن حجر ٠»‏ النكت ۽ ج۲ ۽ ص .0٥‏ 

الغزالي » المستصفى » ج٠‏ »ص ۳١١‏ » والآمدي › الإحكام » ج٠‏ »> ص١١٠‏ › والسيوطي › 
تدریب الرواي › ص٣٠۳۱‏ » وأبن الحاجب ؛» منتهي الوصول »> ص٠۸ ١‏ وابن النجار > شرح 
الكوكب المنير » ج" ص" . 
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عام (۲۷)ء وابن حزم توفي عام )٤٥١١(‏ فكيف يقبل أن يحتج بمثل هذه الروايةء وهو 
لا يرى الاحتجاج بالمرسل» ولو كان المرسل من كبار التابعين("!. 


والأولى أن يناقش هذا الدليل من وجه آخر: غير ما ذكره ابن حزم»ء وهو: أن 


استثناء التوليةء والإقالةء والشركة في الطعامء من حكم المنع» زيادة على ما جاء في كل 
الروايات المتضافرة من منع بيع الطعام قبل قبضه"'ء فتكون هذه الرواية شاذة؛ لمخالفتها 
ما رواه الثقات الأثبات» والخلاف في حكم زيادة الثة شهير بين المحدثين الأصوليين»› 
والفقهاء. والراجح ما قدمته. 


ابن حجر » تهذيب التهذيب ۽ ج١‏ › ص١٤٤‏ . 

ابن حزم › الإحكام في أصول الأحکام » ج۲ » ص١أ٤٠.‏ 

انظر في ذلك » ص ٠٠۹-٠٠١‏ من هذه الرسالة. 

اختلف المحدثون والأصوليون والفقهاء في حكم زيادة الثقة على أقوال: 

القول الأول: قبول الزيادة من الثقة مطلقاء أي: سواء تعلق بها حكم شرعي أم لاء وسواء يرت 
الحكم الثابت أم لاء وسواء أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر ليست فيه تلك الزيادة أم لاء وسواء 
كان ذلك من شخص واحد: بأن رواه مرة ناقصا ومرة بتلك الزيادة» من غير ممن رواه تاقصاء 
"وسواء كانت في اللفظ أم المعنى علم اتحاد المجلس أم لاء كثر الساكتون عنها أم لا". (السخاوي» 
فتح المغیٹ» ج ۱ء ص٠٤۲‏ ) 

وهذا القول عزاه الخطيب البغدادي في الكفايةء ص٤٦٤‏ إلى الجمهور من الفقهاء وأصحاب 
الحديث. واختاره. وتابعه في ئسبة هذا القول إلى الجمهور جل من كتبوا بعده في علوم الحديث»؛ء 
وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول عند أهل الحديثء كما نقل ذلك عنه العراقي في التبصسرة 
والتذكرة» ج۱» ص۲۱۲. 

والقول بقبول الزيادة من الثقة مطلقاء ضعيف جداء وفي عزوه إلى الجمهور نظر؛ وقد نبسه إلي 
ذلك الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح»؛ وفي شرح النخبةء وغيرهما من مصنفاته. 
فقال في النكت» ج٠‏ ص1۸۸: "وفيه - أي هذا القول - نظر كثير؛ لأنه يرد عليهم الحديث الذي 
اتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجهء ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإقان 
على وجه » يشتمل على زيادة تخالف ما رووه: إما في المتن؛ وإما في الإسنادء فكيف تقبل زيادته 
وقد خالفه من لا يغفل مثله عنها؛ لحفظهم أو لكثرتهم» ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثشه 
ويعتني بمرویاته"! 

وقال في ئزهة النظر شرح نخبة الفكرء ص۷!: A3‏ ا العلماءء القول بقبول الزيادة 
مطلقا من غير تفصيل» ولا يتأتى ذلك على طريقة المحدثين»؛ الذين يشترطون في الصحيح أن لا- 
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والدليل الثاني من المنقول: على جواز الشركة» والتوليةء والإقالةء في الطعام قبل 
قبضه» ما نقله الإمام مالك في موطئه: من أن أهل العلم أجمعوا على جواز ذلك» حيثٹث 
قال: "ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى» لنهي رسول الله صلى اله عليه وسلم عن ذلك» 


يكون شاذا » ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه»ء والعجب ممن أغفل ذلك منهم 
مع اعترافه بأاشتراط عدم الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن". 

القول الثاني: عدم قبول زيادة الثقة مطلقاً. وقد حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية» ص ٠٦٠٠ء‏ عن 
قوم من أصحاب الحديث» وعزاه الغزالي في المنخول» ص۲۸۳» وابن رجب في شرحه علسل 
الترمذي» ص۳٤۲٠‏ إلى أبي حنيفة. قلت: ما عند الحنفية خلاف ما حكي عن إمامهم. قال 
السرخسي في أصوله» ج۲؛ ص٥٠٠:‏ '... إذا كان في أحد الخبرين زيادة لم تذكر تلك الزيادة 
فمذهبنا فيه: إنه إذا كان الراوي واحدا يؤخذ بالمثبت لازيادة ويجعل حذف تلك الزيادة في بض 
الطرق محالا على قلة ضبط الراوي وغفلته عن السماع'. 

القول الثالث: قبول زيادة الثئة مقيدةء واختلفوا على هذا القيد على أقوال: 

القول الأول: تقييد قبولها بالحفظ والضبط والإتقان من قبل الراوي. 

القول الثاني: تقييد قبول الزيادة من الثقة باختلاف مجلس الرواية. وإلى هذا ذهب أبو الحسين في 
المعتمد» ج٠؛‏ ص۲۸٠ء‏ والرازي في المحصول» ج٠‏ ص۲۳۳» والبيضاوي في المنهاج» 
ص۱۷۷»› وغیرهم. 

القول الثالث: تقييد قبولها بأن يرويها غير من رواها ناقصا. فعند أصحاب هذا القسول لا تقبسل 
الزيادة ممن روى الحديث ناقصا ثم رواه بزيادةء وتقبل من غيره من الثقات» وهو مذهب أبسي 
نصر القشيري. 

القول الرابع: تقييد قبول الزيادة بأن لا تكون مغيرة للإعراب» فإن غيرت الإعراب كان الخبران 
متعارضين. وبه قال بعض أهل الأصول. 

القول الخامس: تقييد قبولها بأن تكون في اللفظ دون المعنى. 

والذي يظهر لي: أن الصحيح هو قبول الزيادة ممن يكون أحفظ وأضبط وأتقن ممن قصر عنهاء 
أو يكون مساويا على من زاد عليه في ذلك » فغن كانو! أكثر عدداء أو كان فيهم من هو أحفظ 
ممن روى الزيادة» أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقاء فإن زيادته لا تقبل. 

وهذا هو القول الذي يتماشى مع تطبيقات ومواقف كثير من الأئمة ويمكن رد إطلاقاتهم إليه. قال 
الحافظ في شرح النخبة» ص۲۷: "المنقول عن ائمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي»› 
ويحيى القطان»ء وأحمد بن حنبل؛ ويحيي بن معين» وعدي بن المديني؛ وأبي حاتم» وأبي زرعة» 
والنسائي» والدار قطني وغيرهم؛ الترجيح الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد 
منهم إطلاق قبول الزيادة ". 
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غير أن أهل العلم قد اجمعوا على أنه: لا بأس بالشرك» والتوليةء والإقالةء في الطعام 


وغیره*". 


وقي هذا الاستدلال نظر: 

فإن ما ادعاه الإمام مالك من إجماع على جواز الشركةء والتوليةء والإقالة»ء في 

إما أن يعني به: إجماع الأمةء وإما أن يعني به: إجماع أهل بلده» أو شيوخه: فإن 
كان يعني به: إجماع الأمةء وهو احتمال بعيدء إن لم يكن متعذراء فذلك غير مسلم به 
قطعا؛ لشهرة الخلاف في المسألةء كشهرة الشمس في رابعة النهار. 

وإن كان يعني به: إجماع أهل بلده أو شيوخه - وهو الأقرب - فلا حجة في 
إجماعهم» كما سبق بيانه(. 

قال ابن عبد البر: 'وأحسبه أراد أهل العلم في عصره أو شيوخه الذين أخذ عنهم. 
وأما سائر العلماء: فإنهم لا يجيزون الشركةء ولا التولية في الطعام... *. 
وفي قول ابن عبد البر: "وأحسبه أراد أهل العلم في عصره". نظر لا يخفى» فإن الإمسام 
مالكاء إن قصد بالإجماع الذي نقله إجماع أهل العلم في عصره» فهو إجماع بمعناه 
الأصولي» وهو غير واقع يقيناء وخفاء الخلاف على الإمام مالك في مثل هذه المسالة 


بعید جدا . 
۰ ولعل في عبارة ابن عبد البر تصحيفاء فيكون أصلها: أهل مصره»ء فتصحفت إلى 
آهل عصره. 


وأما الدليل من النظر: على جواز الإقالةء والتوليةء والشركة أن هذه عقود مبنيية 
على المعروف والإحسان»ء وليست مبنية على المغابنة والمكايسة» فلم تشابه البيسع»› ولم 
تضارعه). 


مالك » موطأً مالك » ج٦‏ » ص۲٤۳‏ مع شرحه المنتقي. 

راجع : ص ٠٠١‏ من هذه الرسالة. 

ابن عبد البر › الاستذكار ۽ ج٠٠‏ » ص1۲. 

مالك ما موطأ مالك ج٦»‏ ص۲٤۳‏ - مع شرحه المنتفي-» وابن عبد البرء والكافي» صڃ٠۲٠»‏ 
والباجي؛ المنتقي» ج٦ء‏ ص٤‏ ۲۷» وعبد الوهاب» المعونةء ج٠؛‏ ص١٠ء‏ وأبو العباسء القرطبسي» 
ج٤»‏ ص۳۷۸. 
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الشكر والآجرء وفي هذا معاوضة وطلب بدل. 


ثالثا؛ أدلة الشافعية : 


عوض في الأعيان المملوكة » بعقد معاوضة»ء بما استدلوا به على متع بيع ما كان من 
الأعيان مضمونا على من هو في يده › بعقد معاوضة قبل القبض» وقد تقدم بيان ذلك"ء 
وما يرد عليه(. 


رابعا : أدلة الحنابلة . 
استدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه من تفصيل بالآتي: 
-١‏ أما دليلهم: على منع التصرف قبل القبض بما يقابله عوض» في البييع الذي لا 


يجوز بيعه قبل قبضه»؛ بنحو : الإجارةء والرهن؛ فقياس هذه التصرفات على البيسم؛ 
لأنها في معناه. 


۲- وأما تجوزيهم: التصرف قبل القبض» بما يقابله عوض» في المبيعء الذي لا يجوز 
بيعه قبل قبضة» بنحوء جعله مهراء أو خلعاء فوجهان: 
الأول: عدم فسادهما بتلف عوضهما قبل القبض. 


الفات اعكان لرن ار فة راهان کا ل رة عي اة 


)0( ابن عبد البر » الاستذكار ۽ ج۲۰۳ + ص ۳ا. 
© لظن + ص 1١١‏ ن هذه الرمنالة: 
© انظر: ص ٠٠١-١١4‏ من هذه الرسالة. 
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المطلب الثالث: المذدهب الراجح. 


بعد الاطلاع على مذاهب أهل العلم في حكم التصرف قبل القبض بما يقابله عوض 
في الأعيان المملوكةء والنظر في أدلة أرباب هذه المذاهب» وما انبنى عليه كل مذهب 
منهاء فإن الذي يظهر لي رجحانه وتبين لي قوة برهانه» هو: جواز التصرف قبل القببض 
بما يقابله عوض في الأعيان المملوكة إلا الطعام» فإنه لا يجوز أخذ عوض عنه حتى 
يقبضه مالكه؛ وذلك لما رأيته مبثوثا في طوايا هذا البحث من أدلةء ومن إيرادات قادحة 
في أدلة القول المخالف لهء وأود هنا أن أذكر بأمور تقوي ما اخترته وتعضد ما ملت إليهء 
وهي: 

أولا: أنه لم يصح نهي من الشارع عن البيع قبل القبض إلا في الطعام وحده“. 


ثانيأً: المنع عن أخذ عوض عن الطعام قبل قبضه - مع أن النهي لم يرد إلاعن 
البيع - لأن أخذ العوض عن الشيء والرضا بالبدل عنه في معنى بيعه لفة 
وشرعا. 

ثالثاً: إن تعليل النهي عن البيع قبل القبض بعلة من تلك العلل التي مر ذكرهاء 
وسبق بيانهاء لم ينهض به دليل أصولي»؛ ولم يعضده نظر صحيح؛ إذ ابات 
عليّةَ وصف ماء لحكم من الأحكام لا كتفى فيه بمجرد التخمين» بل له طرق 
موصلة» وسبل مسلوكةء وصوى هادية. 


0 انظ طن من هذه الرسالة. 
)( النوويء المجمو ع؛ ج۹؛ ص c۸‏ وابن شبد البرء الکاقي» ص 1۹ وانظر: الغزاليء الوسيط»› 
ج۳ ص .۱٤١۹‏ 
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المبحث الثاني‎ 
التصرف في الأميان المملوكة قبل قبضها بها لا يقابله موض.‎ 


المطلب الأول : مذاهب أهل العلم في الممالة 


اختلف العلماء في حكم التصرف في الأعيان المملوكة قبل القبض» بما لا يقابله 
عوض» كوقفهاء وهبتهاء والتصدق بهاء ونحو ذلك» على مذاهب: 

المذهب الأول : للحنفية ء وهو: 

أن العين المراد التصرف فيها قبل القبض لا تخلو: 

إما أن تملك بعقد : لا ينفسخ فيها العقد بهلاك العوض قبل القبض كالمهر ء وإما 
أن تملك بعقد : ينفسخ فيها العقد بهلاك العوض قبل القبض » كالبيع » والإجارة إن كانت 


عینا. 


فإن ملكت بالنوع الأول من العقود: جاز لمالكها أن يتصرف فيها قبل القبض بكل 
ضرب من ضروب التصرفات الجائزة شرعاا. 

وإن ملكت بالنوع الثاني من العقود: فالتصرف فيها قبل القبض بمها لا يقابله 
عوض نوعان: 

النوع الأول: ما اتفق على جوازه قبل القبض» بينهم» وهو: الإيصاء بهاء والعكق 
والتدبير» في المماليكا". 


الكاسائيء؛ بدائع الصنائع» ج٤»‏ ص۳۹7» والموصلي» الاختيار» ج۲» ص۲۳۷ء وابن الهمام» فتح 
القدير» ج٦»‏ صض۲٠١؛»‏ وابن عابدين؛ رد المحتارء ج۷» ص٠۷٠.‏ 

التدبير : المراد به هنا؛ أن يقول السيد لعبده: إذا مت فأنت حر. يقال: درت العبدء إذا علقت عتقه 
بموتك. والمدبّر: هو المطلق الذي قال له سيده: إذا مت فأنت حر» وهو خأص بالرقيق»ء فلا يطلسق 
ذلك إلا عليهم؛ فلا يقال للخيل والبغال وغيرهاء مما يوصى به. 
انظر: ابن الأثيرء النهاية قي غريب الحديث والأثر»ء ج۲؛ ص1۳ والنسفي» طلبة الطلبة؛ 
ص١٠۱»‏ وص۳٥؛‏ والنووي» تحرير ألفاظ التنبيه» ص٤٤۲.‏ 
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فمن ملك شيئا بأي وجه من وجوه التمليكات» جاز له أن يوصي به قبل أن يقبضه. 
ففي فتح القدير: "ولو أوصى به قبل القبض» ثم مات قبل القبض صَحَت الوصية 
Ju‏ 1 
بالإجماع". 


وكذا يجوز العتق والتدبير قبل القبض اتفاقا. 


النوع الثاني: ما اختلف في جوازه عندهم»ء وهو: الهبة؛ والصدقة»ء والقرض» 
والإعارة» على قولين. 

القول الأول: أن التصرف فيما ملك بعقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض» بالهبةء 
والصدقةء والقرض والإعارة جائز قبل القبض. 
والى هذا ذهب محمد بن الحسن» وهو الأصح عند الحتفية(". 


القول الثاتي: أن التصرف قبل القبض فيما ذكرء غير جائز. وبهذا قال أبو 
E‏ 


المذهب الثاني ؛ للمالكيةء وهو: 


أن التصرف بما لا يقابله عوضء في الأعيان المملوكةء قبل قبضهاء جائز مطلقاء 
ا کات ا او غيره» وسواء ملكت ببيع أو بغيره من وجوه التمليكات'. 


وال ذا ذهب يهنا ن كرو الوك . 


ابن الهمامء فتح القدير» ج٦»‏ ص۴٠١»‏ وانظر: الشلبي» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق؛ ج٤»‏ 
ص .٤۳۸‏ 

الزيلعي؛ تبيين الحقاتقء ج٤»‏ ص ۳۸٤؛‏ الحصكفي» الدر المختار» ج۷» ص »۳۷۰١‏ وابن عابدينء 
رد المحتار» ج۷ ص١۳۷٠‏ والقاري» فتح باب العناية» ج۲؛ ص۹٠۳.‏ 

السرخسيء» المبسوط ج۴٠ء»‏ ص ١ء‏ والكاساني؛ بدائع الصنائع» ج٤»‏ ص ١۹ء‏ وابن الهمام» فتح 
القدير» ج٦۰‏ ص ۱۲ء - ١٠١‏ والزيلعي» تبين الحقائق» ج٤»‏ ص۳۸٤‏ . 

الباجي» المنتقي» ج٦»‏ ص٠۲۷»‏ وابن الحاجب» جامع الأمهات»ء ص٤٠۳‏ والقرافيء» الذخيرة 
ج» ص ۱٤١‏ . 

ابن حزم» المحلى» ج۷ » ص .٤۷۳‏ 

الشوكاني» السيل الجرار» ج۴ » ص١٠.‏ 
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المذهب الثالث: للشافعية وهو:‎ 
أن الأعيان التي في ملك الإنسان وهي في غير قبضته نوعان:‎ 


نوع: مضمون على من هو في يده ضمان قيمةء أي: ضمان يد» فهذا النوع يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه بکل ضرب من ضروب التصرفات الجائزة شرعاً. 


ونسوع: مضمون على من هو في يده ضمان عقد؛ فهذا النوع لا يجوز التصرف 
فيه قبل القبض» ولو بما لا يقابله عوض؛ لضعف الملك» وعدم استقراره» سوى صور 
اختلف فيها بينهم: وهي: الوقف» والوصيةء والهبة» والصدقة» والقسرض› والعتَق؛ 
والتدبير'. 


وهاك تفصيل ذلك: 
أولا؛ الوقف: 


اختلف الشافعية في حكم الوقف قبل القبض» بناء على اختلافهم في افتقار الوققف 


فبناء على أن الوقف يفتقر إلى القبول: فحكمه كحكم البيع قبل القبض» وهو عدم 
الجواز. 


وبناء على أن الوقف لا يفتقر إلى القبول: صح الوقف قبل القبض. قال النووي: 
"وهذا هو الأصح"'. واليه جنح الهيتميأ“» والأنصاري(“ء واعتمده الرملي". 


الرافعي» فتح العزيز» ج٤»‏ ص٤۲۹‏ - ۲۹١‏ والنووي» روضة الطالبين» ج۳ ص ۱1۸-1۹۷ 
والهيتمي» تحفة المحتاج» ج٦»‏ ص٠٠.‏ 

الرافعيء فتح العزيزء ج٤»‏ ص٠۹٠٠‏ والنوويء روضة الطالبينء ج٠؛‏ ص۷١١ء‏ والشربيني؛ 
معني المحتاج» ج۲؛ ص٣١٤‏ . 

النووي › المجموع › ج٩‏ › ص۹٠۴.‏ 

الهيتمي › تحفة المحتاج » ج » ص٠٠.‏ 

© الأنصاري » تحفة الطلاب ۽ ج۲ » ص .٠٠١‏ 

القليوبي » حاشية القليوبي » ج۲ » ص ۳۳۸. 
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وهف شن الخافة الل فة الؤقفا قل القشضن سوا اشر ظط القرل تة 
الوقف أو لم يشترط'. 


ووجه جواز الوقف: قبل القبض عند بعض القائلين بالجواز: أن بالوقف يحصل 
القبض»؛ ويصير المالك به قابضاء ويدخل في ا 


ونازع في حصول القبض بالوقف آخرون". 
ثانيا: الإيصاء به؛ 


صرح جمع من علماء الشافعية بجواز الوصية بالعين المملوكة قبل قبضها. ولم 
قف فيه على خلاف عندهم. 


ثالثا : الهبة ء والصدقة . والإقراض. 
في الهبة قبل القبض وجهان» وقيل: قو لان(): 


الأول: الجواز. وهو الأصح عند الإمام الغزالي؛ لأن التسليم غير لازم فيهاء 
قلاف ابيع" . 


الثاني: المنع. وهو الأصح عند جمهور الشافعية؛ لضعف الملك قبل القبض'. 


الشربيني؛ مغني المحتاج» ج» ص۳٦٤؛‏ وابن قأسم؛ حاشية ابن قاسم العباديء جا1» ص؟. 

الرافعي؛ فتح العزيز» ج٤‏ » ص ۲٠١‏ › والنووي» روضة الطالبين؛ ج۴» ص۷٦!.‏ والهيتمي» 
تحفة المحتاج» ج» ص٠۲ء‏ والبجيرمي» حاشية البجيرمي» ج۲۰ » ص٦٠٠‏ 

القليوبي» حاشية القليوبي» ج۲ » ص ۳۳۸. 

الأنصاري ؛ تحفة المحتاج » ج۲ » ص ٠١١‏ » الشربيني » مغنى المحتاج » ج۲ » ص٣1٤‏ › 

والقليوبي › حاشية القليوبي »ج۲ » ص۳۳۸. 

مر تفسير: الوجهين؛ والقولين» ص 

الغزاليء الوجيزء ج٠»‏ ص٠٠۳»‏ وانظر: الوسيط » ج٣‏ » ص١٤١.‏ 

الرافعي؛ فتح العزیز » ج٤‏ » ص٥۲۹.‏ 

النوويء روضة الطالبينء ج٣»‏ ص ۷٨٣۱ء‏ والنوويء المجموع» ج۹» ص۹٠۳‏ » والمحلي» كنز 

الراغبين» ج۲ » ص۳۳۸ » والهيتمي» تحفة المحتاج » ج » ص۹٠.‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


AA 


وقد بنى العلامة الماوردي الخلاف في الهبة قبل القبض: على الخلاف في لزوم 
المكافأة على الهبة أو عدم اللزوم؛ إذ قال: "وأما هبته - يعني المبيع - ففيها قولان: من 
اختلاف قوليه'ء هل يلزم فيها المكافأة أو لا ؟. فإذا قيل: بوجوب المكافأة فيها بطلت 
الهبةء لإنها معاوضةء وإذا قيل: إن المكافأة لا تجب فيها صحت الهبة"". 


ومقتضى كلام العلامة الماوردي أن علة المنع من هبة المبيع؛ -وفي معناه ما ملك 
من الأعيان بعقد معاوضة- هي وجود معنى المعاوضة في الهبةء فإن تعرى معنى 
المعاوضة منهاء وانتفى عنهاء صحت الهبةء وذلك يكون بالتفريع عن أحد قولي الإمام 
الشافعي»ء من أن الهبة لا يلزم فيها المكافاأة . 

ولازم تعليل الماوردي: أن يقول بصحة جميع التصرفات بما لا عوض فيها قل 

والإقراض » والتصدق قبل القبض كالهبة » ففيهما الخلاف المذكور. 


رابعا :العتق . والتدبير. 
في صحة العتق قبل القبض عند الشافعية ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن العتق قبل القبض يصح» ويصير به المعتق قابضاء سواء كان 
للبائع حق الحبس أولا. 


وهو قول جمهور متقدمي الشافعيةء وهو الوجه الأصح؛ لقوة العتق وغلبتا؛ 
ولذا يجوز إعتاق الآبق دون بيعه. 


الظاهر أنه يعني الإمام الشافعي ؛ لأن الأقوال لا تنسب إلا إليه بخلاف الوجوه والطرق. 

الماوردي » الحاوي الکبير » ج٩‏ » ص ۲۲۳. 

النووي ء روضة الطالبين » ج۴ » ص۸١١‏ › والهيتمي » تحفة المحتاج » جا » ص۱۹ء 
والقليوبي » حاشية القليوبي » ج۲ » ص۳۳۸. 

النووي » المجموع › ج٩‏ » ص۹٠۳‏ » وانظر : روضة الطسالبين » ج » ص11۷ ؛ والسهيتمي» 
تحفة المحتاج» ج »٦‏ ص٠۲.‏ 

الشيرازي › المهذب › ج۳ » ص .٠٣١‏ 

الرافعي › فتح العزیز › ج٤‏ » ص .٠۹٠۰۹‏ 
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الوجه الثاني: أن العتق قبل القبض لا يصح » لضعف الملك وعدم استقراره إلا 
بالقبض'. وبه قال ابن خیران("(. 


الوجه الثالث: إن لم يكن للبائع حق الحبس» بأن كان الثمن مؤجلاء أو حالا وقد أداه 
المشتري› صح؛ وإلاء فلا. 
قال بعض الشافعية: والتدبير في ذلك كالإعتاق(“. 


المذهب الرابع: للحنابلة وهو: 


أن ما لا يشترط في جواز بيعه القبضء فلا يصح التصرف فيه بغير عوض إلا 
العتق» والوصية بها". 


وذهب يعض الحنابلة إلى جواز التصرف قبل القبض فيما ملك بعقد لاينفضسخ 
بهلاك عوضه»؛ كالصداق» وعوض الخلع»ء ونحوهما. 


ويناء على هذا: يجوز للمرأة -مثلا- أن تهب صداقهاء وأن نتصدق به وأن توقفه 
قبل قبضه» ونحو ذلك» ولو کان مما يمتتع بيعه قبل قبضه.ء 


الشيرازي » المهذب » ج٠‏ » ص١".‏ 

النووي المجموع › ج٩‏ ›» ص۹٠۴۳.‏ 

)۳ أبو علي: الحسين بن صالح بن خيران » قال عنه اين السبكي: أحد أركان المذهب- يعني مذههب 
الشافعية - كان إماما زاهدا » ورعا تقيا نقيا » متقشفا » من كبار الأئمة ببغداد ". توفي ابن خيران 
عام ٠۲١‏ . ابن السبكي » طبقات الشافعية » ج۳ » ص۲۷۱. 

النووي ٬‏ المجمو ع › ج٩‏ » ص۹٠۳.‏ 

الأنصاري » فتح الوهاب » ج۲ » ص٠١٠٠‏ » والهيتمي › تحفة المحتاج » ج٦‏ » ص٠۲.‏ 

ما يشترط في جواز بيعه القبض » وهو ما بيع مقدار بكيل » أو وزن › أو عة ٠»‏ أو ذرع »وما 

عدا ذلك فلا يشترط فيه القبض لصحة بيعه . مجد الدين » المحرر » ج1 ›» ص۳۲۲ »> وابن مفلح؛ 

المبدع » ج٤‏ » ص۹٠‏ » وابن النجار » منتهى الإرادات » ج۲ » ص۳۳۴ » والبهوتي › كشاف 

القناع » ج٠‏ » ص .۲۸١‏ وانظر : ابن قدامة » المعنى » ج٤‏ » ص۹۷ والمققع »> ص١١٠‏ › 

والضرير » الواضح ›» ج۲ » ص٠۳۷.‏ 

المصادر نفسها. 
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المطلب الثاني : الأدلة 
أولا : أدلة الحنفية . 


أما دليلهم: على جواز التصرف قبل القبض في الأعيان التي تملك بعقد لا ينفسخ 
العقد فيها بهلاك عوضه قبل القبض» فقد تقدم بيانه'ء ومناقشته. 


وأما جواز الوصية قبل القبض: بما ملك بعقد ينفسخ بهلاك عوضه قبل القبض -مع 
أن الأصل: عدم صحة التصرف فيما ملك بهذا النوع من العقود قبل قبضه مطلقا- ؛ فلأن 
الوضية أخت المبر ات" : 


وأما جواز العتق» والتدبير قبل القبض فالدليل عليه» الآتي: 

أولا :أن المنع من التصرف قبل القبض » لتمكن الغررء وهو غرر انفساخ العقد 
بهلاك المعقود عليه: "وهذه التصرفات مما لا يحتمل الانفساخ» فلزم الجواز بدليله١).‏ 

ثانياً: أن المانع من التصرف عدم القبض» وبهذه التصرفات يصير قابضاا“. 

ثالثاً: جواز هذه التصرفات يعتمد قيام ملك الرقبةء وقد وجد» بخلاف البييع» فإن 
صحته تفتقر إلى ملك الرقبة واليد جميعا. 


وأما دليل أبي يوسف على بطلان: الهبةء والصدقةء والقرض» والإعارة قبل القبض 
إن ملكت الأعيان المراد التصرف فيهاء بعقد ينفسخ بهلاك عوضه قبل القبض فهو: إعمال 
الأصل الذي بنوا عليه فقه المسألةء وهو: أن ما ملك بهذا النوع من العقودء لايؤمن منه 
غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه قال الكاساني: '"ولأبي يوسف أن جواز هذه العقود 


انظر : هذه الرسالة ص .١١١‏ 

انظر : هذه الرسالة » ص٤١٠.‏ 

7 ابن الهمام » فتح القدير » ج٠‏ » ص ١٠١‏ » والكاساني » بدائع الصنائع » ج٤‏ » ص٦۳۹‏ 
الكاساني » بدائع الصنائع » ج٤‏ » ص٥٠۴.‏ 

(7) المصدر نفسه. 

© الكاساني » بدائع الصنائع » ج٤‏ » ص٦۴۹.‏ 
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مبني على الملك المطلقء وهو: ملك الرقبة واليد جمعيا ؛ لأن به يقع الأمن غرر الانفساخ 
بهلاك المعقود عليه» وغرر الانفساخ ههنا ثابت» فلم يكن الملك مطلقا فلم يجز". 

وأما تجويز محمد هذا النوع من التصرفات : فل " أن صحة هذه العقود بالقبض»ء 
فإذا أمره بالقبض » فقد أنابه مناب نفسه في القبض فصار بمنزلة الوكيل لهء فإذا ق ض 
بأمره يصير قابضا عنه » أولا : بطريق النيابة » ثم لنفسه فيص ×"'. 


ثانا : أدلة المالكية . 


استدل المالكية على جواز التصرف بما لا يقابله عوض في الأعيان المملوكة قبل 
القبض : 

أما جواز التصرف قبل القبض في غير الطعام : فقد سبقت ادلتهم على ذلك 
ا 

وآما جواز التصرف في الطعام قبل القبض بما لا يقابله عوض فهو: عدم ورود 
الدليل بالمنع من ذلك» ولا يتناوله النهي عن بيع الطعام قبل القبض؛ لأن ما لا عوض فيهء 
ولا بدل عنه» فليس من البيع في شيء» ولا في معناء). 


وإن تعجب: فعجب استدلال أبن حزم على الجواز بالمفهوم المخالف »من حديث: 
حكيم بن حزام» أنه قال: "يا رسول اث إني رجل أشترى هذه البيوع» فما يحل لي منها 
وما يحرم علي؟ قال: "يا ابن أخي إذا اشتريت بيعأًء فلا تبعه حتى تقبضه*“). 


قال ابن حزم: "فهذا عموم لكل بيع ولكل ابتاع» وتخصيص لهما مما ليس بيعا ولا 
ابتیاعا". 


٠‏ الكاساني » بدائع الصنائع » ج٤‏ ۰ ص۳۹۱. 

تفس المصدر» وانظر :السرخسيء» المبسوطء ج۳٠ء»‏ ص۸ وابن الهمام» فتح القديرء جا 
ص۱۲٥‏ - .٥۱۳‏ 

انظر: ص من هذه الرسالة. 

القرافي » الذخيرة » والباجي » المنتقي » ج » ص ۲۷٦‏ 

تقدم تخریجه» ص 

ابن حزم» المحلى» ج۷ ؛ ص .٤١١‏ 
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ثالثا: أدلة الشافعية : 


استدل الشافعية على جواز التصرف قبل القبض في الأعيان المملوكة, إذا كانت 
مضمونة على من هو في يده» ضمان قيمةء لا ضمان عقد: بأن الملك في تلك الأعيسان 
قاح امقر ولو قلت تلفت كل ملف اها وم اة فا سدور( 


وأما منعهم التصرف في الأعيان المملوكة قبل القبض» إذا كانت مضمونة على من 
هو في يده» ضمان عقد؛ فتعويلا على علة النهي عن البيع قبل القبض»ء وهي؛ ضعف 
الملك في تلك الأعيانء وعدم استقراره» فلو تلفت تعرض العقد للفسخ. 

وقد تقدمت مناقشة هذا الاستدلال»ء وبيان ضعفها". 


وأما استثناء بعض الصور: من هذا المنع فلعلل ومدركات» ذكرتها عند كل 


و 


رابا : أدلة الحنايلة: 


أما تجويزهم: جميع التصرفات قبل القبض فيما لا يشترط القبض فيه لصحة بيعه: 
فظاهر جلي؛ إذ اشتراط القبض لسائر التصرفات فرع عن اشتراطه للبييع؛ ولايمتتقع 
عندهم البيع على مشهور المذهب إلا في المبيع الذي يتعلق به تقدير وحق توفية؛ لأدلة لهم 
تقدم ذكرها ومناقشتها. 


وأما المنع: من التصرفات في الأعيان المملوكة قبل القبض» ولو بما لا يقاباله 
عوض؛ فقياسا على البيع“. 


الرافعي » فتح العزیز » ج٤‏ » ص‌۲۹۹-۲۹۸. 
النووي المجموع › ج٩‏ » ص۳۲۱. 

انظر: ص ١٤٠-١٤٠ء‏ من هذه الرسالة. 
انظز: ضس ن هذه الرساة 

البهوتي » كشاف القناع » ج۳ » ص٠۲۸‏ 
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وأما استثناء: الوصيةء والعتق» فلأن الوصية أخت الميراث'ء والعحق إتلافء 
فکان قبضا". 

وأما تفريق من فرق من الحنابلة بين حكم ما يملك بعقد ينفسخ بهلاك عوضه قل 
القبض وبين ما كان بخلاف ذلك» فقد سلف ذكر مستتده» وما يرد عليه(. 


)0 البهوتي › كشاف القناع » ج٣‏ ص ۲۸۱ . 
)7 أبن النجار » معونة أولى النهى > ج© ۰ صض۱۲۳۹. 
۳ظ ص ٠ ١‏ من هده الزالة 
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الخاتمة : 


في نهاية هذه الرحلة السعيدةء التي قضيتها بين خمائل الكتب» والتطواف الممتع بين 
هاتيك الرياض الخناءء ومجالسة أولئك الأعلام الأفذاذء والفطاحل المجتهدين» ومثافنة تلك 
الكتب» من فقه» وأصول» وحديث وعلومه»ء ولغةء فقد كمل هذا البحثء ونجزت هذه 
الرسالةء وقد مضت بمالها وما عليهاء غير أنه لا يفوتتي في الختام أن أسجل هذه 
الملاحظات العامة. 


أولا: أن النهي عن البيع قبل القبض إنما يختص بالطعام وحده» ويتعلق به دون سائر 
المبيعات؛ إذ أن أكثر العمومات الواردة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه غير 


ثابتة. 


افا + أن ها ت نن تلك الموهات تحطرى هه اا ت م و وة قحو مروت 
من التأويلات القريبة. 


ثالثا : إن إثبات عليه وصف للنهي عن بيع الطعام قبل قبضهء أمر صعب المتال» وعسو 


الوصول؛ لخفاء علة ذلك. 


غير مثمر؛ لعدم ثبوت ذلك الوصف في حكم الأصل. 

خامسا: فى مجال الضور المستجدة قى القبض» فرزت أن مبتى القبن و اسه فزف 
فما اعتبره العرف قبضأً كان كذلك في الشرع» ما لم يتعارض مع نص من الشارع» 
واكتفيت بالإشارة إلى بعض الصور؛ لندرتها من ناحية؛ ولأني توصلت إلى أن 
الأرجح عدم اشتراط القبض لصحة التصرف في الأعيان. 

سادسا: ضرورة القيام بدراسة عن التصرف قبل القبض في الديون وما يشغل الذمسم»ء 
يجا ده الدر كةو كا لها 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ABSTRACT 


Disposal of Owned Capital Assets 
Before Receiving Them 


Prepared By Student 
Moh’d Bin Rashid Bin Saleh AL Gharebi 


Supervised By 
Prof. Dr. Omar Suleiman A L-Ashkar 


This study shows the Sharia rule regarding the disposal by an owner of 
the things he owns before he receives and takes them into his possession. 
This study consists of three chapters and a conclusion. 


The First Chapter: The researcher started this chapter by defining the 
disposal of and receiving and the terms that might be confused or convergent 
therewith. I have concentrated on manifesting how to receive the capital 
assets: Be they moveable or inmovable. 


I also referred to some novel methods of receiving. I have asserted that 
the convention is the structure and basis of receiving as it is the controlling 
factor by which we can identify what is or is not a receiving, except if a 
provision is stipulated from the legislator on how to receive it. I did not 
elaborate in expounding the novel methods of receiving, as most of them are 
not considered exiting capital assets. 


In the second chapter of the shidy' I started to tacllo tho dicrocol of 
capital assets through sale before receiving, which is the essence and pillar of 
مط‎ ctrl 1 nrennrnrl hie n hrm tannic: Thea Greet nf srhich 1 1s the selling ofthe 


sold property before receiving If, which is the core and basis of the study. In 
this regard, I have compiled {he ştatemente nf jiricte and attnrhad tn tham 
their proofs and weighted all that by the know-how and narı aon sciences arıu 
canchıded that the most likely statement is that the sold property may be sold 


before receiving, save for food. 


The second topic of this chapter deals with selline capital aceets 1f 
appropriated in a manner other than by purclıase. 


Tha 222224 <kaztar ecuccos tho rile cf dicpoccal by a method other 


ج د س س عت = 


than sale, whether such disposal was for consideration like lease or without 
+” n n4 Î kar2 E Ta لہ ہ اہ مو م سسو ہرم م عا مہ وہ ام الاھ‎ ۲ 


consideration like dorzatozr. TOSS O I SES OS GOS SST 
adopted in its predecessor 
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قانمة المراجع والمصادر‎ 


الأمدي: علي بن محمد الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي› 
المكتب الإسلامي. 
ابن الأثير: أبو السعادات» المبارك بن محمد الجزري» المتوفى سنة: (٦٠٠ه).‏ النهاية 
في غريب الحديث والأئرء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان»؛ الطبعة الأولسى» 
۸ هھ //1۹۹۷م . 
أحمد: أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني» المتوفى سنة (١٤ه)ء‏ مسند الإمام أحمدء 
مؤسسة التاريخ العربي» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنانء الطبعة الثانيةء 
٤۴ھ/1۹۹۳م.‏ 
الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمدء المتوفى سنة (١۳۷ه)»‏ الزاهر في غريب ألفاظ 
الأمام الشافعيء تحقيق: الدكتور: عبد المنعم بشناتي» دار البشائر الإسلاميةء 
بیروت لبنان» الطبعة الأولی»ء ۱٤۱۹‏ هھ/۱۹۹۸م. 
الإسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن» المتوفى سنة (۷۷۲ه)ء التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول» تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتوء مؤسسة 
الرسالةء بيروت لبنان» الطبعة الثالثة» ۱٤۰٤‏ ه/ ٤1۹۸م‏ . 
الإشبيلي: أحمد بن فرح اللخميء المتوفى سنة (۹۹٠ه)؛‏ مختصر خلافيسات البيهقي› 
تحقيق: الدكتور ذياب عبد الكريم عقل» والدكتور إيراهيم الخضيري» مكتبة 
الرشيدء الرياض» وشركة الرياض للنشر والتوزيع» الطبعة الأولسىء 
۷ ھشAھ/۹۹۷م.‏ 
الأشقر: عمر سليمان الأشقرء المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهيةء دار 
النفائس» عمان» الأردن» الطبعة الثانیة » ۱٤۸۱‏ ه/۹۹۸١م.‏ 
الأصفهاتي: الحسين بن محمد المفضل» المتوفى في حدود عام (٥٤٠٤ه)ء‏ مفردات ألفاظ 
القرآن› تحقيق: صفوان عدنان داودي» دار القلم» دمشق» والدار الشامية» 
بیروت» الطبعة الثانیةء ۱٤۱۸‏ ه/ 1۹۹۷مح. 
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ابن أمير الحاج: محمد بن محمد الحلب الحنفي» كتاب التقرير والتجبيرء دار الفكر؛ 
بیروت» لینان» ط اء ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹1م. 
أميربادشاة: محمد أمين» تيسير التحريرء دار الفكر. 
الأنصاري: زكريا بن محمد بن أحمدء المتوفى سنة: (١۹۲ه)»‏ فتح الوهاب» شرح 
منهج الطلاب» دار الكتب العلمية»ء بيروت» لبنان» الطبعة الأولسىء 
۰ هشھهال/ ام 
تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب» دار إحياء الكتب العربيةء مصر. 
اطفيش: محمد بن يوسف» المتوفى (۲۳۲١٠ه)ء‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل» مكتبة 
الإرشاد » جدةء الطبعة الثالثة ٠٤٠٥‏ ه/ ١۱۹۸م‏ . 
البابرتي: أكمل الدين محمد بن محمد المتوفى سنة: ( ١۷۸ه)»‏ العناية علي الهدايية» 
دار الفكرء بيروت للبنان . 
الباجي: القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف» المتوفى: (٤۹٤ه).‏ المنتقى شرح موطأ 
مالك. تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكت العلميةء بيروت » لبنلن»› 
الطبعة الأولیء ۱٤۲‏ ه/ ٩1۹۹م.‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول» تحقيق: الدكتور: عبد الله الجبوري»ء 
مؤسسة الرسالةء بیروت» لبنان؛ الطبعة الأولی» ۱٤٤۰٩۹‏ ه/ ۱۹۸۹م. 
الباقلاي: القاضي أبوبكر محمد بن الطيب» المتوفى (١٠٤ه)ء‏ التقريب والإرشادء 
تحقيق: د. عبد الحميد بن علي أبو زيدء مؤسسة الرسالة. 
البجيرمي: سليمان بن محمد بن عمر؛ المتوفى سنة: (١۲۲٠١ه)»ء‏ حاشية البجيرمي على 
فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» دار الكت العلميةء بيروت ٠‏ لبنانء الطبعمة 
الأولی» ٠٤٠٩۰‏ ه/١٠٠٠۲م.‏ 
البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي» صحيح البخاري (مع فتح الباري)ء دار 
السلام » الرياض» ودار الفیحاء » دمشق» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م‏ . 
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البخاري: علاء الدين» عبد العزيز بن جمد المتوفى سنة: (١٣۷ه)»‏ كشف الأمسسرار 
عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تحقيق: محمد المعتصم بال البغدادي» دار 
الكتاب العربي» بيروت » لبنان»ء الطبعة الأولی» ١۱١٤٠ه/‏ ١1۹۹م.‏ 

ابن بدران: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى» نزهة الخاطر والعاطر» مكتبة المعسارف» 
الریاض»› طط ۱٤٤١٤‏ ه/٤۱۹۸م.‏ 

ابن بطال : أبو الحسينء علي بن خلف بن عبد الملك»ء شرح صحيح البخاري» تحقيق: أبو 
تميم ياسر بن إيراهيم؛ مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع؛ الرياض» المملكة العربية 
السعوديةء الطبعة الأولی» ١١٤٠ه/١٠٠٠م.‏ 


البعلي : شمس الدينء محمد بن أبى الفتح الحنبلي» المتوفى (۹٠۷ه)ء‏ المطلع على 
أبواب المقنع » المكتب الإسلامي؛ بیروت»› دمشق» ۱٤۰۱‏ ه/۹۸۱م . 
البغدادي : أبو محمد بن غانم بن محمدء O‏ 
الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» دراسة و E‏ 
محمد أحمد E TE‏ 
والتوزيع والترجمة» القاهرة» مصر؛ الطبعة الأولی» ۱٤٩۰‏ هھ/۱۹۹۹ م . 
البغوي : أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» المتوفى سنة : (١١١ه)ء‏ شرح السنة 
تحقيق : علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمييةء 
بیروت » لبتان» الطبعة الأولی» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ءم. 
e‏ الحنبلي» المتوفى سنة : ( ١١٠٠ه)»‏ كشاف القناع عن 
متن الإقناع . تحقيق : ابو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» 
دار الكتب a‏ بیروت للبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/1۱۹۹۷م . 
البوصيري: أحمد بن أبي بكر إسماعيل الكنانيء المتوفى سنة ( ۸٤٠١‏ ه)» مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه (بحاشية شرح السندي)» تحقيق : خليل مأمون 
شیحاء دار المعرفة» بیروت» لبنان» الطبعة الأولیء» ۱٤٤۱٩‏ ه/۱۹۹1ءم. 
البيضاوي: قاضي القضاةء عبد الله بن عمر بن علي» المتوفى حدود (١٠۸٠ه)»›‏ منهاج 
الوصول في معرفة علم الأصول» تحقيق: سمير طه المجدوب» عالم الكتب» 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰٥‏ ه/٥۱۹۸م.‏ 
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البيهقي: أبو بكر احمد بن الحسين بن علي» المتوفى سنة : (۸٥٤ه)»‏ السنن الكبرى› 
دار المعرفةء بيروت س-لبنان. 
معرفة السنن والآثارء تحقيق: سيد كسروي حسنء» دار الكتب العلميةء 
بیروت لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱۲‏ ه/ 1۹۹۱م. 
التركماتي : عدنان خالدء ضوابط العقد في الفقه الإسلامي» دار الشروق»› جدةء الطبعمة 
الأولی» ١٤١١‏ ه/۱۹۸۱م. 
الترمذي: أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة» المتوفى عام : (۹۷ه)»ء سنن 
الترمذي ( مع شرحه عارضة الأحوذي)» دار الك العلميةء بيروت » لبنانء 
الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م. 
ابن تيمية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» مجموعة فتاوى شيخ الإسلام» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن قاسم. 
قاعدة العقود (نظرية العقد)ء دار المعرفة بيروت. 
آل تيمية: أبو البركات عبد السلام بن عبد اشء وشهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلامء 
وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» المسودة في أصول الفقهء تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الكتاب العربي» بيروت. 
الثميني: ضياء الدين عبد العزيز بن إيراهيم؛ المتوفى سنة (۲۲۳١ه)»‏ النيل وشغاء 
العليل» مكتبة الإرشادء جدة» الطبعة الثالثة» ١۰٤۱/٥1۹۸م‏ . 
التاج المنظومء وزارة التراث القومي والتقافةء سلطنة عمان» الطبعة 
الأولی»۱١٤٠ه/٠٠٠٣م.‏ 
الجرجاني : علي بن محمد بن علي» المتوفى سنة )۸١١(‏ هم التعريفات» تحقيسق: 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنسان . الطبعة الأولى» 
0 ه`ھ/9 ۹4م . 
الجصاص : أبو بكر أحمد بن علي الرازي» المتوفى سنة (١۳۷ه)»ء‏ مختصر اختسلاف 
العلماءء تحقيق: عبد اش نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية» بيروت -لبنسان»ء 
الطبعة الثانية» ۱٤۱۷‏ ه/٦۱۹۹م‏ 
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- أحكام القرآنء تحقيق عبد السلامء» محمد علي شاهين» دار الكتب العلميسة» 
بیروت» لبنان . 

ابن الجوزي : أبو الفرج» المتوفى سنة »)٥۹۷(‏ التحقيق في أحاديث الخلاف» تحقيق : 
مسعد عبد الحميد محمد السعدني» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان ٠‏ 

الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» المتوفى حدود سنة ( ٤٠٠‏ ه)»ء 
الصحاح (المسمى تاج اللغة العربية وصحاح العربية)» تحقيق : شهاب الدين أبو 
عمرء دار الفكر؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ۸ هھA`ھ/1۹4م‏ . 

الجويني: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الل بن يوسف. المتوفى (۷۸٤ه)ء‏ البرهان 
في أصول الفقهء دار الكتب العلميةء بيروت؛ لبنان . 
- كتاب التلخيص في أصول الفقهء تحقيق : الدكتور : عبداله جولم التيياليء 
وشبیر أحمد العمري» دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» لبنان» الطبعمة الأولى» 
۷ هھ /1 1۹۹م . 


ابن الحاجب : جمال الدين بن عمر بن الحاجب المالكي» المتوفى (١٤٦٠ه)»›‏ جامع 
الأمهات تحقيق : أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري»ء دار اليمامة» دشق»؛ 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱٩۹‏ ه/۱۹۹۸م . 
ابن حبان : أبو حاتم محمد بن حيان البستي» المتوفى سنة (٤٠٣ه)»‏ صحيح ابن حيان 
(بترتيب ابن لبانء المسمى الإحسان)»ء تحقيق : شعيب الأرنؤوط مؤسسة 
الرسالة» بیروت؛ الطبعة الأولی؛» ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸م . 
الحجاوي : موسى بن أحمد الصالحي» المتوفى سنة : (٠٠۹٠ه))‏ الإقناع [إمع شرحه 
كشاف القناع)» تحقيق : أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن الشافعي» دار 
الكتب العلميةء بيروت» لبتان؛ الطبعة الأولى 1٤١۸‏ ه/۱۹۹۷م. 
ابن حجر : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى عام (١١٠۸ه)»‏ فتشح الباري 
شرح صحيح البخاري» دار السلام؛ الرياض» ودار الفيحاء» دمشق» الطبعة 
الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م . 
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التلخيص الحبير» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علسي 
محمد معوض» دار الكتب العلمية » بيروت» لبثان . 

الدراية في تخريج أحاديث الهدايةء تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني» دار مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

- النكت على ابن الصلاح؛ تحقيق : الدكتور ربيع بن هادي عمير؛ دار الرايةء 
الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبقة الثانيةء ١٤٠۸‏ ه/1۹۸۸م . 

- تهذيب التهذيب» دار أحياء التراث العربي» بيروت؛ لبنانء الطبعة الثانيية» 
۳ هھ/؟ 1۹۹م . 

- نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح حديث أهل الآئرء تعليق : ابو 
عبد الرحيم محمد كمال الدين الأدهمي» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة . 

أو محمد بن علي ڍنن خمد بن سعد الأندلسيء المتوفى (١٥٤ه)»‏ المحلى 
بالاثار» تحقيق : الدكتور عبد الغفار سليمان البغدادي» دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبتان» ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸ءم . 


= الإحكام ئ أصول الأحكامء دار الكتب العلميةبيروت»› لبنان ٠‏ 


ابو الحسين: محمد بن علي البصري»› المعتمد في أصول الفقه»ء دار الكتب العلميةء 


بیروت. 


الحصكفي: محمد بن علي بن محمد الحصني؛ المتوفى سنة ٠۸۸(‏ اھ)ء الدر المنتقي في 


شرح المتلقى» تحقيق: عمران المنصور؛ دار الكتب العلميةء بيروت؛ لبنان»ء 
الطبعة الأولی؛» ۱٤۱۹٩‏ ه/۱۹۹۸م . 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار. (مع رد المحتار)ء تحقيق : عادل عبد 
الموجود» وعلي معموض› دار الكتب العلمية» بيروت › لبنان»ء 
٥‏ هھ/4 1۹۹م . 


الحضرمي : ا إسحاق راهيم بن قیس» مختصر الخصال» وزارة التراٹث القومي 


والشافةء ۳ ٤‏ ھ/۹A۳‏ آم هة 
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الحطاب : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي» المتوفى سنة (٤٥٠۹ه)»‏ 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء تحقيق : زكريا عميرات» مكتبة دار الباز. 
س تحرير الكلام في مسائل الالتزام» تحقيق عبد السلام محمد الشريف» دار 
الغرب الإسلامي. 

حيدر: علي حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكام» تعريب: المحامي فهمي الحسيني؛ دار 
الجیل » بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤١۱‏ ه/۹۹۱١م.‏ 

الحيمي : الحسين بن أحمد بن الحسين» المتوفى سنة : (١۲۲ه)»‏ الروض النضير شرح 
مجموع الفقه الكبير؛ دار الجيل؛ بيروت. 

الخرشي : محمد بن عبد الل بن علي الخرشي المالكي» المتوفى (١١٠١ه)›‏ حاشية 
الخرشي على مختصر خليل»ء تحقيق الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلميةء 
بیروت » لبنان . 

الخرقي: أبو قاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمدء المتوفى سنة (١٠٠ه)»ء‏ مختصر 
الخرقي (مع شرحه المغني)ء تحقيق محمد خليل هراس» دار الكتاب الإسلامي › 
القاهرة. 

الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد البستي» المتوفى سنة ۳۸۸هء معالم السنن شرح 
سنن أبي داودء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلميسة» 
بیروت» لبنان»؛ الطبعة الأولی» ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م. 

الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي» المتوفى (۳٦٤ه)»‏ الكفاية في علم الروايةء 
تحقيق: د. أحمد عمر هاشم» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانيةء 
7 هھ / 1۹۸1م . 

الخفيف: علي الخفيف» مختصر أحكام المعاملات دار الفكر العربي» القاهرة» مصر›ء 
الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹1م . 

خليل: خليل بن إسحاق بن موسى المالكي» مختصر خليل في فقه الإمام مالك مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر»› ١٤۱۳١ه/۹۲۲١م.‏ 
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الدار قطني: علي بن عمر بن أحمد»ء المتوفى عام (١۸٠ه)ء‏ سنن الدار قطني»ء عالم 
الكتب» بيروت » لبنان» الطبعة الرابعة» ٠٤١۰٩‏ ه/۱۹۸1م. 
داماد: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء 
تحقيق خليل عمران المنصور» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولیء ۱٤۱٩‏ ه/۹۹۸١م.‏ 
بو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني»› المتوفى سنة (۲۷هھ)»› سئن یی داود» 
دار ابن حزم» بیروت» لبنان؛ الطبعة الأولی» ۱٤۱۹‏ ه/1۹۹۸م. 
مراسيل أبى داود» تحقيق: شعيب الأرناوؤطء مؤسسة الرسالةء الطبمة 
الأولی» ۱٤١۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م . 
الدردير: أبو البركات أحمد بن محمد العدوي» المتوفى سنة (١١۲٠٠١ه)»‏ الشرح الكبير 
علي مختصر خليل؛ تحقيق: محمد عبد اش شاهين؛ دار الكت العلميةء بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ ه/٦۹۹١م‏ . 
- الشرح الصغير؛ تحقيق: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية»ء 
بيروت» لينانء الطبعة الأولى» ١٥٠٤٠ه/٥1۹۹ءم.‏ 
ابن دريد: محمد بن الحسن الأزدي البصري المتوفى (١۳۲ه)ء‏ جمهرة اللغسةء دار 
صادر بیروت. 
الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة المالكي» المتوفى سنة (١۲۳٠ه)ءحاشية‏ الدسوقي 
علي الشرح الكبير» تحقيق: محمد عبد الله شاهين» دار الكتب العلميةء بيروت»ء 
لبنان؛ الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ ه/٦۱۹۹م‏ . 
الرازي: محمد بن عمر بن الحسين» المحصول في أصول الفقهء دار الكتب العلمية. 
الرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الشافعي» المتوفى ( ۲۳٠ه)»‏ فقح 
العزيز شرح الوجيز» تحقيق : علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجودء 
دار الكتب العلمية؛ بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷م.‏ 
ابن رجب: أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» المتوفى عام: (١۷۹ه)ء‏ القواعد 
في الفقه الإسلامي؛» دار الكتب العلميةء بيروت -لبنان . 
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شرح علل الترمذي» تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد» دار الرازي»ء عمان› 
الأردنء مكتبة الرشيد الرياض» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه/١١٠٠٣م‏ . 

الرصاع: أبو عبد الله محمد الأنصاري» المتوفى سنة (۸۹٤ه)»ء‏ شرح حدود ابن عرفة 
(الموسوم الهداية الكافية الشافيةء لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية)» تحقيق 
محمد أبو الأجفانء والطاهر المعموري» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنانء 
الطبعة الأولی» ۱۹۹۳م . 

الزبيدي: محب الدين محمد مرتضى الحسيني الواسطي» تاج العمروس من جواهر 
القاموس» تحقیق على شیري» دار الفکر؛ بیروت» لبنان» ۱٤۱٤‏ ه/٤‏ ۱۹۹م. 

الزحيلي : وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي» دار الفكرء دمشق» الطبعة الثالثةء ۹٠٤٠ه/‏ 
۹م. 

الزرقا : أحمد بن محمد»شرح القواعد الفقهيةء تحقيق: مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» 
دمشق؛ سورياء الطبعة الثانية» ١٤١۰٩۹‏ ه/۱۹۸۹م . 

الزرقا : مصطفى بن أحمدء نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاميء دار القلم دمشق› 
سوریاء الطبعة الأولی؛ ۱٤٩۰‏ ه/۱۹۹۹م. 
المدخل الفقهي العام دار القلم» دمشق» الطبعة الأولی» .٠۹۹۸/۱٤۱۸‏ 

الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن يوسف المالكي» المتوفي (١۲١١ه)ء‏ شرح الزققاني 
على موطأ الإمام مالك دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان» الطبعمة 
الأولی)۱۱٤۱ه/۱۹۹۰م.‏ 

الزركشي: محمد بن بهادر الشافعي» المتوفى عام (٤۷۹ه)ء‏ المنثور في القواعد» تحقيق 
: تیسیر فائق أحمد محمود» الطبعة الأولی» ۰۲٤۱ه/۱۹۸۲م.‏ 

الزركشي: محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» المتوفى سنة (۷۷۲ه)»ء شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»ء 
تحقيق: عبد اش بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين؛ دار مكتبة العبيكان» 
الرياض» المملكة العربية السعودية»ء الطبعة الأولی» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م. 
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الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمدء المتوفى سنة (۵۴۳۸هن)؛ 
أساس البلاغةء تحقيق محمد باسل عيون السود دار الكتب العلميةء بسيروت» 
لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱۹٩‏ / ٩۱۹۹م‏ . 

الزيلعي: أبو محمد عبد اله بن يوسف الحتفي» المتوفى سنة (1۲٠۷ه)ء‏ نصسب الرايية 
الأحاديث الهدايةء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان»ء الطبعة الثالثشةء 
۷ه / ۱۹۸۷م. 

الزيلعي: عثمان بن علي الحنفيء المتوفى سنة (۳٤۷ه)»‏ تبين الحققائق شرح كسنز 
الدقائق» تحقيق أحمد عزو عنايةء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعمة 
الأولی»۲۰٤١ه/١٠٠٠٣م‏ . 

السالمي: أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي» المتوفى (١۳١١ه)»‏ طلعمة الشمس» 
وزارة التراث القومي والثقافة ءسلطنة عمان» ۱٤۰٥‏ ه/٥‏ ۹۸١م‏ . 
- جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام» تعليق: أبي إسحاق اطفيشء 
الطبعة العاشرة ٥٠٤٠ه/‏ ٤1۹۸م.‏ 

- مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال» وزارة التراث القومسي والثقافة» سلطنئة 

عمان» ۱٤۰۳‏ هھ/ ۱۹۸۳م . 

ابن السبكي: أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن الكافيء المتوفى (١۷۷ه)ء‏ طبقات 
الشافعية الكبرى»ء تحقيق؛: محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلوء دار 
إحياء الكتب العربيةء الطبعة الثانيةء ۱٤٤۳‏ ه/۹۹۲١م.‏ 

أبو ستة: محمد بن عمر النفوسي» حاشية أبي ستة على الإيضاح» دار الفقح» الطبعسة 
الثانية. 

السخاوي: أبو عبد اء محمد بن عبد الرحمن» المتوفى عام (١۹۲ه)ء‏ فتح المغيث 
بشرح ألفية الحديث» تحقيق: علي حسين عليء دار الإمام الطبري» الطبعمة 
الثانيةء ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲م. 

السرخسي : أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» المتوفى سنة (١۹٤ه)ء‏ المبسوط› 
دار الكتب العلميةء بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱١٤‏ ه/۱۹۹۳م . 


أصول السرخسي» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 
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السمرقندي: علاء الدين محمد بن أحمد بن ن أحمدء المتوفى حدود (۹١٥ه)ء‏ تحفهة 
الفقهاء؛ دار الكثب العلميةء بيروت» لبنان. 

السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبارء المتوفى سنة (۸۹٤ه)ء‏ قواطع 
الأدلة في الأصول؛ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار 
الكتب العلميةء بیروت» لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷ م . 

السندي: أبو الحسن بن عدي الهادي الحتفي» المتوفى (۳۸١١ه)»‏ شرح سنن ابن 
ماجه» تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحاءدار المعرفةء بيروت» لبنانء الطبعمة 
الأولی» ۱٤۱٩‏ ه/ ١1۹۹م‏ . 

ابن سيده: علي بن إسماعيل بن سيده» المتوفى سنة (۸٥٤ه)ء‏ المحكم والمحيط الأعظمء 
تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداويء» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء 
1ه / ° م. 


السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر» المتوفى سنة (١١۹ه)ء‏ الأشباه والنظائر في 
قواعد وفروع الفقه الشافعي» تحقيق: محمد حسن الشافعي؛ دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولی» ٩۱٤۱هھ/۱۹۹۸م‏ . 

ابن الشاط: أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن الشاط المتوفى (۷۲۳ه))؛ إدرار الشروق 
على أنواء الفروق؛ تحقيق : خليل المنصورء دار الكتب العلميةء بيروت › 

) لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/ 1۹۹۸م . 

الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكيء المتوفى (١۷۹ه)ء‏ الموافققات 
في أصول الشريعةء تحقيق: الشيخ عبد الث درازء الطبعة الثالثةء ۷١٤٠ه/‏ 
۷م . 
س الإعتصام» تحقيق: محمود طعيمة حلبي» دار المعرفةء بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷. 

الشافعي: محمد بن إدريس المطلبيء المتوفى عام ۲٠٤(‏ ه)»ء كتاب الإمام» تحقيق أحمد 
عبيد عنايةء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان»ء الطبعة الأولى . 
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اين شداد: أبو المحاسن يوسف بن رافع بن شدادء المتوفى عام ( ٠۳١‏ ه)»ء دلاشل 
الأحكام» تحقيق: د. محمد شيخاني» و د. زياد الدين الأيوبي» دار قتيبةء دمشق»› 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م . 

الشربيني: شمس الدين محمد بن محمد الحطيب» المتوفى عام (۹۷۷ه)»ء مغني المحتاج 
إلى معرفة ألفاظ المنهاج» تحقيق : علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد 
الموجود»ء دار الكتب العلميةء بيروت » لبنان؛ الطبعمة الأولى» ١٠٤٠٠ه/‏ 
٤‏ م. 

الشلبي: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» تحقيق: أحمد عزو عنايةء دار الكتب العلميةه 
بيروت» لبنانء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه/‏ ١٠٠٣م.‏ 

شلبي: محمود مصطفى شلبي» المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية 
والعقود فيهء دار النهضة العربيةء بیروت»› ۱٤٤۰٩‏ ه/1۹۸۳م. 

الشماخي: أبو ساكن عامر بن علي» الإيضاح» دار الفتح» الطبعة الثائية . 

الشوكاتي: محمد بن علي بن محمد المتوفى عام (١٠٠٠٠ه)»‏ نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة»ء 
بیروت» لبنان؛ الطبعة الأولی» ۱٤۱٩‏ ه 1۱۹۹۸م. 
- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء تحقيق: محمود إبراهيم زيدء دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأولی» ٠٤۰١‏ ه/٥‏ 1۹۸م . 

الشيباني: محمد بن الحسن» المتوفی (۷۹١٠ه)»›‏ موطاً الإمام مالك برواية محمد بن 
الحسن مع التعليق الممجد على موطأ محمد تحقيق: د. تقي الدين النووي» دار 
السنة والسيرة» بومباي» دار القلم» دمشق 

الشيرازي: أبو إسحاق إيراهيم بن علي» المتوفى سنة (1١٤ه)»‏ المهذب في فقه الإملم 
الشافعي» تحقيق : د. محمد الزحيلي» دار القلم» دمشق» والدار الشأميةء بيروت. 
التنبيه في فقه الإمام الشافعي» تحقيق: علي معوص» وعادل عبد الموجودء 
دار الأرقم» بیروتلبنانء الطبعة الأولی؛» ۱٤۱۸‏ ه/1۹۹۷م. 
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ابن عباد: كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عبادء المتوفى (١٠۸٠ه)»‏ المحيط في 
اللغةء تحقيق: محمد حسن آل ياسين» عالم الكتب» بيروت» الطبعحة الأولى»ء 
٤‏ ه/٤1۹4م.‏ 

ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري الأندلسيء» المتوفسى 
(١٦٤ه))؛‏ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» تحقيق : محمد 
الفلاح» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب» ١٠٤۰١‏ ه/٤۱۹۸م‏ . 
- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلمساء الأقطارء تحقيق: 
الدكتور: عبد المعطي أمين قلعجي» دار قتيبة» دمشق » بيروت» ودار الوعيء 
حلب» القاهرةء الطبعة الأولیء ١٤١٤‏ ه/ ۱۹۹۳م . 
الكافي في فقه أهل المدينةء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعسة 
الثانيةء ۱٤١۳‏ ه/ 1۹۹۲م . 
جامع بيان العلم وفضلهء دار الكتب العلميةء بيروت » لبنان . 

عبد الحق: أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن» المتوفى (۲۸٠ه)ء‏ الأحكام الوسطى 
من أحاديث النبي هبه » تحقيق: حمدي السلفي» وصبحي السامرائي» مكتبة 
الرشد» الریاض»› ۱٤۱١‏ ه/ ٩۱۹۹م.‏ 

عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المتوفى (١١۲ه))ء‏ المصنف» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» منشورات المجلس العلمي. 

ابن عبد السلام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلامء المتوفى (٠٠٠ه)؛ء‏ 
قواعد الأحكام في مصالح الآنام» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 
- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» دار الفكر» دمشق. 

ابن عبد الهادي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبليء» المتوفى سنة 


(٤٤۷ه)ء‏ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» تحقيق: أيمن صالح شعبان» دار 
الكتب العلميةء بيروت - لبنان . 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1۹ 


عبد الوهاب: عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي» المتوفى (١۲١٤ه)»ء‏ عيون 
المجالس» تحقيق: أمباي بن كيياكاه» مكتبة الرشيدء الرياض» المملكة السعوديةء 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ . 
- الإشراف علي نكث مسائل الخلاف» تحقيق: الجيب بن طاهر» دار ابن حزم» 
بیروت» لبنان»؛ الطبعة الأولی» ۱٤٩۰‏ ه/۱۹۹۹ءم . 
المعونة على مذهب عالم المدينةء تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
الشافعي» دار الكتب العلميةء بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۸م. 
العراقي: أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين» توفي (١٠۸ه)ء‏ طرح التثريب في شرح 
التقريب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ١١٤١ه/۱۹۹۲م‏ . 
التبصرة والتذكرة» تحقيق : محمد بن الحسين العراقي» دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبتان . 
ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الل المالكي» المتوفى (١٤٠ه)ء‏ 
عرضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» تحقيق: الشيخ جمال مرعشلي» دار 
الكت العلميةء بیروت » لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م . 
م القبس في شرح موطأ ابن أنس» تحقيق : أيمن نصر الأزهري» وعلاء 
إبراهيم الأزهري» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنانء الطبعة الأولی؛» ۹١٤٠ه‏ 
/ 1۹۹۸م . 
أحكام القرآن» تحقيق: على محمد البجاوي» دار المعرفةء بيروت» لبنان»ء 
۷ ھهھ/ ۹A‏ م . 
ابن عقيل: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي» المتوفى عام (١١١٠ه)»‏ الواضح 
في أصول الفقهء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء مؤسسة الرسالةء 
بیروت» لبنان»ء الطبعة الأولی» ۱٤٩۰‏ ه/ 1۹۹۹م . 
ابن العماد: أبو الفلاح» عبد الحي بن العماد الحنبليء المتوفى عام (۸۹٠٠ه)ء‏ شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب» دار أحياء التراث العربيء بيروت . 
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عميرة: شهاب الدين أحمد البرسلي» المتوفى سنة (۷١۹ه)»ء‏ حاشية عميرة على الكسنز 
الراغين» دار الكتب العلميةء بيروت» لبتان»ء الطبعمة الأولى»ء ۷١١١٤٠١ه/‏ 
۷مم . 


عياض: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المتوفى سنة 
(٤٤٠ه)»‏ إكمال المعلم بفوائد المسلمء تحقيق: الدكتور يحي إسماعيل» دار 
الوقاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة ۱۹١٤١ه/۱۹۸۸م‏ . 

العيني: أنو خد مود ن أده المتوفى (١٠٠۸ه)ء‏ عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة 
الاولی» ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م . 
- البناية في شرح الهدايةء دار الفكر» بسيروت » لبنان» الطبعة الثانيةء 
eA‏ 


الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» الوجيز في فقه الإمام الشافعي» تحقيق: على 
معوض» وعادل عبد الموجودء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» الطبعة الأولىء 
۸ هھه/ ۱۹۹۷م. 
- الوسيط في المذهب» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» ومحمد ثامرء دار السلامء 
الطبعة الأولی» ۱٤١۱۷‏ ه/ 1۹۹۷م . 
- المنخول من تعليقات الأصول» تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر»ء 
دمشق» الطبعة الثانيةء ٠٤٠٠١‏ ه/٠1۹۸م‏ . 
- المستصفى من علم الأصول» تحقيق: محمد سليمان الأشقر» مؤسسة الرسالة 
بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ١۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۹۷م . 

ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکريا الرازيء المتوفی ۹٥‏ ٣ه‏ معجسم 
مقاييس اللغةء تحقيق إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء 
الطبعة الأولی ۱٤٩۰‏ هھ /۱۹۹۹م . 

الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى» سنة (۷١۲ه)»‏ معاني القران»ء تحقيق: 
أحمد يوسف نجاتي» ومحمد علي النجار . 
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الفندلاوي: أبو الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي» المتوفى (١٤٥ه)ء‏ كتاب تهذيب 
المسالك في نصرة مذهب مالك تحقيق: أحمد بن محمد البوشيخي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب» ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م. 

الفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب» المتوفى (۷١۸ه)»‏ القاموس المحيط؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ١١٤١ه/ا۱۹۹م.‏ 

الفيومي: أحمد بن محمد علي المقرىء» المصباح المنيرء مكتبة لبنان . 

ابن قائد: عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي» المتوفى سنة (۹۷٠٠ه)‏ حاشية ابن قسانئد 
على منتهى الإرادات» تحقيق: الدكتور عبداش بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالةء بیروتث»؛ لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱۹‏ ه/۹٩۱۹۹ءم.‏ 

القاري: نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد المتوفى (٤٠١٠ه)ء‏ فتقح باب 
العناية بشرح النقايةء تحقيق محمد نزار تميم» وهيثم نزار تميم» شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م. 

س مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تحقيق : صدقي محمد أمين العطاء دار 

الفكر» بيروت» لبنان»ء الطبعة الأولی» ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲ءم. 

ابن القاسم: شهاب الدين ابن حجر الهيثمي» المتوفى عام (۹۷۴۳ه)ء حاشية ابن القاسم 
العبادي علي تحفة المحتاج بشر المنهاج» تحقيق: الشيخ محمد عبد العزيز 
الخالدي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤١١‏ ه/١۹۹١م.‏ 

ابن قدامة: شمس الدين أبو الفر ج عبد الرحمن بن محمد بن أحمدء المتوفی (۸۲٦ه)ء‏ 
الشرح الكبيرء دار الكتاب العربي. 

ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المتوفى عام (١۲٠ه))»‏ المغضى» 
تحقيق: تحقيق محمد خليل هراس ٠‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» مصر. 
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل»ء تحقيق: محمد فارس» ومسعد عبد 
الحميد السعدي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبذان . 
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المرتضى: أحمد بن يحيى المرتضى» المتوقى عام ( ۰٤۸ھ(‏ كتقاب البحر الزخار› 
تحقيق: القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي» مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
لبنان»› دار الكتاب الإسلامي؛ القاهرة» مصر . 

المرداوي: أبو الحسن علي بن سليمان» المتوفى عام (١۸۸ه)؛‏ الإتصاف» تحقيق: محمد 
حامد الفيقي› دار إحياء التراث العربي»ء مؤسسة التاريخ العربي»› بيروت»› 
لبنان» الطيعة الثائية. 

المرغيناني: برهان الدين علي بن بي بکر» المتوفی عام (۹۳٥ه)»‏ الهداية شرح بداية 
المبتد ئ؛ تحقيق: محمد محمد ثامرء وحافظ عاشور حافظ دار السسلام» 
۰ ه`ھ/ 9 م. 

المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» المتوفى سنة (٤٠۲ه)ء‏ مختصر 
المزني (مع شرحه الحاوي الكبير)» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد 
عبد الموجود, دار الكتب العلمية»ء بيروت» لبنان» الطبعسة الأولى»› 
۴ھ /4 1۹۹م . 

المزي: يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزيء المتوفى (١٤۷همه)»‏ تحفة الأشراف 
بمعرفة الأطراف» تحقيق : عبد الصمد شرف الدين» المكتب الإسلامي» بيروت»ء 
لبنان» والدار القيمةء بمباي»› الهند» الطبعة الثانية ٤٠١۳‏ اھ/۹A۳‏ آم 

مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» المتوفى عام (١١٠۲ه)»‏ صحيح مسلم (مع 
شرح النووي)» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفةء بيروت» لبنان»ء الطبعة 
السابعة ٠٤١١‏ ه/ ٠٠٠‏ م. 

المطيعي: محمد نجيب» تكملة المجموع؛ مكتبة الإرشادء جدة»ء المملكة العربية السعودية. 

ابن مفلح: إبراهيم بن محمد بن عبداش بن محمد بن مفلح المتوفى (٤۸۸ه)»‏ المبدع قي 
شرح المقنع» المكتب الإسلامي . 

المنجي: زين الدين المنجي التتوفي الحنبلي» الممتع في شرح المقتع؛ تحقيق : د. عبد 


الملك بن عبد الله بن دهيش. 
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ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري» لسان العرب» دار 
صادر؛ بیروت -لبنان . 

المواق: أبو عبد الله محمد بن يوسف المواق» المتوفى عام (۷۹۷ه)ء التاج والإكليل 
لمختصر خليل» تحفقيق : الشيخ زكريا عمیر ات»؛ دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبتانء الطبعة الأولی» ١١۱٤۱ه/٥۱۹۹١م.‏ 

الموصلي: عبد الله بن محمود بن مورود الحنفي»ء المتوفى عام (1۸۳٠ه))؛‏ الاختيار 
لتعليل المختارء تحقيق الشيخ زهير عثمان الجعيد » دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
بیروت» لبنان . 

ابن النجار: محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (۹۷۲ه)ء منتهى الإرادات في جمع المقنع 

مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی؛» ۱٤۱٩‏ ه/۱۹۹۹م. 

- معونة أولى النهي شرح المنتهى (منتهى الإرادات)» تحقيق: د. عبد الملك 
بن عبد الله بن دهيش» دار خضر؛ بيروت) لبنان» الطبعة الثالثةء 
4۹هه/11۹4م . 

النجفي: محمد حسن النجفيء المتوفی (١١۲١ه)؛‏ جواهر الكلام شرح شرانع الإسلام»› 
مؤسسة التاريخ العربي»ء بيروت لبتان»› الطبعة السابعة. 

ابن نجيم: زین الدين بن راهيم بن محمد المصري الحنفي؛ء المتوفى (۹۷۰هم)ء البحسر 
الرائنق شرح كنز الدقائق» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى»ء 
۸ هھ /1۹۹۷م. 
النسائي »دار ابن حزم» بيروت» لبنان» الطبعة الأولی» ١٩٤٠ه/۱۹۹۹م.‏ 

النسفي: نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد الحنفيء المتوفى عام (°۳۷٠ه)»‏ طلبة 
الطلبة في الاصطلاحات الفقهيةء تحقيق: أبو عبد الله محمد حسن محمد 
اسماعيل الشافعي»› دار الكت العلمية» بيروت) لبنان»› الطبعة الأرلى» 
۸ هھ`ھ/1۹۹۷م . 
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النووي: أبو زكريا محي الدين بن شرف» المتوفى عام (١1۷ه)ء‏ كتاب المجموع شرح 
المهذب للشيرازي» تحقيق: محمد نجيب المطبعي › مكتبة الإرشسادء جمدة 
المملكة العريية السعودية . 
تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقهء تحقيق : عبد الغني الدقر, دار القلم» 
دمشق» الطبعة الأولی» ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸م. 
روضة الطالبين»ء تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود»ء والشيخ علي 
محمد معموض» دار الكتب العلميةء بيروت» لبتان» الطبعة الأولى»ء 
TAET‏ 
م منهاج الطالبين (مع شرحه مغنى المحتاج)» تحقيق : علي معوض» وعادل 
عبد الموجود» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 
6٥‏ هھ/٤1۹۹م.‏ 

ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري» المتوفى (١1۸ه)ء‏ فتح القدير 
علي الهدايةء دار الفكرء بيروت» لبنان . 

الهندي: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي» نهاية الوصول في علم الأصسسولء 
تحقيق : د. صالح بن سلمان اليوسف» د. سعد بن سالم السويح؛ المكتبة 
التجاريةء بمكة المكرمةء المملكة السعوديةء الطبعة الأولی» ١٤١١‏ ه/1۹۹1م. 

الهيتمي: شهاب الدين ابن حجر الهيتمي» المتوفى (۹۷۳ه)ء تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج» تحقيق : الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية؛ بيروت»› 
لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱٩‏ ه/٦۹۹١م.‏ 

الهيتمي: نور الدين علي بن أبي بكرء المتوفى عام (۷٠۸ه)؛‏ الزواند ومنبع الفوائد› 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنانء الطبعة الثالثةء ٠٤٤۰١‏ ه/۱۹۸۲م . 

ابن أبي الوفاء: أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي» المتوفى 
(١۷۷ه)»‏ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةء» مير محمد كتب خانه 


کراتشي. 
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أب يعلى: القاضي محمد بن الحسين بن خلف البغدادي» المتوفى (۸١٤ه)»‏ الجامع 
الصغير في الفقه على مذهب الأمام أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: 
الدكتورناصر بن سعود بن عبد الل السلامةء دار أطلس للنشر والتوزيع؛ 
الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولی» ١١٤٠ه/٠٠٠٣م.‏ 

مجمع الفقه الإسلامي: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» من الدورة الثانية حتسى 
العاشرةء جدةء الطبعة الثانية» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۸م. 


